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  تمـــــــــهیدي مـــــبـــحـــــــــث                             

  اریة الخاصةـكیة العقــــیة الملــــــــماه                 

یعتمد النظام القانوني للملكیة العقاریة على تصنیف ثلاثي تبناه المشرع الجزائري من          

المتضمن  1990-11-18: المؤرخ في   25- 90 :رقم من القانون 23خلال نص المادة 

تصنف الاملاك العقاریة على اختلاف انواعها ضمن  :"التوجیه العقاري والتي جاء فیها

  :الاصناف القانونیة الاتیة 

 الاملاك الوطنیة،  -

 املاك  الخواص او الاملاك الخاصة،  -

 1."الاملاك الوقفیة  -

هو تقسیم  ان تبني المشرع الجزائري لهذا التقسیم لیس من باب التمییز الشكلي وانما        

تمایزي یفرض اختلاف النظام القانوني بكل صنف من حیث الادارة والتسییر وكذا الیات 

  .المدنیة منها والجزائیة والاداریة   :الحمایة على اختلاف انواعها 

وهذا لا یتاتى دون حصر  -لیات الحمایة المدنیةن موضوع دراستنا یرتبط اساسا باولا        

كان لزاما علینا التطرق بصفة اولیة لماهیة الملكیة العقاریة الخاصة  -هاموضوع الدراسة ومحل

   ).الثاني مطلبال( وبیان نطاقها ) الاول المطلب( من خلال عرض مفهومها 

                                                           :الاول طــلـــــــبالــــمـ                               

  ةاصــقاریة الخـــــــكیة العــــــمفهوم المل                

ز القانونیة ـــــم المراكــــــــهأمن  ،الخاصةلكیة العقاریة ــــیعتبر المركز القانوني للم         

وهو  قتصادي،وابعادها المتداخلة بین الجانبین القانوني والإثیرها أاقا بالنظر الى تــــــعها نطــــوسأو 

یر ــــسس والمعایدى الى جدل واختلاف فقهي في حصر مفهومها بالنظر الى اختلاف الأأما 

فهاـــقاریة الخاصة من خلال تعریــــلكیة العــــهوم المــــــدید مفــــــلذا سنحاول تح ،مد علیهاــــــــــالمعت  

                                                      
1
،  1990- 11-18صادرة بتاریخ ، 27السنة  ، 49عدد  ، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة  - 

  .03ص 
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  ).الثاني الفرع( بیان نطاقها وسلطاتها و ) الاولالفرع (  

  :ول الأ  ــــــــفـــــرعال                           

  اصةتــــــعریـف الملـــــكیة العــــــــقاریة الخــــــــ                

له الى ــــتحلییستدعي تعریفه  لذا فان  ملكیة العقاریة مصطلحا مفاهیمیا مركبا،تبر الـــــتع        

ثم حصر محل هذا ، قصود بالملكیة الخاصةــــدید المـــمن خلال تح اللغویةدلولات تركیبته ـــــــــم

  . رقاــــــــــــــعریف العـــــالحق من الناحیة المفاهیمیة من خلال ت

  تعریف الملكیة الخاصة/ اولا        

  :یختلف تعریف الملكیة الخاصة بین التعریف اللغوي والفقهي والقانوني         

    غويـــــــــــــــــــــــــعریف اللـــــالت /1       

وهي سلطة ، ، ملكاملك، یملكمصدر صناعي لاصل لغوي هو  : الملكیة لغة        

او هي مكنة منع الغیر عن الشئ المستاثر به  ،غیرــــــــــــــــــــــــواحتوائه دون ال يءثار بالشئتــــــــسالإ

   1. على وجه خاص دون الجماعة

  هي ـــــــــــتعریف الفقـــــــــال /2       

 المعول علیهساس والأ ختلاف مذاهبهملا تبعاقهاء في تعریف حق الملكیة ـــــــــاختلف الف       

قاب المختلفة واختلاف وظیفته ـــــــــــــح، فضلا عن تطور هذا الحق عبر الأتكییفهافي 

  .خرىمن مرحلة لأ جتماعیةادیة والإــــــقتصالا

حث والجدل ــــــعا من البــــــفان حق الملكیة اخذ حیزا واس ،فعلى صعید الفقه الاسلامي       

ي ـــرف فـــــالقدرة الشرعیة على التص:" نها أفعرفها ابن تیمیة ب ،الفقهي بین المذاهب المختلفة

  2."درة الحسیة ــــــــــــــــــــبة بمنزلة القـــــــــــــــــــــــــــالرق

                                                      
  .294 3ص ، 1981 مصر، المعارف، دار ، 24 ج ، 04 المجلد ، لسان العربابن منظور،  -  1
  . 56، ص 1985، دار الفكر ، سوریا ، 4، ج  الفقه الاسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي،   -  2
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یكون مطلقا نسان وبین الشئ اتصال بین الإ :"الى اعتبارها  وذهب فقهاء الحنفیة         

  1 " .للتصرف في ذلك الشئ وحاجزا على الغیر للتصرف فیه

اجماعها على اعتبار  ،ظيــــــــــــــــظ على هذه التعریفات رغم اختلافها اللفـــوما یلاح          

  . الجماعةالمنع في مواجهة  مكنةخوله تئ ـــــــــــــثار بین الانسان والشئاست رابطةالملكیة 

تبعا لاختلاف تكییف هذا الحق تعریف حق الملكیة  فاختلف فيدیث ـــــــــــما الفقه الحأ          

حق :" نهاأبحیث یعرفها الفقیه السنهوري  وحصر سلطاته بین النزعة الفردیة والاجتماعیة،

في حدود  م ـــــــــــــــــــــه دائــــــــــــــــى وجــــــــــ، علفیه استغلاله والتصرفباستعماله و  ثار الشئئالاست

   2"القانون

من  رد على شئـــذلك الحق الذي ی: "ستاذ رمضان ابو السعود بانها بینما عرفها الأ           

ئ، ـــالتصرف في هذا الشو  بسلطة الاستعمال والاستغلال الاشیاء  ویخول لصاحبه الاستئثار

  3. "وذلك في حدود القانون

حق بمقتضاه یوضع شئ تحت ارادة : " محمد كامل مرسي فیعتبرها اما الاستاذ          

في حدود  ،بكل التصرفات یهویتصرف ف ویستغله عملهتــان یس ،ص یكون له دون غیرهـــــــــــــشخ

  4. "القانون

الحق الذي یخول صاحبه سلطة : " ویعرفها الاستاذ مصطفى محمد الجمال بانها         

یمكنه من الحصول  ،والتصرف فیه واستغلاله عمالهدائمة على الشئ یكون له بمقتضاه حق است

  5. "على مكنات یمارسها المالك على ملكه تعتبر مضمونا لها 

                                                      
1
  .123، ص وهبة الزحیلي، مرجع سابق  -  

ص    ،2000 لبنان ،، ، دار منشورات الحلبي الحقوقیة8ج ،الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري -  2

493  .  
  . 22ص  ، 2004 ، دار الجامعة الجدیدة، مصر ،لوجیز في الحقوق العینیة الاصلیةا ،رمضان ابو السعود  -  3
 ر،، منشاة المعارف ، مص الحقوق العینیة الاصلیة الاموال والحقوق:شرح القانون المدني ، محمد كامل المرسي -  4

  .246ص  ،2005
  . 29، مصر ، دون تاریخ ، ص ، منشاة المعارف نظام الملكیة، مصطفى محمد الجمال -  5
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الملكیة  على تكییفماعها ، اجرغم اختلافها اللفظيوالملاحظ على هذه التعریفات          

، فضلا على اعتمادهم في تعریف بانها حق عینیباعتبارها سلطة للشخص على شئ معین

و والاستغلال  ،وهي الاستعمال على المنهج التحلیلي بعرض سلطات هذا الحق  الملكیة

  .والانظمة الساریةفي حدود التشریعات التصرف 

هذه  بحیث اختلفت ،هذا التوافق لم یصل الى درجة الاتفاق في تعریف الملكیة غیر ان         

بحیث یعتبرها السنهوري  ،المملوك والشئ المالكبین  القائمة التعاریف في تحدید طبیعة العلاقة

  . هذا الحقعدم ابدیة  بینما یذهب بقیة الفقهاء الىعلاقة دائمة بینما 

الانظمة القانونیة المقارنة الاختلاف الفقهي اثره الواضح على تكریس  وقد كان لهذا         

بغض النظر عن كرس بعضها الحمایة الدائمة لحق الملكیة بحیث لهذا الحق وحمایته، 

استعمال محل الحق او اهماله من المالك، بینما ذهب البعض الاخر الى تكریس الحمایة 

  1.رنة بالاستعمال، بحیث تسقط الحمایة بالتخلي والاهمال لفترة معینة المؤقتة المقت

ولعل هذا الاختلاف یجد منطلقه التاسیسي من الاختلاف في تكییف حق الملكیة         

  .او الفردي وتغلیب احد الوظیفتین على الاخرى  ،وحصر وظیفته بین الجانب الاجتماعي

  قانونيــعریف الــالت/3        

حق الملكیة هو حق مكرس على الصعید الدولي من خلال الاتفاقات الدولیة لحقوق        

من الحقوق الطبیعیة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  17حیث اعتبرته المادة   ،الانسان

  2التي لا تسقط بالتقادم وانها تتساوى في ذلك مع الحریة والامن

د عرف المشرع الفرنسي حق الملكیة بنص فق ،المقارنة د التشریعات الداخلیةوعلى صعی       

الملكیة هي حق الانتفاع والتصرف بالطریق : " من التقنین المدني والتي نصت ان  544المادة 

  3. " الاكثر اطلاقا ، بشرط عدم استعمالها على وجه تحرمه القوانین واللوائح 

                                                      
1
  .147، ص 1998، مكتبة دار الثقافة، الاردن، تاریخ القانونمنذر الفضل،  - 

  .149، ص المرجع نفسه  -  2
  .30مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص  -  3
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، باعتبار حق النسبیة او المقیدةوهو ما یؤكد تبني المشرع الفرنسي للنزعة الفردیة          

  .هذا الاطلاق بالقوانین واللوائح الساریة الملكیة حقا مطلقا مع تقیید 

ویعود تاصیل هذا التوجه في تعریف حق الملكیة الى القانون الروماني باعتباره          

هي حق مانع، جوستینیان  عندفالملكیة  قانون المدني الفرنسي،المصدر المادي لاغلب احكام ال

  1 دائم ومطلق

نزعته الفردیة المطلقة في تعریف حق الملكیة باعتباره  والملاحظ على هذا التعریف         

سلطة استاثار دائمة لا یمكن المساس بها باي حال من الاحوال ولو كان المبرر المصلحة 

ته اغلب التشریعات الحدیثة ومنها التشریع الفرنسي ذاته، حیث اخذت العامة، وهو توجه خالف

اعمالا  ،بتقیید حق الملكیة بنصوص القوانین والانظمة الساریة والتي تتیح المساس بهذا الحق

كما  تغلیبا للوظیفة الاجتماعیة على الوظیفة الفردیة للملكیة الخاصة، ،لمقتضیات الصالح العام

ان بعض التشریعات تتجاوز ذلك الى اسقاط الحمایة القانونیة لحق الملكیة بسبب عدم 

او الاهمال لفترة محددة قانونا تختلف من تشریع لاخر وذلك من باب تفعیل  ،الاستعمال

الوظیفة الاقتصادیة لهذا الحق والتي تستدعي ضرورة استغلاله وتفعیله في التنمیة الاقتصادیة 

  2. ده تحت طائلة فقدان الحقوعدم جمو 

مفهومین مختلفین، یتعلق احدهما بحق الملكیة ذاته من حیث ولدیمومة حق الملكیة         

دوامه بدوام محله ولا ینقضي بتغیر المالكین، وعلیه لا یتاثر بتداول الملاك وینتقل تبعا لذلك 

یخول سلطة مباشرة بین  من مالك لاخر، ولا ینقضي الا بهلاك محله وذلك لان حق الملكیة

الشخص والمحل مباشرة وعلیه ینتقل معه من مالك لاخر وینقضي بانقضائه دون تاثر بوفاة 

او الدولة في حال انعدامهم ویتناسب هذا المفهوم مع نظام  ،المالك اذ تنتقل الملكیة الى الورثة

ینما یرتبط  المفهوم ، بالشهر العیني الذي یكون فیه العقار محل الاعتبار دون شخص المالك

الثاني لدیمومة الملكیة  بدیمومة الحمایة القانونیة لهذا الحق بصفة مطلقة دون تاثر بعدم 

وهو خلافا لبقیة الحقوق العینیة الاخرى التي  تنقضي بعدم الاستعمال، غیر ان   استعماله

                                                      
 لبنان ،، دار الثقافةشرح مفصل جدید لقانون الملكیة العقاریة الخاصة والحقوق العینیة غیر المنقولة، یكنزهدي   -  1

  .212، ص  1974
  . 27، ص  1985، ، المكتبة العصریة، لبنانالملكیة والحقوق العینیة الاصلیة علما وعملا، زهدي یكن -  2
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ي یقضي باكتساب هذا المفهوم لیست مطلقة اذ تصطدم باحكام التقادم المكسب والذالدیمومة ب

الملكیة بعد الحیازة القانونیة للعقار المدة الموجبة لاكتساب الملكیة بالتقادم في مواجهة المالك 

  1  .الاصلي 

باعتباره  ،وعلى صعید التشریعات العربیة المقارنة نورد تعریف المشرع المصري         

من القانون  802حیث نصت المادة  ،حكام في القانون المدني الجزائريمصدرا مادیا لبعض الا

لمالك الشئ وحده، وفي حدود القانون حق استعماله واستغلاله : "  على انالمدني المصري 

  2. "والتصرف فیه

اخذ المشرع المصري بالنظریتین الفردیة ، وما یلاحظ عند تحلیل هذه المادة         

ثار المالك في مواجهة الغیر وكرس والاجتماعیة في مفهوم الملكیة، حیث نص على سلطة استا

حمایتها اعمالا للنزعة الفردیة، ثم قید هذه السلطة بحدود القوانین والانظمة والتي تتعلق غالبا 

او اكتسابها بالتقادم المكسب وهو تكریس  ،باتاحة المجال للتعدي على الملكیة للصالح العام

  3. للنزعة الاجتماعیة لهذا الحق 

 674وعلى غرار التشریعات المقارنة عرف المشرع الجزائري حق الملكیة بنص المادة          

والتي نصت ، ، المتضمن القانون المدني1975-12-26: المؤرخ في  58- 75 :رقم الامر من

الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الاشیاء بشرط ان لا تستعمل استعمالا تحرمه : " ان 

4. " القوانین والانظمة 
  

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد تفرد عن التشریعین المصري والفرنسي في تعریف          

لیشكل الى جانب في مصطلح التمتع  حیث جمع سلطتي الاستعمال والاستغلال ،الملكیة

وهو توجه انتقده بعض الفقهاء لاعتبارهم ان  التصرف السلطات المخولة بموجب حق الملكیة،

  .5الاستعمال والاستغلال لیشمل اشباع الرغبة التمتع یتجاوز مفهومي

                                                      
  .32، ص 2003الدیوان الوطني للاشغال التربویة، ، جزائريون النظام الشهر العقاري في القان  ،مجید خلفوني -  1
2
  .33المرجع نفسه، ص  - 

3
  .30مرجع سابق، ص ، شرح مفصل جدید لقانون الملكیة العقاریة الخاصة والحقوق العینیة غیر المنقولة، یكنزهدي  - 

4
، ص 1975- 09- 30، صادرة بتاریخ 11السنة ، 78عدد  ،للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة - 

31 .  
  . 4، مصر ، دون تاریخ ، ص ، دار النهضة العربیةالملكیة في النظام الاشتراكي، نزیه محمد الصادق المهدي  -  5



ماھیة الملكیة العقاریة الخاصة: تمھیديمبحث                                                                                                              
 

 

الذي نزع الى المذهب الفردي على حساب المذهب الفرنسي الذي المشرع خالف كما          

الجزائري الى اذ یظهر جلیا نزعة المشرع  ، في ضبط سلطات حق الملكیة وحمایتها الاجتماعي

المذهب الاجتماعي وتغلیب الصالح العام للجماعة على حساب المصلحة الفردیة للمالك ضمانا 

للوظیفة الاجتماعیة والاقتصادیة لحق الملكیة، وتقوم فلسفة المشرع الجزائري تبعا لذلك على 

ق الى ، فاذا ادى استعمال الحصلحة التي تعد هي الغایة من الحقاعتبار الحق وسیلة للم

لذا فان ، مخالفة الغایة منه عد ذلك تعسفا من المالك استدعى تطبیق الجزاءات القانونیة المقررة

یعد فعلا تعسفیا قد یؤدي الى  عدم استغلال الارض الفلاحیة لموسمین متتالیین دون مبرر

  1.حرمان المالك من هذا الحق

وبوجه عام یمكن حصر المفهوم القانوني للملكیة الخاصة بانها حق عیني اصلي          

وفق الضوابط  ،على وجه الدیمومة محددالاستعمال والاستغلال والتصرف بشئ  مكنةیتضمن 

  .2والانظمة الساریة والمنصوص علیها صراحة في القوانین ،المتعلقة بالمصلحة العامة والحدود

  العقار                         تعریف/ ثانیا         

وهو ما نبینه من خلال  ،یختلف تعریف العقار بین التعریف اللغوي والاصطلاحي         

  :النقاط الموالیة

  التعریف اللغوي/ 1        

بحیث لا بفتح العین والقاف مفرد جمعه عقارات وهو الشئ الثابت باصله  :لعقار لغة ا        

  3.وتحریكه دون تلف او تغیر في طبیعتهیمكن نقله 

  

  

                                                      
  .15نزیه محمد الصادق المهدي، مرجع سابق، ص  -  1
 1990، ر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائالجزائريضرورة اعادة النظر في القانون المدني  ،علي علي سلیمان  -  2

  . 47ص 
  .412، صدار الفكر والقانون، مصر ،الشامل في حق الملكیة والحقوق العینیة الاصلیة والتبعیةعبد الوهاب عرفة،   -  3
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    :التعریف الاصطلاحي/2        

 سالف الذكر من القانون المدني 683رف المشرع الجزائري العقار بنص المادة ع          

فهو عقار  ،كل شئ مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف:"  والتي جاء فیها ان

وهو ما یعني ان المشرع اعتمد في تعریف العقار على خاصیة   ،"وكل ما عدا ذلك فهو منقول 

  .الثبات والاستقرار وعدم القابلیة للنقل من مكان إلى آخر دون تلف 

هو طبیعة الشئ في بین العقار والمنقول  ان اساس التمییز ،الاستاذ السنهوري یرىو          

ي لا یمكن نقلها من مكان إلى فهي التیصدق علیه هذا التعریف هو الارض،  وأول شيءذاته، 

اخر، وان امكانیة نقل اجزاء من الارض لا یعد نقلا للارض بذاتها ومثاله نقل الصخور او 

  1. الاتبرة او المعادن اذ تاخذ حكم المنقول بعد استخراجها من الارض 

ن النظام القانوني للعقار یشمل كلا من العقار بطبیعته وبالرجوع الى القانون الجزائري فا        

  .والعقار بحسب الموضوع والعقار بالتخصیص 

  :العقار بطبیعته /2/1       

بموقع ثابت غیر متنقل بالنظر إلى كیانه یعد عقارا بطبیعته، كل شئ مادي یختص         

   2.ویدخل في هذا  المفهوم كلا من الارض والنبات والمنشات  ،دون تلف

  :الأرض2/1/1      

كانت  مزروعة ،سطح الارض وطبقاتها المختلفة ونظامه القانونيمفهوم العقار  شملی        

ویستثنى من  بطبیعته، اعقار  ،ما یشمل مسمى الارض ویذهب الفقه الى اعتبار كل  أو جرداء،

                                                      
1
  .14عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  - 

  . 06، ص  2002، الجزائر، هومة، دار نقل الملكیة العقاریة ،حمدي باشا عمر -  2
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هذا الحكم ما یستخرج من الارض من معادن او صخور او اتربة او كنوز لانها تاخذ حكم 

   .1المنقول  بعد استخراجها

  : لنباتا 2/1/2        

ومثاله  ،بالارض واعه عقارا بطبیعته ما دام متصلایعد النبات على اختلاف ان         

ما دامت جذورها متاصلة في  ة،مزروعبریة كانت او ار والاحراش والثمار والمحاصیل، الاشج

الارض وعلیه فان النبات بمختلف انواعه یاخذ حكم العقار ویخضع لنظامه القانوني ما دام 

  2.متصلا بالارض، اما اذا نزع منها بقطف او قطع او جني فلا یعد عقارا

  :المنشات2/1/3         

 بغض النظر عن نوعه ،الانسانبفعل  او انشئ تحتها عمر فوق الارضما وهي         

المصانع والبیوت والجسور اذ تاخذ حكم   اوتجاریا، ومثالهغرضه صناعیا كان او سكنیا، و 

  3.بالارض متصلةمادامت  العقار وتخضع لنظامه القانوني

  :الموضوع بحسبالعقار 2/2         

وهو ما ، الواردة على العقارتبعیة أو ال ،الاصلیة الحقوق العینیة ویقصد بهم جموع          

یعتبر مالا ": اذ نصت على ان _سابق الذكر_الجزائري  من القانون المدني 684المادة  اكدته

عقاریا كل حق عیني یقع على العقار بما في ذلك حق الملكیة وكذلك كل دعوى تتعلق بحق 

  4."عیني على العقار

                                                      
1
  .45عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  - 

  . 207ص مرجع سابق، محمد حسنین ،  -  2
  208، ص المرجع نفسه -  3
  .40مجید خلفوني ، مرجع سابق ، ص  -  4
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او تبعیا اساسا لتكییفه  ،بحیث جعل المشرع الجزائري محل الحق العیني اصلیا كان          

بحیث  ،فیاخذ الحق حكم العقار اذا كان محله عقارا، وتجاوز ذلك الى الدعاوى القضائیة

اي ان الحق الشخصي  ،متى تعلقت بحق عیني عقاري ،اعتبرها عقارا بحسب الموضوع

   1.متى تعلق موضوع المطالبة بعقار كم الحق العیني العقاريیاخذ ح ،المتمثل في حق التقاضي

  :بالتخصیص لعقارا  2/3         

 مجازا  العقار صفة منحالا انه  ،في اصله وطبیعته عقار بالتخصیص هو منقولال          

نوع من فهذا ال 2، له أومخصص لاستغلاله مرصودا أو ،العقار لخدمة معد المنقول هذا لأن

حیث اعتبر   ،  الأشیاء طبیعة على القائم والعقار المنقول بین التفرقة معیار من مستثنى العقار

تخضع لنظام قانوني واحد هو  اقتصادیةوحدة  یكون له خصص ما وكل العقارالمشرع ان 

    3.النظام القانوني الخاص بالعقار

من  683 المادة خلال من  العقار من النوع هذا علىالمشرع الجزائري  نص وقد          

 عقار في صاحبه یضعه الذي المنقول، أن غیر" : سالف الذكر، حیث نصت  القانون المدني

   ."بالتخصیص عقارا یعتبر استغلاله أو العقار، هذا خدمة على رصدا یملكه،

 الملكیة اننستخلص  العقار تعریف مع للملكیة تعریف في توصلنا الیه ماجمعنا  ذاوا          

 نقله یمكن لا الذي حیزه في والمستقر الثابت، الشيء في والتصرف التمتع حق :هي العقاریة

به والمنقولات المرصودة لخدمته  وكذا الحقوق العینیة والدعاوى العینیة المرتبطة تلف، دون منه

  4.والأنظمة القوانین تحرمه استعمالا یستعمل لا أن بشرط

        

                                                      
1
  . 08، ص مرجع سابق نقل الملكیة العقاریة ، حمدي باشاعمر  -  

  . 46، ص سابقمحمد كامل مرسي، مرجع  -  2
  . 210، ص محمد حسنین، مرجع سابق -  3
  . 21، ص المرجع نفسه -  4
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  :انيــــــــــــــــــــالث ــــــفـــــرعال                         

  ا ـــــطاقهـــــــــــــــــاصة ونــــــــــــاریة الخـــــــــــــلكیة العقــــــــــــالمسلطات         

 اكتفى المشرع الجزائري عند تعریفه للملكیة العقاریة الخاصة ببیان عناصرها فقط ،          

، الا ان تحدید الطبیعة القانونیة لهذا الحق وحصر 1به التشریعات المقارنةوهو توجه سایر 

وكذا نطاق  ،یة الحقوق العینیة الاخرىقالتي تمیزه عن ب سلطاتهیتأتى الا ببیان مفهومه لا 

   :السلطات هذه  تفعیل

  سلطات الملكیة العقاریة الخاصة/ اولا        

 ،غیره من الحقوق العینیة الاخرىبتعد الملكیة العقاریة مركزا قانونیا متمیزا مقارنة          

والتي یمكن حصرها في النقاط  ،التي ینفرد بها هذا الحق السلطاتوذلك بالنظر الى مجموع 

  :یةالموال

         : الاستــــعمــاللطة ــس  /1         

  ،ما یمكن استخراجه منه من منتجات او ثمار رمن غی الناتجة عن العقارالمنفعة  هي         

للحصول  العقارفي القیام باعمال مادیة على  من الناحیة العملیة، الاستعمال سلطةتمثل تو 

 فاستعمال العقار السكني یكون بسكناه   2 ،بطریقة تتماشى مع طبیعته وغرضهعلى منافعه 

، ویعتبر من قبیل اما العقار الفلاحي فیكون استعماله بزراعته وجني محصوله، وحفظه وصیانته

  3.وتسویره المالك في ملكه كترمیم العقار،  الاستعمال اشغال الحفظ والصیانة التي یقوم بها

ل ماله دون سقوط حقه في الملكیة كاصوالمالك حر في استعمال ملكه او عدم استع          

حیازة واكتساب الملبكیة عن كیة، الا انه یجب مراعة قواعد العام اعمالا لدیمومة حق المل

مقترن بشرط عدم حیازة  ،الاستعمال رغم عدمطریق التقادم المكسب، اذ ان عدم سقوط الملكیة 

                                                      
1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الالیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، راضیة بن زكري -  

  . 12، ص  2010- 2009، الجزائركلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،  ،، تخصص قانون عقاريالقانونیة
  .62، ص 2000، دار الفتح، مصر، نظام الملكیة، مصطفى الجمال -  2
  . 497، ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق -  3
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كما ان عدم الاستعمال  ،التقادم المكسب العقار محل الملكیة من الغیر المدة الموجبة لاعمال

واهمال العقار قد سؤدي الى ضمه الى الاملاك الوطنیة الخاصة اعمالا لاحكام الاهمال 

  1.والتخلي

  ســلطة الاستغلال  /2         

لعقار ا وهي  المكنة المخولة للمالك لمباشرة كافة الاعمال اللازمة للحصول على ثمار         

یكون بایجاره وقبض العقار السكني قد استغلال وعلیه فان  2،المملوك بحسب طبیعته وغرضه

  المحصول وبیعهبجني  بایجاره وقبض بدل الایجار او یكونالعقار الفلاحي اجرته ، واستغلال 

 بطبیعتهقابلا لانتاجها  العقار التي یكونمكنة تحصیل الثمار وبوجه عام فان الاستغلال هو 

  3 .رة غیر مباشة او مباشر  استثماره بصفة عن طریق وذلك 

بالحدود والضوابط القانونیة، ومثالها تقید غیر ان سلطة الاستغلال لیست مطلقة، اذ ت        

بشان والحصول على رخص الاداریة اكات الضمان الاجتماعي والتامین واشتر  الضرائب دفع

یستدعي تطبیق   عدم الاستغلال تعسفا في استعمال الحق قد یعتبرا مك، بعض النشاطات

  4.لموسمین متتالیین الجزاءات القانونیة المقررة ، ومثاله عدم استغلال العقار الفلاحي 

  ســـلطة التــــصرف  /3         

الباب  ، ویأخذ حق التصرف في هذاالسلطة ممیزا جوهریا لحق الملكیةتعتبر هذه          

  .او ترتیب حق عیني علیه القانوني،  بنقل ملكیة العقار كلیا، او جزئیا،بمعناه 

                                نطاق الملكیة العقاریة الخاصة/ ثانیا         

 خولهاالتي سلطاته  المالك فیه یمارس الذي المحدد الوعاء هو العقاریة الملكیة نطاق          

 لأن ملكیته حق نطاق تحدید في صعوبة فلا منقولا الملك كان فإذا ، الملك هذا على القانون له

                                                      
  .86سابق، ص مصطفى الجمال،  مرجع  -  1
  .498عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -  2
  . 34زهدي یكن ، مرجع سابق ، ص  -  3
4
  .08، مرجع سابق ، ص  نقل الملكیة العقاریةباشا ،  حمديعمر  -  
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 عكس المنقولات من غیره عن نطاقه تحدید یمكن بحیث الأشیاء من غیره عن منفصلا المنقول

  1. نطاقه تحدید في صعوبات فیه تبدو الذي العقار

 من 676 و 675 :المادتینبنص  العقاریة الملكیة نطاق الجزائري نظم المشرع لقد           

 من یعد ما كل یملك الشيء مالك " على ان 675 المادة فنصت، سالف الذكر المدني لقانونا

 ملكیة وتشمل، یتغیر أو یتلف أو یفسد أن دون عنه فصله یمكن لا بحیث الجوهریة عناصره

 القانون بمقتضى ویجوز ،وعمقا علوا بها التمتع في المفید الحد إلى تحتها وما فوقها ما الأرض

 ونصت  . "تحتها أوفوقها  ما ملكیة عن منفصلة الأرض سطح ملكیة تكون أن الإتفاق أو

 أو نص یوجد مالم وملحقاته ومنتجاته ثماره كل في الحق الشيء لمالك " على ان 676 المادة

 . " ذلك یخالف اتفاق

  :ومنه یمكن حصر مجال الملكیة العقاریة الخاصة من خلال الحدود التالیة          

    راـــــــقـــــالـــع/ 1         

 یاخذ حكمھ ، كمامحل الحق باعتباره ذاتھ  العقار  یشمل نطاق الملكیة العقاریة الخاصة             

  2.الجوهریة عناصره من یعد ما كل

الجزائري سابق  من القانون المدني 675حسب المادة  الجوهریة وتعرف العناصر         

 وبذلك ،یتغیر أو یتلف أو یفسد أن دون الشيء عن فصلها یمكن لا التي العناصر بانها الذكر،

 3.،ومثالها السقف والاعمدة والجدرانأصل العقار في الجوهریة العناصر تدخل

وحجارتهاواملاحها  تربتها الجوهریة عناصرها كانتكان محل حق الملكیة ارضا،  وإذ           

 وإذا الجوهري، عناصرها لأنها ،الأرض عن مادیا فصلها یمكن لا الأشیاء هذه كلالمعدنیة، و 

                                                      
1
  .29، ص رمضان ابو السعود، مرجع سابق -  

  . 04، ص مرجع سابق، نزیه محمد الصادق المهدي -  2
  . 570، ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق -  3
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 یجعلها عنها الزرع نزع لأن الجوهریة عناصرها من وأشجارها زرعها كان زراعیة الأرض كانت

  1. أخرى حالة إلى حالة من تتغیر

  وـــعلـــــال/  2        

 ما كل ":ان  على -سالف الذكر- الجزائري  مدنيال قانونمن ال  782المادة نصت        

 على وأقامه الأرض صاحب عمل من یعتبر أومنشآت بناء أو غرس من تحتها أو الأرض على

 ."له مملوكا ویكون نفقته

 مؤداها تملیكه ما فوق الارض وهي  ،وهو ما یقیم قرینة قانونیة لصالح مالك الارض        

 أقام ان الغیر على ةتمواجه في الدلیل اقامة ، اذ یمكنالعكس لإثبات قابلة بسیطة قرینة

 الأرض سطح ملكیة كانت غیر انه ذا2،تطبیقا لاحكام الالتصاق تملكها و نفقته على منشآتال

 وعلى، الأرض سطح ملكیة على قرینةتكون  لا هذا الاخیر ملكیة فإن العلو، ملكیة على قرینة

          3.اثباته بالطرق المقررة قانونا عبء ذلك ادعى من

ملكیة العلو لیست مطلقة، فهي مقیدة بحد عام وهو الحد المفید، أي ان ملكیة العلو و         

كما تقید بقیود وضوابط خاصة  تمتد الى غایة الحد المفید القابل للاستخدام من قبل المالك،

  :اهمها

  :المجال الجوي الاقلیمي  /2/1       

سالف - الوطنیة الأملاك قانون المتضمن 30-90:رقم  قانونال من 15 المادة نصت        

 لمالك عقار یجوز لا لذلك فانه تبعاو  ،الدولة سیادة تحت الإقلیمي الجوي اللمجا أن -الذكر

                                                      
، ص ة الثقافة الجامعیة، مصر، دون تاریخمؤسس ،الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الاسلامیة، احمد فراج حسین -  1

112.  
  . 575، ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق -  2
3
  .105، ص 2002، ، دار هومة، الجزائرنظریة المال العام، عمر یحیاوي -  
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أي  إقامة ، ولا یجوز له1على المجال الجوي الذي یعلو سطح عقاره الطائرات تحلیق منع

 2. الجوي بالأمن المتعلقة الارتفاقات مخطط في المحدد العلو تفوقمنشات 

   :للبناء القصوى الكثافة2/2        

 1991-05-28المؤرخ في 175-91:رقم التنفیذي المرسوم من 26نصت المادة          

 أجزاء في للبناءات القصوى الكثافة  :"على ان  والبناء التعمیر و للتهیئة العامة للقواعد المحدد

 البناء خارج الأرضیة المساحة بین بالتناسب عنها بالتعبیر المعمورة، أي الحضریة البلدیة

  3."اواحد تساويأو معامل شغل الارضیات  الأرض قطعة ومساحة الصافي

لیة بنائه، ومنه یكون المشرع الجزائري قد وضع قیدا موضوعیا على حریة المالك في تع        

وعدم تجاوز حد معین  ،، بالزامه بمراعاة ضوابط الكثافة القسوى في البناءباعتباره مالكا للعلو

  .                                في التعلیة

السلطة التقدیریة البناء، اذ منح المشرع للادارة یضاف الى ذلك حد اخر هو رخصة          

وهو  ،الاثریة ضمانا لعدم التاثیر على مظهر المعالم  بعلو معینفي تقریر تقیید رخصة البناء 

 التعمیر و للتهیئة العامة للقواعد المحدد 175-91من المرسوم التنفیذي 27ما اكدته المادة 

  4.السابق الذكر  والبناء

   : والالیاف السمعیة والبصریة ارتفاقات الاسلاك الكهربائیة 2/3        

وابل الالیاف السمعیة او ك أو ،الكهربائي الأسلاك مرور یمنع أن للمالك یجوز لا         

هو ما اكدته متى تم تركیبها بعد استیفاء الاجراءات القانونیة، و ه أرض فوق البصریة

                                                      
1
  .25محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، ص   -  

2
  .109مرجع سابق، ص عمر یحیاوي،  -  

3
، ص 1991-06-02، ا السنة، لصادرة بتاریخ 04، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  

12.  
4
  .112عمر یحیاوي، مرجع سابق، ص  -  
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المتعلق بارتفاقات الكهرباء  2002-02- 06في  المؤرخ 01- 02من القانون  160-159المواد

  1.والغاز

  عمق ــــــــال /3         

على ان ملكیة  -سالف الذكر-من القانون المدني الجزائري   782نصت المادة              

الى الحد المفید من  ،وهو ما یؤكد امتداد حق  ملكیة سطح الارض ،الارض تشمل ما تحتها

المخولة له على سطح ملكه فیختص بسلطة  المالك بنفس السلطات حیث یتمتع، العمق

ائي الفرنسي الى جواز قطع جذوز الجار المجاور ذهب الاجتهاد القضوالمنع، حیث  الاستاثار

  2. متى امتدت الى عمق ملك جاره 

من حیث عدم اطلاقها وتقییدها  وتخضع ملكیة العمق لذات الاحكام المتعلقة بالعلو،        

بحیث یخرج عن نطاق الملكیة الاثار والكنوز ضوابط قانونیة تحد من سلطات المالك، ب

  3. المدفونة وكذا المواد المعدنیة باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنیة 

  : الملحقات والثمار والمنتجات/ 4        

یملك  مالك الشئ ان الجزائري سالف الذكر من القانون المدني 676المادة  نصت        

  :ملحقاته وثماره ومنتجاته

 : الملحقات  4/1        

ت الملكیة، الا رغم ان المشرع الجزائري نص على الملحقات باعتبارها احد مشتملا          

من القانون  887الرهن بالمادة واكتفى بالتمثیل علیها بمعرض تحدید  مشتملات انه لم یعرفها، 

                                                      
1
، ص 2002- 02-02، صادرة بتاریخ 39 سنةال، 08عدد ، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلجریدة الرسمیة ا -  

03.  
  .36، ص عبد المالك فرج الصدة، مرجع سابق -  2
3
  .24، ص محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق  -  
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العقار المرهون التي تعتبر یشمل الرهن ملحقات :" انالمدني سالف الذكر حیث نص على 

، ویشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصیص وكافة التحسینات والانشاءات عقارا

  . "التي تعود بالمنفعة على المالك 

كل ما یعد بصفة دائمة وبالرجوع الى الفقه القانوني فان الفقهاء یعتبرون الملحقات        

 1.ال الشئ ، وغیر متولد عنه لاستعم

  :المنتجات  4/2      

حیث عدم  من ي تخالف الثمار، وهن العقار من عائدات غیر دوریةیتولد عما  ھي كل             

ومثاله مادة التیف المستخرجة من الارض  العقار بأصل یمس استهلاكهاان  قابلیتها للتجدد و

وتبعا لذلك فان منطلق التمییز الاساسي بین   2على طبیعة الارض، تجددها وتاثیرهاوذلك لعدم 

  3.والتاثیر على طبیعة العقار وغرضهالثمار والمنتجات هو القابلیة للتجدد 

  :مار ـــــالث 4/3        

 او الانقاص من وهي ما ینتج من العقار من غلال دوریة متجددة دون المساس باصله     

  .ثمار طبیعیة، وثمار مدنیة، وثمار اصطناعیة:انواع ثلاثة وهي   4،قیمته

   :الثمار الطبیعیة 4/3/1       

 دون تدخل من الانسان الطبیعة بفعل لعقارهي ذلك الصنف من الثمار المتولدة عن ا         

  5، ومثالها الاحراش والفطریاتانتاجها في

                                                      
1
  .111محمد حسین یحیاوي، مرجع سابق، ص  -  

2
  .589، ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق -  

  .590 ص ، نفسهمرجع ال -  3
  .174محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، ص  -  4
5
  . 27 ص ،سابق مرجع ،رمضان ابو السعود  -  
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  : الثمار الاصطناعیة  4/3/2       

المتولدة عن العقار بتدخل من الانسان، ومثالها الاشجار المثمرة والمحاصیل هي الثمار          

  1. الزراعیة، التي یقوم الانسان بزراعتها وسقیها ورعایتها وقطافها 

  : الثمار المدنیة 4/3/3      

التنازل العائد للمالك اثراستغلال عقاره بطریقة غیر مباشرة او  المتجدد الدوري هي الریع        

 2. مبلغ الاجرة او مقابل الانتفاعومثالها ، لصالح الغیرعن بعض سلطات الملكیة 

  :االثاني ــــطلبالم                         

  اصةواع الملــــــكیة العـــــــقاریة الخــــــــــــــنأ               

لذا وجب  ،المحل الخاضع للحمایة القانونیة ،انواع الملكیة العقاریة الخاصةب یقصد           

وهي حدود هذا الحق ممثلة في السلطات الثلاث  ،التمییز بین نطاق الملكیة العقاریة الخاصة

المخولة للمالك ومجال اعمال هذه السلطات علوا وعمقا، في حین یشار الى نطاق حمایة 

الخاصة نونیة وهي انواع الملكیة الملكیة العقاریة الخاصة للدلالة على مجال الحمایة القا

اریة ، والملكیة العق)الاول الفرع( في الملكیة العقاریة الفردیةممثلة  ،3قانونیةالخاضعة للحمایة ال

  ).الثاني الفرع( الجماعیة 

  

  

  

  

  

                                                      
  .176ص ، محد وحید الدین السوار، مرجع سابق -  1
  .27ص  ،سابق مرجع ،رمضان ابو السعود  -  2
تخصص  ،، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق قیود الملكیة العقاریة الخاصة، خوادجیةسمیحة حنان  -  3

  .14، ص 2008-2007 ،، الجزائرقسنطینةمنتوري القانون العقاري، جامعة 
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  :الاول ـفرعال                             

   الــــــفردیةالملــــــكیة العـــــــقاریة                       

الفردیة احد اصناف الملكیة العقاریة الخاصة، ویعنى بها طائفة  العقاریة تعتبر الملكیة         

  .او معنویا، سواء كان المالك شخصا طبیعیا معینالاملاك العقاریة المملوكة لشخص 

من فان هذه الطائفة من الاملاك العقاریة تقتضي التحدید  ،وتبعا للمفهوم السابق        

المعینین بالذات دون مشاركة  الاشخاصبان یكون احد تحدید المالك  :جانبین مختلفین اولهما

  ار محدد المعالم مفرزا غیر مشاع تحدید المحل بان یكون العق:، وثانیهما من الغیر في الملكیة

لمملوكة للافراد وكذا الاملاك العقاریة الاملاك العقاریة ا تضم هذه الطائفة مجموعو         

، ومثالها العقارات قانون المدني كالشركات والجمعیاتالللاشخاص المعنویة الخاصة بمفهوم 

المقدمة كحصص عینیة في شركة ، فبعد استیفاء الاجراءات القانونیة تدخل في الذمة المالیة 

ة وذمة مقدم الحصة وبقیة خصا قانونیا متمیزا عن شخصیوالضمان العام للشركة باعتبارها ش

  1.الشركاء، وبذلك تعتبر ملكیة فردیة للشخص المعنوي ولیست ملكیة جماعیة للشركاء

حمایة الملكیة اشتمالها بالیات بة للاملاك الوطنیة الخاصة ومدى ویثار الاشكال بالنس         

  .العقاریة الخاصة 

ویرجع سبب هذا اللبس القانوني الى مفهوم هذه الطائفة من الاملاك وطبیعتها الخاصة         

طائفة ، بحیث تشكل مجموع الاملاك العقاریة المملوكة للمجموعة الوطنیة ملكیة خاصةاذ تمثل 

وظیفتها الاقتصادیة ن حیث طبیعتها ونظامها القانوني تختلف م ،مستقلة من الاملاك العقاریة

  .ك الوطنیة العامة عن الاملا

مجموع الاملاك والحقوق العقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقلیمیة في  اذ تمثل        

، وتسیرها هیئات اداریة في اطارشروط قانونیة ل ملكیة خاصة تخضع للقانون الخاصشك

ن محددة  فهذا الصنف من الاملاك یؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة وهو غیر مصنف ضم

                                                      
1
  .69، ص 1980 ،ن المطبوعات الجامعیة ،  الجزائر، دیوا 02ج،القانون التجاري الجزائري، احمد محرز -  
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الاملاك الوطنیة العامة ویشمل كلا من الاملاك الوطنیة الخاصة بالدولة والاملاك الوطنیة 

          1.بالبلدیة بالولایة الخاصة

-سابق الذكر-المتعلق بالاملاك الوطنیة  30_90من القانون  17وقد حددت المادة        

  : مجال الاملاك الوطنیة الخاصة بالاتي 

 التي العمومیة الوطنیة الأملاك في المصنفة غیر الأنواع المختلفة المنقولات و لعقاراتا_ 1 

 .الدولة او الولایة او البلدیة  تملكها

 إطار في ةیالمحل الجماعات و الدولة حققتها أو اقتنتها التي المنقولة القیم و الحقوق_ 2 

  .القانون

 و البلدیة و الولایة و الدولة إلى تؤول التي الملكة حق تجزئة عن الناجمة الحقوق و الأملاك_3

 .الإداري الطابع ذات العمومیة اتهمؤسسا و مصالحها إلى

 .إلیها تعود التي العمومیة الوطنیة الأملاك في تصنیفها أو تخصیصها ألغي التي الأملاك_4 

 البلدیة و الولایة و للدولة التابعة الوطنیة الأملاك من شرعیة غیر بصفة المحولة الأملاك _5 

  .الشرعیة بالطرق اتهاسترد و سند غیر من و حق دون شغلت أو علیها استولي التي و

وهذه الطائفة من الملكیة لا تخضع للقواعد العامة في القانون الخاص بصفة كلیة،          

خاصة بالنسبة  ، عمومیة قانونیة لشخصیة خاصة ملكیة كمها قواعد خاصة بها ، باعتبارهاوتح

المتعلق بالاملاك الوطنیة   30-90من القانون  58 -38 لطرق اكتسابها والتي نظمتها المواد

 لا التي والأملاك الشاغرة للأملاك الدولة تملك مبدأ المواد هذه كرستسابق الذكر، حیث 

                                                      
تخصص قانون   ،في الحقوقرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر مذك ، النظام القانوني للاملاك الوطنیة، المعبد االله بن س -  1

  .24، ص 2006- 2005لجزائر، بن عكنون، اجامعة اداري، كلیة الحقوق، 
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 صاحبها لهیج التي أو مالكها تركها التي والحطام لها وارث لا التي والتركات ، لها صاحب

  1. الخاصة الأملاك توابع أحد في علیها العثور أو اكتشافها یتم التي والكنوز

فان هذا الفرع من الملكیة یخرج عن نطاق الدراسة لخضوعه لنظام مختلط بین  وعلیه         

  .القواعد العامة في القانون الخاص وقواعد اخرى خاصة به 

الى  بالنظر الى السلطات المخولة لصاحب الحق، وتنقسم الملكیة العقاریة الفردیة         

  .وملكیة مجزأةتامة  ملكیة

  :الملكیة العقاریة التامة/ اولا         

یجمع فیها المالك السلطات الثلاث  الوضعیة القانونیة التي: تعرف الملكیة التامة بانها         

  2.مال، الاستغلال ، والتصرف لحق الملكیة وهي الاستع

 من نستخلصها أن یمكن التي المزایا كافة إلى یمتد التامة الملكیة حق كان إذاف           

 ما هو السلطات لهذه الملكیة حق شمول فإن والتصرف، الاستغلال الاستعمال، :الشيء وهي

ذلك ان المالك  یجتمع لدیه كل المكنات المستمدة  مانعا،ا، جامعا حق الملكیة حق اعتباریفسر 

  3من محله ویمنع غیره مم یخوله هذا المحل من مزایا 

لم یمنعه القانون باستعمال واستغال محل حقه بكل  ما كل یفعل أن لمالكفل وعلیه         

 .4الطرق المشروعة وفق ما یتناسب وطبیعته

  :التامة بمجموعة من الخصائص اهمها العقاریة وتمتاز الملكیة        

  : حق مانع  عقاریة التامة هيالملكیة ال/ 1        

                                                      
1
  .23، ص مرجع سابق ،محمد وحید الدین سوار  -  

2
  .28ص ،مرجع سابق، احمد عبد العال  -  

3
  .456عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  - 

  .30سابق، ص مرجع احمد عبد العال،  -  4
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، یتیح حق الملكیة الخاصة، لصاحب الحق سلطة الاستاثار بالشئ في مواجهة الغیر        

اذ یمنع غیر المالك من استعمال  وینعكس ذلك من خلال مكنة المنع في مواجهة الجماعة،

ملكه او الانتفاع به باي شكل من الاشكال ما لم یكن بترخیص من المالك، ولصاحب الحق 

منع غیره من الاعتداء على ملكه بالطرق المكرسة قانونا سیما الدعاوى القضائیة المقررة لحمایة 

  1.الملكیة

على عقار  التجاریة الإعلانات لصق منعذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي الى  وقد        

باعتبار الفعل تعدیا غیر مشروع على الملكیة  ،من المالك مملوك ملكیة خاصة دون ترخیص

ویجد هذا التفسیر لسلطة المنع تبریره من عدم جواز مشاركة  ،الخاصة یستوجب التعویض

     2. المالك في التمتع واسغلال عقاره دون ترخیص قانوني او اتفاقي 

  :حق دائم  هي العقاریة التامةاالملكیة  /2        

ینفرد حق الملكیة بدیمومته وعدم انقضائه بعدم الاستعمال، كما لا یتاثر حق الملكیة          

بتغیر الملاك وتعاقبهم لارتباطه بعلاقة مباشرة مع محل الحق دون اعتبار للشخص المالك ، اذ 

غیر ان هذه الخاصة لا تؤخذ على اطلاقها اذ اتاحت القوانین  ینتقل هذا الحق بانتقال محله،

 3.مكنة المساس بالملكیة لاعتبارات الصالح العام

  : حق جامع العقاریة التامة هيالملكیة  /3        

فیتیح له ، حیث یجمع حق الملكیة كافة السلطات المتاحة لصاحب الحق على محله        

وهي خاصیة ینفرد بها حق الملكیة، اذ لا یوجد حق  ،سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف

ان حق  :عیني اخر یجمع هذه السلطات معا، لذا فان المالك یستفید من قرینة قانونیة مفادها

                                                      
  .34، ص ، مرجع سابقالملكیة والحقوق العینیة علما وعملا، زهدي یكن -  1
2
  . 37، ص 1993 ،، دار الثقافة، الاردنحق الملكیة في ذاته، محمد وحید الدین السوار -  

  . 19ص  ،، دار النهضة العربیة، لبنان، دون تاریخالحقوق العینیة الاصلیة، دةعبد المنعم فرج الص -  3
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لحق او الملكیة تام فلا یلزم اثر المنازعة الاب اثبات صفته كمالك، وعلى من یدعي تقیید هذا ا

  1.اثقاله بحق تبعي ان یثبت ذلك 

 :الملكیة المجزأة/ ثانیا         

تعرف الملكیة المجزأة بانها الوضعیة القانونیة التي تكون فیها السلطات الناتجة عن          

او  ،لعقارا استعمال سلطة تخول له آخر شخص مقسمة بین مالك الرقبة و حق الملكیة

 2.بصفة مؤقتة  استغلاله

تمثل وتمثل الملكیة المجزاة وضعیة استثنائیة مؤقتة في مواجهة الملكیة التامة التي          

وعلیه فان المالك یقع  ،الاصل في الملكیة، وتقوم القرینة القانونیة على ان الملكیة تقوم تامة

ئته اثبات جز او ت ،وعلى من یدعي تقیید حق الملكیة ،علیه اثبات ملكیته بالطرق المقررة قانونا

او اتفاقي یقضي به  ،لذا فان تجزئة حق الملكیة لیس افتراضیا وانما مرتبط بنص قانونيذلك، 

  . 3 في مواجهة مالك الرقبة 

  :الثـــــاني فرعال                          

  الــــــجماعیة الملــــــكیة العـــــــقاریة                    

بوجود علاقة اشتراك بین  ،یتعدد اصحاب حق الملكیة على نفس المحل العقاريقد         

العقاریة الملكیة و  الشائعة العقاریة الملكیة: الملاك على العقار وذلك وفق صورتین 

  .المشتركة

  

  

                                                      
  . 529، ص السنهوري، مرجع سابقعبد الرزاق  -  1
  .45سمیحة حنان خوادجیة، مرجع سابق، ص  -  2
  .29، ص مرجع سابق، احمد عبد العال -  3



ماھیة الملكیة العقاریة الخاصة: تمھیديمبحث                                                                                                              
 

 

                         الملكیة العقاریة الشائعة/ اولا         

ي یكون فیها ملكیة العقار تو الحالة القانونیة ال تعرف الملكیة العقاریة الشائعة بانها        

الى حصص بین عدة اشخاص دون ان تفرز حصة كل واحد منهم، فیعد كل واحد  مقسمة

  .1او شریكا في الملك  منهم مالكا على الشیوع ،

ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك بالنظر  ،ویعتبر الملاك شركاءا بحصص متساویة       

حددت حصة كل شریك بمقدار نصیبه من  ،الى مصدر الشیوع ، فاذا كان مصدره میراثا

رجع الیه في تحدید الحصص واذا كان مصدره عقدا ، التركة تبعا لاحكام المیراث

  2.والانصبة

سمة محلها اي العقار الذي ق ذلك ان الملكیة على الشیوع تفترض قسمة حق الملكیة لا         

  3.كتلة واحدة دون وجود حدود فعلیة بین الحصص كونها غیر مفرزة في الواقع  ىیبق

 أو شخصینیجمع  الفعال التضامن من نمطلذا یعرف الفقه هذا النوع من الملكیة بانه         

 والجمیع حصة واحد لكل أكثر أو لمالكین مجملها في تعود ملكیته ، واحد موضوع على أكثر

  4. الكل یملك

، فكل شریك یملك ا بین الملكیة الفردیة والمشتركةوتتخذ الملكیة المشاعة مركزا وسط        

، ومن جهة اخرى فان كل ي بذلك تختلف عن الملكیة الفردیةحصة على الشیوع دون فرز وه

  وهي بذلك تختلف عن الملكیة ،شریك یملك حصته منفردا دون ان یشاركه فیها شریك اخر

الا ان بعض الفقهاء یغلبون صفة الملكیة المفرزة على الملكیة الشائعة كون الشریك  ،المشتركة

                                                      
  .223ص ، زهدي یكن، مرجع سابق -  1
2
  .224المرجع نفسه، ص - 

3
، ص 2001الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  04ج، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، قدادةخلیل احمد   - 

223.  
4 JEAN charbonnier , les biens , presses universitaire de France n 1973 , p 100.  
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، اما المالك على الشیوع فیملك ملك حصة بمفرده بل الكل یملك معافي الملك المشترك لا ی

  .1ینصب علیها حقه حصة فردیة 

على الشیوع الحق في التصرف في حصته المشاعة بكل وتبعا لذلك یملك الشریك         

    2.عن الشركاءحریة، سواء كان التصرف لشریك معه على الشیوع او الغیر الاجنبي 

شریك مباشرة اعمال الادارة العادیة واتخاذ الوسائل المادیة والقانونیة  كما یجوز لاي        

الكفیلة بالحفاظ على الملك الشائع حتى دون موافقة بقیة الشركاء او علمهم، وهو ما اكده 

- 11- 19:المؤرخ في، 156-97: اجتهاد المحكمة العلیا في عدید قراراتها ومنها القرار رقم

 بتعدي الأمر تعلق إذاحیث انه من المقرر قانونا انه .... "  :حیث جاء في تسبیبه 1997

 على والحصول، لوحده الشائعة الملكیة حمایة الشیوع من شخص لكل یجوز سبب، بدون الغیر

  3" دون حاجة الى استظهار وكالة عن بقیة الشركاء المشاعة الملكیة من أجنبي كل طرد

یلزم أي شریك بالبقاء على  لا لحریة الشریك الشائع في التصرف في حصته، واعمالا        

 )التزام بالبقاء على الشیوع (ي او اتفاق )الشیوع الاجباري( الشیوع ما لم یوجد نص قانوني

حصته والخروج من حالة الشیوع عن طریق القسمة  ویحق لكل شریك فرز ،یقضي بخلاف ذلك

  :وذلك وفق احد الصور الاتیة 

  القسمة المؤقتة /1     

العرف الجزائري بقسمة  وتعرف في ،ل تحقق القسمة النهائیةة قبیالقسمة المهایا وهي        

اذا كانت قضائیة حتى لا  سیما ،، ویلجا الیها غالبا اثناء سریان اجراءات القسمة النهائیةالغلة

لاتمام یحرم الشركاء من الانتفاع بالعقار خلال فترة تحقق القسمة القضائیة التي تستغرق وقتا 

  .الاجراءات

                                                      
  .800، ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق  -  1
2
  .843، ص نفسهمرجع ال  - 

  . 59، ص 1997لسنة  ، 02، عدد محكمة العلیا الجزائریةلل المجلة القضائیة -  3
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  :وتنقسم القسمة المؤقتة الى قسمة زمنیة واخرى مكانیة          

  :القسمة المؤقتة المكانیة   1/1     

 -سالف الذكر- المدني من القانون 733خلال المادة عرفها المشرع الجزائري من           

ان یختص كل منهم بجزء مفرز یساوي حصته في المال الشائع  اتفاق الشركاء على: "بانها 

   .ل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاءمتنازلا لشركائه في مقاب

، او انتهت مدةالاتفاق لمدة تزید عن خمس سنوات، فاذا لم تشترط لها  ولا یصح هذا          

تتجدد اذا لم یعلن الشریك ، اتفاق جدید، كانت مدتها سنة واحدةالمدة المتفق علیها ولم یحصل 

، واذا دامت قسمة ثة اشهر انه لا یرغب في التجدیدالى شركائه قبل انتهاء السنة الجاریة بثلا

  .انقلبت الى قسمة نهائیة ،المهایاة خمسة عشر سنة

ع مدة خمسة عشر حاز احد الشركاء على الشیوع جزءا مفرزا من المال الشائ فاذا           

  1. وتتحول تلقائیا الى قسمة نهائیة  ، اعتبرت حیازته تلك استنادا الى قسمة مهایاةسنة

  :القسمة المؤقتة الزمنیة  1/2     

وترك المجال لتداول الشركاء ، على عدم تجزئة العقار محل الشیوعوتعتمد هذه الالیة          

 استغلاله لفترة زمنیة محددة مسبقا بینهم بالتراضي او عن طریق القضاء اذا كانت مهایاةفي 

تتناسب مع بحیث یتم استغلال العقار من طرف احد الشركاء لمدة محددة ، لقسمة قضائیة

  2 . حصتهكل حسب ثم یتداول الشركاء الاخرون في استغلاله حصته في المال الشائع 

                                                      
1
  .120خلیل احمد قدادة، مرجع سابق، ص   - 

  .512عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص   -  2
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وتخضع قسمة المهایاة من حیث جواز الاحتجاج بها على الغیر ومن حیث اهلیة          

المتقاسمین وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات الاحكام المتعلقة بعقد الایجار ، ما لم تتعارض 

  1.مع طبیعة القسمة 

  القسمة النهائیة /2      

من خلال فرز حصة كل  ،بصفة نهائیةقانونیة للخروج من حالة الشیوع وهي الیة          

  .شریك وتحدید معالمها بالنسبة لبقیة الحصص 

  :القسمة النهائیة بالنظر الى اتفاق الشركاء الى نوعین وتنقسم          

  :القسمة الودیة 2/1       

یتم الخروج من الشیوع وفقا لهذه الالیة عن طریق اتفاق الاطراف، بحیث یتم قسمة            

، بحیث یتولى اعداد مخطط توضیحي لحدود كل الى حصص بالاستعانة بخبیر عقاري العقار

، ویتم اسناد الحصص بالاتفاق او عن طریق القرعة بعد الحصول ة المشاعةحصة تبعا للانصب

  2.خصة التقسیم اذا كان العقار حضریاور  اان العقار فلاحیاذا ك ،على رخصة التجزئة

بعد یتم تسلیم هذه الرخص من الجهات الاداریة المختصة ممثلة في شرطة العمران  و         

  3.التحقق من الشروط القانونیة 

بالتحقق من  وجب التاكد من الحفاظ على طبیعته الفلاحیة، افاذا كان العقار فلاحی          

ان اقل حصة في القسمة، لا تقل عن المساحة المرجعیة المحددة قانونا والتي تختلف بحسب 

له والمنطقة التي تقع فیها مسقیة كانت او غیر مسقیة، والمحصول المخصصة نوع الارض 

مساحة المرجعیة لاقل نصیب عند بحیث قسم القانون الاقلیم الى مناطق من ا الى و وحدد ال

                                                      
  .123سابق، ص مرجع خلیل احمد قدادة،  -  1
2
  .112سمیحة حنان خوادجیة، مرجع سابق، ص  - 

3
  .56راضیة بن زكري، مرجع سابق، ص - 
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قسیم بحسب نوع المحصول وهي عموما لا تقل عن واحد هكتار فاذا كان اقل نصیب في تال

وهو ما القسمة العینیة یقل عن هكتار امتنعت القسمة العینیة ووجب اللجوء الى قسمة التصفیة 

یحدد  1997- 12-20المؤرخ في  490-97رقممن المرسوم التنفیذي  04و  03المواد  اكدته

  1 .الفلاحیةشروط تجزئة الاراضي 

اما اذا كان العقار مبنیا وجب التاكد من ان القسمة لا تؤثر في قیمته وغرضه ولا          

تمس بالمخطط العمراني والجمال البیئي الحضري من خلال التحقق بصفة اولیة من وجود 

  2 .رخصة البناء وشهادة المطابقة للعقار محل القسمة

لمنع المساس بالمحیط العمراني وبذلك تعد رخصة التجزئة والتقسیم الیة رقابة اداریة          

خلال عملیات القسمة العشوائیة التي من شانها تحویل المخطط العمراني والمناطق من 

  .الحضریة الى احیاء فوضویة 

سمة لیتم شهره في وبعد استیفاء هذه الاجراءات یتم اللجوء الى الموثق لتحریر عقد الق          

  .الاجال القانونیة 

  :القسمة القضائیة  2/2        

وهي الیة اجرائیة لفرز الانصبة والخروج من وضعیة الشیوع عن طریق دعوى قضائیة          

  .تسمى دعوى القسمة 

ها في حال عدم اتفاق الاطراف والقسمة القضائیة قد تكون اختیاریة فیتم اللجوء الی         

شخاص توزیع الحصص وقد تكون وجوبیة اذا كان احد الشركاء قاصرا، او احد الاعلى 

   1.المعنویة العامة 

                                                      
،  1997- 12-22، صادرة بتاریخ 34السنة ، 23عدد  ،للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة  -  1

  .02ص
  .66خلیل احمد قدادة، مرجع سابق، ص   -  2
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  :سمة القضائیة الى نوعین وتنقسم الق         

  :القسمة العینیة 2/2/1        

في نفس هذه الاموال فیفرز نصیب كل شریك  ،وهي قسمة العقارات الشائعة عینا          

او  )ودیا (  وتمثل القسمة العینیة الاصل في القسمة وتتم عن طریق التخصیصالعقاریة، 

في حال تعذر ان یاخذ احد ( او بمعدل ، )عدم الاتفاق على توزیع الانصبة في حال ( القرعة

  .2)الشركاء نصیبه كاملا عینا عوض بمعدل عما نقص من نصیبه 

  17ضمنها تعدیل حق عیني طبقا للمادةودعوى القسمة من الدعاوى واجبة الشهر لت         

قانون الاجراءات المدنیة  المتضمن 2008_02_25المؤرخ في  09-08الامر رقم من

  .3، وذلك ان محلها قسمة ملك لا منفعة خلافا لقسمة المهایاة الجزائري  والاداریة

امام القاضي العقاري الذي یقع بدائرة اختصاصه العقار محل دعوى  وبعد رفع الدعوى         

اما اذا كان سبب الشیوع هو المیراث فترفع الدعوى  4القسمة اذا كان سبب الشیوع هو العقد ،

  5 .امام قاضي شؤون الاسرة لمحل وفاة المورث عمالا لقواعد الاختصاص 

ویثار الاشكال اذا كان الشركاء على الشیوع في عدة عقارات في مجالات اختصاص           

قضائي مختلفة فهل یتم رفع دعوى قسمة منفردة لكل عقار امام القاضي العقاري المختص ام 

  ترفع دعوى واحدة ؟

                                                                                                                                                                           
1
  .42سمیحة حنان خوادجیة، مرجع سابق، ص   -    

  .87رمضان ابو السعود، مرجع سابق، ص  -  2
3
،  2008- 04-23صادرة بتاریخ  ،45،  السنة 21،  عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 

  .48ص 
  .209عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص  -  4
  .210المرجع نفسه، ص -  5
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والواقع انه اعمالا لحسن سیر العمل القضائي ونظرا لارتباط دعاوى القسمة             

ضها من حیث الاطراف بحیث یمكن تفادي القسمة بمقابل وتحقق القسمة العینیة بتوزیع ببع

  .العقارات بین الاطراف بقسمتها مجتمعة فانه یتم قبول دعوى قسمة واحدة رغم اختلاف المحل

كما تجدر الاشارة ان دعوى القسمة من دعاوى الصفة الجماعیة فلا تكون مقبولة الا           

خال جمیع الشركاء على الشیوع في الخصام تحت طائلة عدم قبول الدعوى لانعدام اذا تم اد

  1. الجزائري سابق الذكر من القانون المدني 724الصفة طبقا للمادة 

التحقق  ،لیه بعد التاكد من صحة الاجراءات، وجب عوبعد اتصال القاضي بالدعوى        

سیما رخصة التقسیم ورخصة التجزئة  ،من شروط قبول الدعوى بتوافر الرخص الاداریة اللازمة

  .حسب الحالة تحت طائلة عدم قبول الدعوى 

والملاحظ كثرة دعاوى القسمة امام المحاكم بسبب تعذر القسمة الودیة حتى في حال        

وذلك لرفض الموثقین ابرام عقود القسمة  ،عدم وجود نزاع واتفاق الاطراف على توزیع الحصص

رفض المحافظ العقاري وذلك لدون توفر الشروط القانونیة ممثلة في رخص التقسیم والتجزئة 

ومنه یتم في الغالب رفع دعاوى صوریة بین الاطراف للحصول على سندات ، عملیة شهرها

، متمسكین لها بالبناءالاحیان قد تم استغلاملكیة لحصصهم المفرزة والتي یكون في بعض 

والتي تقضي بعدم الزام أي  -سابق الذكر-الجزائري  من القانون المدني 722:بمضمون المادة

  .طرف بالبقاء على الشیوع 

غیر ان القضاء استقر على عدم قبول هذه الدعاوى منعا لتكریس المخالفات القانونیة          

فكیف للقاضي ان یكرس هذه  ،كون عملیة التجزئة دون رخصة هي مخالفة ذات طابع جزائي

  . المخالفة وهي من النظام العام تثار تلقائیا من القاضي 

                                                      
  .34سمیحة حنان خوادجیة، مرجع سابق، ص  -  1
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قانونیة لدعوى القسمة تمت قسمة العقار اما اذا تحقق القاضي من توافر الشروط ال         

بطریقة ودیة او عن طریق القرعة وبعد صدور الحكم الفاصل في النزاع وشهره یصبح بمثابة 

  1. سند ملكیة للوحدات المفرزة 

  :قسمة التصفیة 2/2/2        

یمكن اللجوء الى قسمة تصفیة من  ،مة العینیة لاحد الاسباب السابقةاذا تعذرت القس         

 دوقسمة ثمنه بین الشركاء بحسب نصیب كل واح ،خلال بیع العقار عن طریق المزاد العلني

، واذا اتفق الشركاء على قصر المزاد بینهم دون الغیر اعتبرت بمثابة قسمة منهم في الشیوع

  2.ودیة 

   الملكیة المشتركة/ ثانیا    

ة الملكیة المشترك -سابق الذكر- الجزائري من القانون المدني  743:عرفت المادة          

یكون علیها العقار المبني او مجموعة العقارات المبنیة والتي تكون  الحالة القانونیة التي:" بانها

ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة اشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصیب في 

  "ركة الاجزاء المشت

ان محل الملكیة المشتركة هي العقارات ، یتبین بصفة اولیة  وباستقراء نص المادة         

  . المبنیة فقط لعدم صلاحیة العقارات غیرالمبنیة لمثل هذا النظام القانوني

 الذي البناء ملكیة :اذ یعتبرها للملكیة المشتركة ومحلها وما یؤكد هذا الطرح المفهوم الفقهي 

 یستبعد مما ، مفرزة ملكیة یملكها به خاصة شقة أو ،طبقة منهم لكل یكون بحیث ،ملاكه یتعدد

  3.مشاعة  ملكیة المملوك البناء من المشتركة للأجزاء تملكهم

                                                      
1
  . 64، ص رمضان ابو السعود، مرجع سابق -  

  . 260، مرجع سابق ، ص عبد الرزاق السنهوري -  2
3
  .243سابق ، ص ، مرجع مصطفى الجمال -  
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  :المشتركة تضم نوعین من الاملاك  العقاریة ومنه فان الملكیة         

  الاجزاء الخاصة   /1      

تمثل الجزء المملوك  وكة بالتقسیم بین الملاك الشركاء، اذالممل وهي مجموع الاجزاء          

ملكیة خاصة لكل شریك سواء كان مبنیا او غیر مبني، بشرط عدم المساس بحقوق بقیة 

  1.الشركاء او الحاق ضرر بوظیفة العقار وطبیعته 

على ان  -سابق الذكر- الجزائري  من القانون المدني 744: وقد نصت المادة          

  :الاجزاء المشتركة تتمثل في 

 كل تبلیط الارض والارضیة والتغطیة  -

 الاحواش والاسقف باستثناء الجدران الاساسیة في البناء  -

 الحواجز الداخلیة وابوابها  -

 والمصارع او الستائر وتوابعهامغالق الشبابیك فذ والابواب النافذة و ابواب المساطح والنوا -

 یز الحدیدیة للشرفات قضبان النوافذ والدراب -

 مهما كانت الطلاء الداخلي للحیطان والحواجز -

من مجموع الحنفیات واللوازم  الانابیب الداخلیة ومنحنیات التوصیل الخاصة بالاجهزة -

 .المتصلة بها 

 اطار واعلى الاداخن والخزائن المموهة -

 الادوات الصحیة للحمامات والمغسلة والمرحاض -

 ادوات المطبخ -

 . التي یمكن ان توجد داخل المحل الخاص  الخاصة للتدفئة والماء الساخنالادوات  -

 

                                                      
  .63رمضان ابو السعود ، مرجع سابق ، ص  -  1
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  الاجزاء المشتركة  /2    

التي یملكها على  ،اجزاء العقارات المبنیة وغیر المبنیةتعرف الاجزاء المشتركة بانها          

  1.منهمبالنسبة لنصیب كل واحد  الملاك الشركاءالشیوع كافة 

  :من القانون المدني بانها تشمل 745: المادةوقد نصت         

 الاراضي والافنیة والبساتین والجنائن والمداخل -

بما فیهااجزاء الانابیب التابعة لها  وادوات التجهیز المشتركة الجدران الاساسیة في البناء -

 والتي تمر على المحلات الخاصة 

 الخزائن وغلاف رؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك -

ولو خصصت كلها او بعضها للاستعمال الخاص  لرواق الخارجي والدرابیز والاسطحا -

 من طرف شریك واحد

 المحلات المستعملة للمصالح المشتركة -

  .القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد  -

  :بالتبعیة للاجزاء المشتركة  اوتعد حقوق      

حق تعلیة العمارة المعدة للاستعمال المشترك ، او المحتویة على عدة محلات تكون  -

 اجزاء خاصة مختلفة 

الحق في بناء عمارات خاصة جدیدة بالافنیة والبساتین او الجنائن التي تكون اجزاء   -

 .مشتركة 

والانتفاع  بحیث تتجسد الملكیة المشتركة لهذه الاجزاء في حق كل شریك في استعمالها        

مال المشترك منفردة دون الحصة الخاصة لوجود بها وعدم جواز التصرف في حصته من ال

  .ن علاقة تبعیة بین الحصتی

                                                      
1
  .262، مرجع سابق ، ص عبد المنعم فرج الصدة -  
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، وهو ما اكدته المحكمة م لا یقبل القسمةلكیة المشتركة هي شیوع اجباري دائفالم           

والذي جاء في تسبیبه عدم  78876:تحت رقم  1991-07-01المؤرخ في  العلیا في قرارها

  1 قابلیة الملكیة المشتركة للقسمة باعتبارها شیوعا اجباریا بنص القانون 

باعتبارها جمعیة ذات شخصیة لاملاك المشتركة الى جمعیة الشركاء وتسند ادارة ا         

تتولى  حیث - سالف الذكر-الجزائري  من القانون المدني 02مكرر  756: مدنیة طبقا للمادة 

من خلال وضع الاحكام المتعلقة بالملكیة المشتركة  ،ادارة وتسییر المجموع العقاري المشترك

  .على ان یتولى تنفیذها متصرف تعینه جماعة الشركاء 

باعتبارها حق التمتع والتصرف وبهذا نكون قد حددنا مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة           

عه او عقار بالتخصیص ضمن الحدود المقررة قانونا سواء في عقار بطبیعته او حسب موضو 

، لنتناول في الفصل الموالي الالیات الموضوعیة المقررة لحمایة كانت الملكیة فردیة او جماعیة 

   .الملكیة العقاریة الخاصة 

  

   

  

  

  

  

  

                                                      
1
  .35، ص  1991لسنة ،  03، العدد  ، مجلة دوریة صادرة عن المحكمة العلیا الجزائریةالمجلة القضائیة -  
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  ل الاولـــصـــــــالف                                     

 خاصةـــعقاریة الــــملكیة الـــموضوعیة للـــحمایة الــــال الیات                

ل الذي تبسط علیه باعتباره المجا ،یعتبر الاقلیم احد الركائز الاساسیة لقیام الدولة          

والاقتصادیة، باعتباره اهم عنصر في  السیاسیةقیمته ، وتبعا لذلك استمد العقار الدولة سیادتها

الادوار الاساسیة المنوطة بالدولة وتحقیق التنمیة كفاعل اساسي في تحقیق الاقلیم یعول علیه 

  1.عادها المختلفةبالمستدامة با

العقار واوسعها نطاقا  ونظرا لكون حق الملكیة هو اهم الحقوق العینیة الواردة على          

زائري من خلالها التي كرس المشرع الج ،شغل حیزا واسعا في التقنینات العقاریة المختلفةفقد 

من  27فعرفتها المادة  ،الاعتراف بالملكیة العقاریة الخاصة الى جانب الملكیة العقاریة العامة

  .بانها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في العقار  -سابق الذكر- قانون التوجیه العقاري

والاستغلال والتصرف في حریة الاستعمال بفكرة  تقترنومنه فان الملكیة الخاصة           

سیما انها تفتقر لمیكانیزمات الیات تكرس هذه المكنة وتحمیها  یفترض وجودوهو ما  ،العقار

  2.السلطة العامة التي تحظى بها الاملاك العامة

لارتباطها بالوجود وذلك  ،الحمایة القاعدیة بمثابة ضماناتتعد الالیات الموضوعیة           

لذا سنحاول عرض الالیات الموضوعیة المكرسة من طرف  ،وتامینهاته القانوني للحق واثب

المشرع الجزائري لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة ومناقشة مدى نجاعتها في تحقیق تامین فعلي 

، )المبحث الاول( ة باثبات الملكیة العقاریة الخاصةدراسة الالیات المتعلقلهذا الحق من خلال 

  ).المبحث الثاني(  وتامینها بضمان الملكیة العقاریة الخاصةثم الالیات المتعلقة 

                                                      
1
، الممسوحة، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاءحمایة الملكیة العقاریة في المناطق غیر رضا حراش،  - 

  .03، ص 2009، الجزائر
2
، ئر، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء،  الجزاوسائل اثبات الملكیة العقاریة امام القضاءسلیمة صباطة،  -  

  .04، ص 2006
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  ث الاول ــــــحـــمبــال                             

   خاصةــعقاریة الــملكیة الــبات الثـــعلقة باــیات المتـالال            

اذا لم یدعم بوجود  ، یظل مستترا وعدیم الاثرمادي لحق الملكیة العقاریةان الوجود ال           

من خلال ادوات اثبات معتمدة   وذلك ،ة الواقعیة مع الحقیقة القانونیةقانوني یحقق تطابق الحقیق

  . لاضفاء صفة المالك على صاحب المركز القانوني

تكمن بوجه خاص في كونها بمثابة  ،ان اهمیة الیات اثبات الملكیة العقاریة الخاصة          

مایة الاخرى والتمتع بكفالة الیات الح ،واساسا للاحتجاج به في مواجة الغیر ،شهادة میلاد الحق

 ،ضمانة قاعدیة لحمایة هذا الحقتعد  ،الیات الاثبات تبعا لذلك فانسیما منها الاجرائیة، و 

  .بصفة تبعیة لها الا  ،بحیث لا تتاتى الیات الحمایة الاخرى ،وتكریسه من الناحیة الموضوعیة

 ،نظرا  للعلاقة الوطیدة بین الملكیة العقاریة والتوجهات السیاسیة والاقتصادیة للدولةو           

تبعا لتطور واختلاف السیاسة العقاریة المتبناة من  ،یات اثبات وتكریس هذا الحقلفقد اختلفت ا

سیما بعد التوجه نحو تكوین البنك العقاري وتطهیر الملكیة  ،المشرع الجزائري بصفة اولیة

، أي ان اثبات الملكیة العقاریة یختلف بحسب الفترة ریة من خلال عملیة المسح العقاريقاالع

ذا مدى خضوع العقار لعملیة المسح، لذا سنحاول عرض ایات اثبات الملكیة وك ،الزمنیة

، ثم الیات اثبات الملكیة )المطلب الاول( العقاریة الخاصة في المناطق غیر الممسوحة 

  ).الثاني المطلب( في المناطق الممسوحة ة العقاریة الخاص

  : ب الاول ـــمطلــــال                                   

  ممسوحة ــال غیر مناطقــخاصة في الــعقاریة الــلكیة الــات المــیات اثبــآل      

امام  ،من المقرر قانونا ان محل الاثبات هو اقامة الدلیل بالطرق المقبولة قانونا            

  .الجهة القضائیة المختصة على قیام السبب المنشئ للحق او المركز القانوني المدعى به 
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وتبعا لذلك فان اثبات الملكیة العقاریة الخاصة یقترن باثبات سبب نشاة هذا الحق في          

  .عي به ذمة المد

فقد حصر المشرع اسباب نشاة حق الملكیة بوجه عام  ،وبالرجوع الى التشریع الجزائري        

الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الثالث من القانون المدني ، وباستقراء احكام هذا في 

  : الفصل مجتمعة نجد ان اساب نشاة حق الملكیة في القانون الجزائري محددة ب

 .ممثلة في العقد ، الشفعة : الواقعة القانونیة _         

  .ممثلة في الحیازة ، المیراث ، الالتصاق : الواقعة المادیة _         

لى د على اثبات احد هذه الاسباب عومنه فان اثبات الملكیة العقاریة الخاصة یعتم          

  .محل الحق وهو العقار

وتختلف الیات اثبات الملكیة العقاریة الخاصة، تبعا لاختلاف السیاسة العقاریة          

وتحولها من تبني الرضائیة في المعاملات العقاریة وفتح المجال للاثبات بالمحررات العرفیة في 

وقصر اثبات هذا الحق عن طریق  ،مرحلة اولى، الى اشتراط الرسمیة في هذه المعاملات

، وتبعا لذلك سنتطرق الى اثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق المحررات الرسمیة

، ثم اثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق المحررات )الفرع الاول( المحررات العرفیة 

 ).الفرع الثاني( الرسمیة 

  :رع الاول ــــــــفـــــــــال                             

   عرفیةـــــــحررات الــــریق المــــن طـــــخاصة عـــقاریة الــــالعلكیة ــــبات المـــــاث   

ضمن شروط  ،یعتبر المحرر العرفي احد الیات اثبات الملكیة العقاریة الخاصة         

مفهومه وحجیته في اثبات ونطاق محدد، لذا سنحاول تناول هذه الالیة من خلال بیان 

  .الملكیة العقاریة الخاصة

  



ةلملكیة العقاریة الخاصل الموضوعیة لحمایةاالیات                                                         
 

4 
 

  المحرر العرفي تعریف/ لااو     

خلال الحقبة الاستعماریة، كانت الجزائر بمثابة مقاطعة فرنسیة تخضع للنطاق            

ولان هذا الاخیر كان یصنف عقد البیع العقاري ضمن العقود المكاني لسریان القانون الفرنسي، 

وتبعا لذلك یمكن اثباته  –من القانون المدني الفرنسي  1582وهو ما اكدته المادة -الرضائیة 

بسند مكتوب وموقع من قبل اطراف التصرف القانوني دون تدخل موظف او ضابط عمومي 

  1 .لتوثیقه وهو ما یعرف بالمحرر العرفي

- 62:صدر القانون رقم  ،ونظرا للفراغ القانوني الذي عرفته الجزائر ،وبعد الاستقلال         

والقاضي باستمرار العمل بالقوانین الفرنسیة التي كانت  1962-12-31المؤرخ في  157

 لاستمرار التعاملمم فسح المجال  السیادة الوطنیة،مع ما لم تتعارض  مطبقة في الجزائر

غیر ان السیاسة العقاریة في الجزائر عرفت تحولا  ،عقد بیع العقاربالمحررات العرفیة لاثبات 

( المتضمن مهنة التوثیق 1970-12-12:المؤرخ في   91-70: جوهریا بصدور الامر رقم

منه على الزامیة افراغ التصرفات الواردة على العقار في الشكل  12اذ نصت المادة  ،)ملغى

النوعي في تكییف التصرفات  الرسمي تحت طائلة بطلانها المطلق، وهو ما یؤكد التحول

العقاریة من الرضائیة الى الشكلیة الرسمیة، ومنه قصر اثباتها على المحررات الرسمیة واسقاط 

  2.حجیة المحررات العرفیة

غیر ان مبدا عدم رجعیة القوانین وحفظ الحقوق المكتسبة یقتضي ان تحتفظ           

بحجیتها في  1971-01-01قانون التوثیق بتاریخ  المحررات العرفیة الثابتة التاریخ قبل سریان

اثبات بیع العقار متى توفرت فیها الشروط القانونیة لصحة المحرر العرفي المنصوص علیها 

                                                      
  .95ص  ،1980، ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائريعقد البیع في القانون المدني ، محمد حسنین  -  1
2
، ص 1970- 12- 15 ، صادرة بتاریخ12، السنة107عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -  

45.  
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 -باعتباره القانون الساري في تلك المرحلة  - من القانون المدني الفرنسي 1325و1323بالمواد 

  1:وهي كالاتي

  الكتابة/ 1       

، ویقصد بالكتابة كل تسلسل ارقام او یشترط في المحرر العرفي ان یكون مكتوبا           

شریطة ان تتضمن  ،ةحروف او اشارات ذات معنى مفهوم بغض النظر عن اللغة المعتمد

ببیان البائع والمشتري والعقار محل  ،الاشارة الى جمیع العناصر الجوهریة المتعلقة بعقد البیع

ثر اغفال احد البیانات غیر الجوهریة على صحة المحرر وقوته الثبوتیة ولا یؤ  2 البیع وثمنه،

وان كان تخلف هذا الاخیر قد یثیر بعض الاشكالات 3او تاریخه،  ،كاغفال مكان تحریره

القانونیة بشان اهلیة الطرفین عند ابرام التصرف القانوني، غیر انه یمكن اثبات هذا التاریخ 

  4 .یهبكافة الطرق عند المنازعة ف

  التوقیع/ 2         

یحتج  فلا ،الظاهر المتعود استعماله للتعبیر عن موافقة الاطراف المتعاقدة وهو البیان          

 موافقتهما یؤكد وجود التوقیعت لان المشتري، و البائع من موقعا الا اذا كان، بالمحرر العرفي

  5. إقرارات و بیانات من تضمنه السند ما على

قیع في ذاته باعتباره عملا و الركن المادي وهو الت: ویقوم التوقیع على ركنین اساسیین         

مادیا ظاهرا، والعنصر المعنوي بتوافر الارادة والرضا بمضمون المحرر، وهو ما یعد قرینة على 

                                                      
1
المدرسة العلیا للقضاء،  ، مذكرة مقدمة لنیل اجازةاشكالیة اثبات الملكیة العقاریة امام القضاءمحب الدین رحایمیة،  - 

  .10، ص 2006الجزائر، 
  .156ص مرجع سابق ، ، محمد حسن قاسم -  2
3
  مصر ،القانونیة القومي  للإصدارت المركز ،والفقه القضاء ضوء في الإثبات في النموذجیة الموسوعةالطباخ،  شریف - 

  .197 ص
  .196ص ،1981، عالم الكتب، مصر، اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنیةمرقس،  سلیمان -  4
5
  .270مرجع سابق، ص رمضان ابو السعود،  -  
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المحرر  نیة الموقع في التعاقد، أي انه یمثل الارادة الظاهرة المعبر عنها بالتوقیع ولو لم یكن

  1.مدونا بخط احد المتعاقدین 

  خـــســنـــــدد الـــعـــــت /3          

 تثبت التي العرفیة الورقة أنعلى  :الفرنسي المدني القانون من 1325 المادة تنص          

 أطرافها عدد بقدر الأصلیة نسخها تعددت إذا لا إ صحیحة تكون لا ،للجانبین ملزمة عقودا

دلیل اثبات  من طرف كل بتمكین   بین اطراف العقد مساواة، ضمانا للالمستقلة المصالح ذوي

 العرفیة للورقة الأصلیة النسخ تعدد قاعدة یعتبر الفرنسي الفقه، لذا فان على حقوقه والتزاماته

  2. لها واحدة أصلیة نسخة بتحریر یخالفها ما على الاتفاق یجوز لا العام النظام من قاعدة

  خ ــــاریــــتــوت الــبـــث/ 4         

، الا اذا كان له تاریخ ثابت قبل لایكون المحرر العرفي حجة في اثبات بیع العقار        

، والتاریخ الثابت یختلف عن تاریخ تحریر السند العرفي، اذ یثبت تاریخ 01-01-1971

  :المحرر باحد الوسائل التالیة

   :المحرر العرفي تسجیل  4/1          

 من أصلیتین نسختین إیداع طریق عن الفرنسي التسجیل لقانون وفقا التسجیل تمیت          

على احداها بتاریخ التسجیل بعد ختمها وتوقیها  یؤشر، لمصلحة الرهون لدى المحرر العرفي

 تاریخ هو ثابت، تاریخ للسند العرفيیصبح  بذلك ومن الموظف المؤهل وتعاد الى المعني 

  3.تسجیله

                                                      
، الحقوق، تخصص قانون عقاري ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العقد العرفي في بیع العقار، بن عیسى سعیدة -  1

  .13، ص 2002الجزائر،  كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة،
2
  .133ص  ، مرجع سابق،یحي بكوش  -  

3
  .286، مرجع سابق، ص مرقس  سلیمانم - 
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    :الموقعین على المحرر العرفي  أحد وفاة 4/2           

من القانون المدني الفرنسي بتاریخ  1328یثبت تاریخ المحرر العرفي طبقا للمادة           

  1.وفاة احد الموقعین علیه مهما كانت صفته بائعا او مشتریا او شاهدا

حرر دون والملاحظ ان الكثیر من الباحثین یعتبرون وفاة احد من له خط في الم           

وهو توجه ینافي صحیح تاسیسا على احكام القانون المدني الجزائري، توقیع سببا لثبوت تاریخه، 

 .القانون في نظرنا لان االقانون المدني الجزائري لا یسري باثر رجعي

 المحرر العرفي في محرر رسمي مضمون تثبیت/ 3    

اذا افرغ مضمون المحرر العرفي في محرر رسمي ، صار له تاریخ ثابت هو تاریخ           

  2.المحرر الرسمي 

وتجدر الاشارة ان محل الاحكام السابقة هو عقد البیع دون عقد الهبة الذي یعد عقدا         

شكلیا طبقا لاحكام القانون المدني الفرنسي وان الشكلیة المتطلبة لانعقاده هي شكلیة رسمیة ، 

  . وتبعا لذلك فان عقود الهبة مهما كان تاریخها یجب ان تثبت بمحرر رسمي 

  لمحرر العرفي في اثبات الملكیة العقاریة الخاصةحجیة ا/ ثانیا        

- 01اذا توافرت الشروط القانونیة للاعتداد بالمحرر العرفي وكان له تاریخ ثابت قبل         

في  وهو ما اكده المحكمة العلیا ي اثبات الملكیة العقاریة الخاصة،كان حجة ف 01-1971

ولما ... :"حیث جاء في تسبیبه 06-348187 :تحت رقم 2006-04-12في المؤرخ قرارها 

المتضمن مهنة  91-70من الامر  12كان في قضیة الحال ان قضاة الموضوع طبقو المادة 

من  361-351المادتین  قضیة الحالیة وكان علیهم مناقشةالتوثیق غیر قابلة للتطبیق في ال

                                                      
  .102، مرجع سابق، ص همام محمد محمود زهران -  1
2
  .78سعیدة بن عیسى، مرجع سابق، ص  - 
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العلاقات القانونیة، القانون المدني لان المشرع قد قصد فعلا تخصیص مكانة للعقد العرفي في 

  1".ویعد في نظر القانون، مصدر التزامات قانونیة بین الاطراف

ان المحكمة العلیا وقعت في الخلط المفاهیمي بین مصطلحي  ،والملاحظ بصفة اولیة          

وهو التصرف القانوني والذي یكون رضائیا او شكلیا والمحرر الذي یفرغ فیه هذا التصرف العقد 

ون عرفیا او رسمیا ومنه لا وجود من الناحیة القانونیة لعقد رسمي وعقد عرفي وانما والذي یك

  .محرر رسمي واخر عرفي 

 لذا غیر ان هذه المحررات لا تكون حجة على الغیر في انتقال الملكیة الا بشهرها،         

 210-80بموجب المرسوم  هذه المحرراتفقد تدخلت السلطة التنفیذیة لتصحیح وضعیة 

المعدل  1993-05-19المؤرخ في 123-93والمرسوم التنفیذي  1980-09- 13المؤرخ في 

حیث تم اضفاء الصیغة ، سابق الذك المتعلق بالسجل العقاري 63-76والمتمم للمرسوم 

ایداعها لدى الموثق لیتم شهر عقد الایداع دون حاجة الى اللجوء ب المحرراتالرسمیة على هذه 

  2.القضائیة الى المنازعة 

متضمنا  1976-06-30:صدر المنشور الرئاسي المؤرخ في  ،وفي نفس السیاق        

تاریخ تطبیق قانون  -1974- 03-05تصحیح وضعیة العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل 

عن طریق منح الاختصاص للقضاء للتحقیق في صحتها اثر وذلك  -الاحتیاطات العقاریة

بعد صدور الحكم وقابلیته للتنفیذ وشهره یصبح سندا للملكیة العقاریة المنازعة القضائیة و 

الخاصة، غیر ان هذا الاجراء یخالف احكام قانون التوثیق سابق الذكر والذي قضى برسمیة 

  3.التعاملات العقاریة تحت طائلة بطلانها، ومنه یكون المنشور مخالفا لتشریع یعلوه درجة 

                                                      
1
  .435، ص 2006، 01، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائریة - 

  .85، ص 2003، دار هومة ، الجزائر ،التشریع الجزائريت الملكیة والحقوق العینیة في ااثبعبد الحفیظ عبیدة ،   -  2
  .49بن زكري، مرجع سابق ، ص  راضیة -  3
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حیث عرف اختلافا بین الجهات القضائیة ، لى التطبیق القضائيولقد انعكس هذا التضارب ع  

والقضاء بعد التحقیق القضائي بصحة العقد العرفي ،او رفض  ،بین تطبیق المنشور الرئاسي

  .الدعوى لعدم التاسیس 

  :اني ــــــــرع الثــــفـــــــال                                      

 ة ـــمیـــرســــحررات الــــریق المـــــن طــــــة عـــاصـــة الخـــقاریـــــلكیة العــــبات المـــــاث         

منه، لم  12سیما المادة  -سابق الذكر –المتعلق بالتوثیق  91- 70بعد سریان الامر           

اي حجیة قانونیة ولو كان تاریخ  1971-01- 01یعد للسندات العرفیة الثابتة التاریخ بعد 

ومنه اصبحت المحررات الرسمیة الوسیلة الوحیدة لاثبات الملكیة  تحریرها سابقا لهذا التاریخ ،

  1.العقاریة الخاصة 

  تعریف المحرر الرسمي/ اولا          

المحرر الرسمي  -سابق الذكر –الجزائري  من القانون المدني 324المادة  عرفت          

 بخدمة مكلف شخص أو عمومي ضابط أو موظف فیه یثبت عقد الرسمي العقد :" بنصها

 سلطته حدود وفي القانونیة للأشكال طبقا وذلك ،الشأن ذوي من تلقاه ما أو لدیه تم ما، عامة

  ." واختصاصه

الخلط المفاهیمي بین العقد  ،واول ما یلاحظ عند القراءة الاولیة لهذه المادة           

اذ اشارت الى تعریف العقد الرسمي ولا وجود من الناحیة القانونیة لعقد رسمي واخر  ،والمحرر

والمقصود من المادة هو المحرر الرسمي ویقابله  ،وعقد شكلي ،وانما عقد رضائي ،عرفي

وهو التصرف القانوني الناتج اثر  :ا یؤكد عدم التمییز والخلط بین العقدالمحرر العرفي وهو م

العقد الا انها وان كانت الكتابة تعد ركنا في ، ورقة التي افرغ فیها هذا الاتفاقوال ،تطابق ارادتین

جب توافرها في ثبت مجموع الشروط الواالقراءة الموضوعیة لنص المادة فت اما لیست العقد ذاته،

  :الرسمي، والتي یمكن اجمالها فیما یلي المحرر

                                                      
1
  .95، مرجع سابق، ص  بكوش یحي - 
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  :محرر السند   صفة/1           

بان یكون موظفا او  من صفة القائم بتحریره، یكتسي المحرر الرسمي صفة الرسمیة          

  .ضابطا عمومیا او قائما بخدمة عامة 

  1.في رتبة السلم الاداري مرسم كل عون لوظیفة عمومیة دائمة  ویعرف الموظف بانه         

فهوشخص مؤهل لاستخدام ختم الدولة في حدود الصلاحیات الضابط العمومي اما            

، القضائي المحضر و الموثق،وتضم هذه الفئة وفقا للتشریع الجزائري كلا من المخولة له قانونا،

 2. المدنیة الحالة ضابط و

 بدون أو بأجر عامة خدمة بأداء مكلف شخص كل :فهو  عامة بخدمة لمكلفااما           

 3.محافظ البیع بالمزاد العلني  مثاله و أجر،

  : بتحریرهاختصاص القائم و ان یصدر المحرر في حدود سلطة /2         

 أن العقار لبیع المثبتة الرسمیة الورقة لصحة المدني القانون من324  المادة تشترط         

 المكلف الشخص أو ،العمومي الضابط أو، العام الموظف واختصاص سلطة حدود في تصدر

،الا انه بالرجوع في تحدید المقصود بالمصطلحین الخلاف الفقهي، وهو ما اثار  عامة بخدمة

الى الفقه الاداري فان السلطة تعني الاهلیة والاختصاص یعني المجال المكاني والزماني 

 4 .والموضوعي لاعمال هذه الاهلیة

  احترام الاشكال المقررة قانونا /3          

، وتختلف اصداره الاجراءات المقررة قانونالصحة السند الرسمي ان یراعى في  یشترط          

فان كان حكما قضائیا السند في ذاته والقائم باصداره،  اجراءات اصدار السند الرسمي بحسب 

                                                      
1
  .24محب الدین رحایمیة، مرجع سابق، ص  -  

2
  .19، مرجع سابق ، ص سلیمة صباطة - 

3
  .33رضا حراش، مرجع سابق، ص  -  

4
  .32 سلیمة صباطة، مرجع سابق، ص - 
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وان كان سندا توثیقیا  ،دار الاحكام القضائیةوجب على القاضي مراعاة القواعد الاجرائیة لاص

  1.خضع للاجراءات المحددة بقانون الموثق 

  الرسمیة وحجیتها في اثبات الملكیة العقاریة الخاصةالمحررات انواع : ثانیا          

  :محررات توثیقیة، واداریة، وقضائیةتنقسم السندات الرسمیة بالنظر الى مصدرها الى          

 :التوثیقیة محررات ال/1   

 للتصرف القانوني الوارد على العقار، اثباتا الصادرة من الموثق ویقصد بها المحررات          

، الا ان ونیة اعمالا لمبدا سلطان الارادةالرضائیة في ابرام التصرفات القانهو فاذا كان الاصل 

فقد الزم افراغها في الشكل الرسمي  -وهو العقار ونظرا لخطورة محل هذه التصرفات –المشرع 

  2.بحیث یعتبر هذا الاخیر ركنا لانعقاد التصرف تحت طائلة بطلانه المطلق 

المضمن قانون الموثق سابق  91- 70من الامر  12ورغم وضوح نص المادة             

الا ، من القانون المدني الجزائري  سابق الذكر 01مكرر  324وتاكیدها بنص المادة  الذكر،

كبیرا اذ كانت بعض الجهات القضائیة تقضي برفض  فاان التطبیق القضائي عرف اختلا

بتصحیح العقد تقضي اخرى  قضائیة بینما كانت جهات  دعاوى تصحیح المحرر العرفي،

باعتبار العقد یبرم بتطابق الایجاب والقبول فقط وان الرسمیة للاثبات فقط وهو توجه  العرفي

نظرنا لصراحة النصوص القانونیة وجزمها بان الرسمیة ركن للانعقاد تحت  یجانب الصواب في

طائلة البطلان المطلق، كما ان هذا التوجه وقع في الخلط المفاهیمي السابق ذكره بین العقد 

  .والمحرر

                                                      
  .84توفیق حسن فرج الصدة، مرجع سابق، ص -  1
2
، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، اثبات الملكیة العقاریة في المناطق غیر الممسوحةلیندة عبد الرحمان،  -  

  .24، ص 2006الجزائر، 
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قضاة  علىعدم قصور هذا الاختلاف  یدرك ،والمتتبع للاجتهاد القضائي الجزائري          

وانما جسدته القرارات المتناقضة للمحكمة العلیا سیما الغرفتین ، الس القضائیةالمحاكم والمج

بین القضاء ببطلان المحررات العرفیة المثبتة لتصرف ناقل للملكیة العقاریة العقاریة والتجاریة 

الذي جاء في تسبیبه  193743: تحت رقم  2003-03-19:ومثالها القرار المؤرخ في 

الحال ان العقود قد العرفي قد اكتسب حجیة قانونیة،  و س اعتبروا العقضاة المجل حیث ان:"

تعد باطلة بطلانا مطلقا ویحق لكل ذي مصلحة  1970-12-31العرفیة المحررة بعد تاریخ 

  1 ."ان یطلب ابطالها 

بینما كانت الغرفة العقاریة تقضي بصحة العقود المفرغة في محررات عرفیة             

 أثاره ینتج البیع أن حیث:" الذي جاء في تسبیبه  1990-11-19: القرار المؤرخ في ومثالها 

 12المادة فرضتها التي الإجراءات أما ،المبیع العین ثمن تحدید و القبول  الإیجاب تبادل بمجرد

 ماهي المدني، القانون من 1 مكرر 324والمادة  التوثیق قانون المتضمنة 91-70من الامر 

  2 ." طفق العقاري الشهرو  العمومیة الخزینة لصالح وضعت وأنها ، العقد لتمام إجراءات إلا

جاء في  1997-02-18الا ان هذا الاختلاف انتهى بصدور قرار مبدئي بتاریخ             

 ملكیة نقل تتضمن التي العقود تحریر ،البطلان تحت یجب أنه قانونا المقرر من :"تسبیبه 

   3." رسمي شكل في عقاریة حقوق أو ر،عقا

ورغم استقرار العمل القضائي على بطلان المحررات العرفیة وانعدام حجیتها في            

سائدا لعدة  بهالا انه من الناحیة العملیة لا یزال التعامل ا اثبات الملكیة العقاریة الخاصة،

عدم  تطهیر الملكیة العقاریة وتاخر اجراءات المسح العقاري وتسلیم سند ملكیة : اسباب اهمها

                                                      
1
  .258ص  ،2004، 01، العددالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائریة - 

2
  .45، مرجع سابق، ص نقل الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا،  - 

  .145، ص 1997، 04العدد  ،العلیا الجزائریة المجلة القضائیة للمحكمة -  3
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معترف به قانونا، وفي بعض الاحیان یتم التعامل بهذه الالیة رغم حیازة البائع للسند الرسمي 

  .تهربا من المستحقات الضریبیة او رخص التقسیم والتجزئة

  :التوثیقیة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة فیما یليویمكن حصر المحررات         

  التعاقدیةالمحررات  1/1         

وهي المحررات التوثیقیة المتضمنة اثبات عقود محلها نقل ملكیة عقاریة خاصة           

ومثالها عقد البیع وعقد المبادلة وعقد الهبة، باعتبارها عقودا شكلیة تطلب المشرع افراغها في 

  1.شكل الرسمي تحت طائلة بطلانها وتبعا لذلك یجب اثباتها بمحررات توثیقیة ال

  المحررات التصریحیة 1/2         

فیها على توثیق ما یتلقاه من تصریحات من وهي محررات یقتصر دور الموثق           

المثبتة للملكیة الاطراف المعنیة ما لم تكن مخالفة للقانون، ویمكن حصر المحررات التصریحیة 

  2:العقاریة الخاصة فیما یلي

          :محررات اثبات الوصیة  1/2/1         

تملیكا للموصى له بعد موت یتضمن  ،بارادة منفردة اقانونی اتعد الوصیة تصرف           

التي یكون محلها ملكیة عقاریة  في  المالك، ویثار الاشكال حول مدى الزامیة افراغ الوصیة

الشكل الرسمي تطبیقا للقواعد العامة التي تقتضي افراغ التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة في 

الشكل الرسمي تحت طائلة بطلانها وبالتبعیة اعتبار المحرر الرسمي الالیة الوحیدة لاثباتها ، 

ن الاسرة الجزائري التي نصت على من قانو  191وفي المقابل وجود نص خاص هو المادة 

                                                      
1
، مذكرة نهایة التكوین المتخصص في القانون العقاري، تطبیقات نظام الشهر العقاري العیني في الجزائر، محمد دیدونة - 

  .14ص  ،2001للقضاء، الجزائر، المعهد الوطني 
2
، اطروحة مقدمة لنیل تطهیر الملكیة العقاریة في الاراضي غي الممسوحة في التشریع الجزائريعبد العزیز محمودي،  - 

  .79، ص 2008درجة الدكتراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، الجزائر، 
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حالة وجود مانع تثبت بحكم قضائي، وهو وفي  ،بتصریح الموصي امام الموثقاثبات الوصیة 

ما یعني ان الوصیة لا تخضع للشكلیة الرسمیة لان نص المادة جاء في سیاق الاثبات لا 

ل لاثباتها بحكم الانعقاد، كما لم ترتب البطلان على غیاب المحرر التوثیقي وفتحت المجا

رقم تحت  1997-12-23قضائي وهو توجه اكدته المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

حیث انه من المقرر قانونا ان الوصیة تثبت بتصریح الموصي : " اذ جاء في تسبیبه  16053

امام الموثق وتحریر عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت بحكم ویؤشر به على هامش 

   1."الملكیة اصل 

خلاف عملي اخر بشان خضوع الوصیة للشهر، بین من یعفي هذا  كما یثار          

وهو -التصرف من الشهر معتبرا هذا الاخیر قاصرا على العقود دون التصرفات بارادة منفردة 

من القانون المدني الجزائري التي الزمت شهر الالتزام بنقل  165تحلیل یخالف نص المادة 

وبین من یرى بالزامیة شهر   -كان عقدا او غیر العقدالملكیة ولم تحدد مصدر الالتزام سواء 

الوصیة مع خلاف في زمن شهرها فهل تشهر بمجرد تحریرها او بعد الوفاة وان كنا نرى ان 

المنطق السلیم یفرض شهرها بعد الوفاة لان اثر الشهر هو نقل الملكیة فلو تم شهر الوصیة 

  2.ة الموصي الملكیة للموصى له قبل وفا قبل الوفاة لانتقلت

  :العقاریة التوثیقیة الشهادة 1/2/2          

 البطاقات مجموعة في الإرث حق لشهر فنیة وسیلة بانها التوثیقیة الشهادةتعرف            

 أو الورثة إلىالمورث  من المیراثیة الحقوق انتقال لاثبات الموثق قبل من تحرر، العقاریة

ویثیر هذا المحرر الكثیر من الاشكالات العملیة فیما یتعلق بالزامیته في اثبات   3،لهم الموصى

                                                      
  .295، ص 2001، 04العدد ،لمحكمة العلیا الجزائریةل القضائیةالمجلة  -  1
2
  .46، مرجع سابق، ص نقل الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا،  - 

3
 ،2009، منشورات بغدادي، الجزائر الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريمحمودي،  عبد العزیز - 

  .191ص 
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المتضمن اعداد  74-75من الامر  15انتقال الملكیة العقاریة بعد الوفاة، وذلك ان المادة 

مسح الاراضي العام وتاسیس السجل العقاري سابق الذكر، اعتبرت الواقعة المادیة المتمثلة في 

-76من المرسوم رقم  91لانتقال الملكیة العقاریة الخاصة، وفي المقابل فان المادة الوفاة سببا 

المتعلق بتاسیس السجل العقاري سابق الذكر، والتي الزمت اثبات الحقوق العقاریة بعد  63

الوفاة بموجب شهادة توثیقیة، وتبعا لذلك هل تعتبر الشهادة التوثیقیة قیدا اجرائیا على رفع 

  ة؟دعوى القسم

والمتتبع للاجتهاد القضائي الجزائري، یجد ان التطبیق القضائي كان یسعتبر الشهادة           

وسیلة لانتقال الملكیة العقاریة وتبعا لذلك كیفت انها قید على دعوى القسمة وهو ما التوثیقیة 

حیث :" حیث جاء في تسبیبه :تحت رقم 2000-07-10یؤكد قرار مجلس الدولةالمؤرخ في 

ان المستانفین لم یستطیعا ان یثبتا بعقد رسمي انتقال الملكیة المزعومة للقطعة الارضیة 

 63-76من المرسوم رقم  09موضوع النزاع من والدهما المتوفي الیهما كما اشترطته المادة 

وحیث ان هذا الشرط اجراء اجباري مسبق لاثبات انتقال الملكیة بصفة رسمیة من .... 

  .1.."مم یتعین معه رفض الطعن... الاول عند وفاته الى الوارثین صاحبها 

التطبیق القضائي تراجع عن هذا التكییف بحیث اصبحت الشهادة التوثیقیة في الا ان           

العمل القضائي وسیلة للاحتجاج بانتقال الملكیة في مواجهة الغیر، لان أي انتقال للملكیة لا 

بالشهر، اما انتقال الملكیة فیكون بواقعة الوفاة، لذا لا تعد هذه  یكون حجة على الغیر الا

وهو ما یؤكده قرار المحكمة العلیا  لقصورها على الورثة، الوثیقة قیدا على رفع دعوى القسمة

فاذا ما ثبت ان :"... في تسبیبه حیث جاء  463305:تحت رقم  2008-09-10 :المؤرخ في

ن اثبات نقل الملكیة من الهالك الى لاشهادة التوثیقیة لا تشترط الطرفین حقیقة شریكین ، فان ال

  2..."الوارث یطلب في مواجهة الغیر الاجنبي عن المیراث فقط 

                                                      

 
1
  .124، ص 2001، 02ددع ،للمحكمة العلیا الجزائریةالمجلة القضائیة   - 
2
  .45، ص2009، 01، عدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائریة - 
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   عقد الشهرة1/2/3          

 هي الیة لتطهیر الملكیة العقاریة تم اعتمادها بعد تعثر المسح العقاري، في شكل          

ى تصریح بناءا عل ،التقادم المكسب العقاریة تاسیساعلى الملكیةتوثیقي یتضمن اشهار  محرر

مسوحة وكذا اثبات به بعد التحقق من الشروط القانونیة بعدم وجود العقار في منطقة مطال

  1.الحیازة القانونیة لمدة التقادم المكسب بركنیها المادي والمعنوي

ة التقادم المكسب اثر تعدیل القانون د، مسالة تحدید موجلي بالمناقشة في هذا المقام        

، فقبل هذا التعدیل  2005-06-20المؤرخ في  10-05بموجب القانون  الجزائري المدني

السند المشهر الذي - سنة اذا كانت بسند 20سنة وتقلص الى  30كانت مدة التقادم المكسب 

سنة ومدة التقادم  15الا ان التعدیل جعل مدة التقادم الطویل   -ینقل الملكیة لو تم من المالك 

مم یطرح التساؤل عن المدة اللازمة للتقادم المكسب بالنسبة لحالات بدا  ،سنوات 10القصیر 

ثم صدر القانون الجدید فهل  ،تب الاثر القانوني للحیازة بعدر الحیازة في القانون القدیم ولم یت

  ؟الجدید تخضع للقانون القدیم او 

الا ان المنطق القانوني والقراءة  ،ورغم الجدل الفقهي الكبیر الذي اثارته هذه المسالة          

تحیلنا الى الاخذ بمبدا اقصر  سابق الذكر، من القانون المدني 07و  92السلیمة للمادتین 

  2.الاجلین 

 قار له سند مشهرد عقد شهرة على عجواز اعدا حول مدىكما یثار اشكال اخر          

عرف التطبیق القضائي تذبذبا عكسه اجتهاد المحكمة العلیا حیث كانت تاخذ بجواز بحیث 

من القانون المدني التي جعلت التقادم سببا للملكیة دون أي  827الاجراء تاسیسا على المادة 

ثم تراجعت عن هذا التوجه  564تحت رقم  1993-11-10شرط وهو ما اكد قرارها المؤرخ في

                                                      
  .198مرجع سابق، ص، الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريمحمودي،  عبد العزیز -  1
2
  .195المرجع نفسه، ص  - 
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تحت 09/03/1998 :المؤرخ في قرارها المطلق للشهر،وهو ما تضمنه واخذت بفكرة الاكثر

، 352- 82جراءات المنصوص علیها في المرسومإن الإ:" حیث جاء في تسبیبه 23245:رقم

  1."یستبعد تطبیقها أمام وجود سند رسمي مشهر للعقار موضوع النزاع

والذي  1993- 11-10خ في المؤر  967تذبذبها في البت في هذه المسالة ومثالها القرار رقم 

  .2جاء في تسبیبه جواز اكتساب ملكیة العقارات المشهرة عن طریق التقادم المكسب 

لات القانونیة فضلا عن الكثیر من الاشكا انتجوعلیه یكون اجراء عقد الشهرة           

دون علم وكذا الاعتداء على املاك خاصة وطنیة  متلكاتالاشكالات  العملیة اذ تم التصریح بم

اصحابها كون الاشهار المنصوص علیه لاعداد عقد الشهرة یقتصر على النشر في صحیفة 

مم یحول دون اطلاع الغیر على  ،وطنیة وعادة یتم النشر في جرائد ذات نسبة مقروئیة منخفظة

   .الاجراء

  :الاحكام القضائیة  /2          

ي النتزاعات العقاریة سندات لاثبات الملكیة لیست كل الاحكام القضائیة الفاصلة ف            

  :العقاریة اذ یقتصر هذا الاثر على الاحكام التالیة

وهو الحكم الصادر اثر بیع العقار المحجوز بالمزاد  : حكم رسو المزاد 2/1            

  3.العلني، اذ لایقبل هذا الحكم اي طعن ویصبح سند ملكیة للراسي علیه المزاد بعد شهره

تلجا الدولة الى القضاء في حال انعدام الوارث : الحكم بشغور التركة 2/2            

  4.لیصبح الحكم سندا لملكیة الدولة للعقار  ،للتصریح بانعدام الوارث واعلان شغور التركة

                                                      
1
  .87، ص 1999، 02، عدد للمحكمة العلیا الجزائریةالمجلة القضائیة   - 

  .43، ص 1994، 01، عدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائریة-  2

3
  . 190، ص ، مرجع سابقتطهیر الملكیة العقاریة في الاراضي غي الممسوحة في التشریع الجزائري، محموديعبد العزیز  -  

4
  .49سامیة صباطة، مرجع سابق، ص  - 
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وهو الحكم الفاصل في المنازعة الناشئة عن اخلال : حكم تثبیت الوعد بالبیع 2/3            

  .بالتزامه بتنفیذ بیع العقار، اذ یعد هذا الحكم بعد صیرورته نهائیا وشهره سندا للملكیة الواعد

في اطار تسویة وضعیة  : التاریخ الثابت غیر العرفي المحرر تثبیت حكم 2/4            

 یلجا المحررات العرفیة اجاز المشرع لصاحب المحرر العرفي الذي لیس له تاریخ ثابت ان

لاثبات ان المحرر سابق لسریان قانون التوثیق، وبعد التحقیق یصدر حكما قضائیا للقضاء 

  1بتثبیته ویصبح هذا الاخیر سندا للملكیة بعد استیفاء طرق الطعن وخضوعه لاجراء الشهر

وهو الحكم الصادر اثر المطالبة القضائیة بتثبیت الشسفعة  : حكم تثبیت الشفعة 2/5         

الاجراءات القانونیة السابقة للدعوى، ویعتبر هذا الحكم سندا لملكیة الشفیع بعد بعد استیفاء 

  2.صیرورته نهائیا وشهره

لحكم في وهو الحكم الصادر اثر دعوى القسمة، ویعدهذا ا حكم تثبیت القسمة 2/6        

  3.سندا لملكیة كل شریك لنصیبه مفرزا 

  :الاداریة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة  المحررات/ 3        

الادارة والتي یكون مضمونها اثبات انتقال الملكیة المحررات الصادرة من  وهي           

  4: وتنقسم هذه السندات الى نوعین  ،العقاریة لمصلحة الخواص

 :المحررات المتضمنة اثبات العقود الناقلة للملكیة العقاریة  3/1        

                                                      
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،عزوي  حازم -  1

  .27،ص 2010الجزائر، ، جامعة باتنة، ققو ح، كلیة التخصص قانون عقاري ،الحقوق
2
  .35المرجع نفسه، ص   - 

  .123سابق، ص  ، مرجعنقل الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا،  -  3
4
  .51محمد دیدونة، مرجع سابق، ص   - 
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 العقار من المستفید و الدولة موثق بصفته الإدارة ممثل بین یبرم اتفاق الإداریة العقود          

وجوبا في محررات اداریة تتخذ صفة الرسمیة بالنظر الى وتثبت هذه العقود  اكتسابه المراد

  1: ومثالها )موظف عام ( مصدرها 

  الاداري المتضمن بیع عقار في اطار تسویة المباني غیر الشرعیة  المحررا3/1/1         

الذي یحدد شروط أوضاع  1985 -08- 13المؤرخ في  212-85المرسوم رقم نص         

الذین یستغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود، أو مباني غیر مطابقة 

التي تم وذلك بادخال العقارات  تملك والسكنللقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في ال

التصرف فیها بعقود عرفیة ضمن الاملاك الخاصة بالبلدیة لیتم التنازل عنها رضائیا وبعوض 

  2. یهالشاغل

المتضمن الاملاك  30-90 المحررات المتضمنة عقد بیع عقار طبقا للقانون 3/1/2        

  .الوطنیة

نیة الخاصة التصرف في الاراضي التابعة للاملاك الوط اعطى هذا القانون مكنة          

وذلك ببیعها بالمزاد العلني او التراضي  لفائدة الخواص اذا لم تكن مخصصة لسیر مرفق عام

  3.في حل فشل مزادین متتالیین

 01- 81الاداریة بموجب القانون  المحررات المتضمنة عقود التنازل 3/1/3          

المتضمن التنازل عن الاملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني  1981-02-07المؤرخ في 

                                                      
  . 07ص  ،2005، دار الفكر الجامعي، مصر، الأسس العامة للعقود الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -  1
2
، ص 1985-08-20، صادرة بتاریخ 27، السنة 34، عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  

24.  
  .43سامیة صباطة، مرجع سابق، ص   -  3
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او المهني او التجاري التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري 

  1 والمؤسسات والهیئات العمومیة

بعد استیفاء فتح هذا القانون المجال للتنازل عن الاملاك العقاریة للخواص             

المؤرخ في  2000/06بموجب القانون الاجراءات القانونیة الا ان هذا الاجراء تم الغاؤه 

  2001.2المتضمن قانون المالیة لسنة  23/12/2000

المؤرخ  83/18القانون قم بموجب  عقود الاستصلاحالمحررات المتضمنة 3/1/4           

  :المتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة 13/08/1983في 

على تملیك المستصلحین للاراضي الصحراویة التي حیث نص هذا القانون            

  3.یستصلحونها بموجب عقد اداري مشهر

  : الملكیة شهادات 3/2           

المتضمن اجراء التحقیق  2007-02- 27المؤرخ في  02-07نص القانون             

تسلیم شهادة ملكیة اثر التحقیق العقاري تتضمن الاعتراف بالملكیة العقاریة اثر على  العقاري،

التقادم المكسب بالنسبة للعقارات التي لیست لها سندات مشهرة او ان السندان لم تعد تعكس 

العقاري الولائي المحافظ  طالب، یصدرالوظزعیة الراهنة للعقار، فاذا اثبت التحقیق ملكیة ال

                                                      
ص  ،1981-02-21، صادرة بتاریخ 23السنة ، 06، عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  1

12.  
  .35لیندة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -  2
3
، ص  1983-09-19، صادرة بتاریخ 25السنة ،34، عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 

10.  
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مقرر ترقیم عقاري یرسل للمحافظ العقاري المختص اقلیمیا للتنفیذ لیتولى شهر الحقوق في 

  1.د اثر ذلك سند الملكیة وفق النموذج المحدد قانونا عالسجل العقاري وی

  :  لثـــــــــانيب اـــمطلــــال                               

  ممسوحة ــال مناطقــخاصة في الــعقاریة الــلكیة الــات المــیات اثبــآل          

المتعلق باعداد مسح الاراضي العام وتاسیس السجل  74- 75یعد صدور الامر           

العقاري، نقطة تحول في التوجه الایدیولوجي الجزائري من نظام الشهر الشخصي الموروث عن 

تضمن اكثر فاعلیة  ،ونیة وتقنیةنالى نظام الشهر العیني باعتباره الیة قا ،الحقبة الاستعماریة

نظام لوضع على المسح العقاري كالیة فاعلة  الاعتماداستدعى ، وهو ما لحمایة الملكیة العقاریة

ة، البیانات المتعلقة بالملكیة العقاریتتمثل في بنك عقاري یتضمن عقاري عصري له ركیزة مادیة 

یدها اعتمادا على اجراءات دقیقة تضمن تحقیق التطابق بین الصورة الواقعیة والتي تم ق

  2.  والقانونیة لوضعیة الاملاك العقاریة 

 من المالك یمكن الذي العقاري السجل بإنشاء المسح العقاري یسمحبحیث             

العقاریة في نطاق باعتباره الوسیلة الوحیدة لاثبات الملكیة  ،على الدفتر العقاري الحصول

  3.المنطاق المشمولة بالمسح العقاري 

الفرع ( الدفتر العقاري وتحدید طبیعته القانونیة تعریفلذا سنحاول في دراستنا              

  ).الفرع الثاني( ، ثم بیان اجراءات صدوره وحجیته في اثبات الملكیة العقاریة الخاصة)الاول

  :الــــــــــــــفــــــــــــــــــــرع الاول                               

                                                      
، ص 2007- 02- 28 ، صادرة بتاریخ49السنة  ،15، عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  1

06.  
  .44، ص 2006، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، ، شهر التصرفات العقاریةعلي مصرراوي-  2
  .45المرجع نفسه، ص   -  3
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  تـــــعریف الــــدفـتـــــر الـــعقـــــــاري وطــــبیــعتـــه القـــــانـــونـــیـــة              

  المادة بموجب مرة لأول العقاري الدفتر مصطلح الجزائري المشرع ستعملا لقد           

( الخاصة الملكیة حق بإثبات المتعلق 1973-01-05المؤرخ في  32-73من المرسوم 32

 مختلف ووضع للأراضي العام المسح عملیات من الإنتهاء بعد أنه على نصت إذ ،)ملغى 

 ،عقاریایسلم للمالكین دفترا  73- 71 الأمر من 25 المادة في علیها منصوص هي كما الوثائق

 العام المسح بعملیة العقاري الدفتر ارتباطوهو ما یؤكد 1، الملكیة شهادات عن بدیلا یكون

 البطاقات من مستنسخ كونه منتجاتها، أهم یشكل فهو العقاري، السجل وتأسیس للأراضي

 المشرع إلیها یرمي التي الأساسیة الأهداف من یعتبر كما ،العملیات تلك عن لمنشأة ا العقاریة

  2.المسح العام  من

  قاريــــعــــر الــتـــف الدفــریـــعـــت/ اولا          

  نص المشرع الجزائري على وظیفة الدفتر العقاري، واجراءات تسلیمه دون تعریفه،         

لتعریف هذه الوثیقة، بالنظر الى طبیعتها القانونیة ووظیفتها في وسدا لهذا الفراغ سعى الفقه 

ذو حجیة قویة تقید فیه جمیع سند قانوني :"خالد بانهمول راعرفه اثبات الملكیة العقاریة، ف

  3."على العقارات الواقعة في المناطق الممسوحةلعقاریة وما یرد علیها من تصرفات الحقوق ا

وثیقة تجسد الحقوق العینیة المتضمنة عقارا بانه ، عمار علوي بینما یعتبره الاستاذ          

  4.التي تثقل العقار ءمعینا أو لصالحه وتظهرا لأعبا

                                                      
1
، ص 1973- 02- 20،  صادرة بتاریخ 46، السنة 15عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 

98.  
2
  .100ص ، 2004الجزائر،  ، دار هومة، في  التشریع  الجزائري ة العقاریة كألیة  للحفظ العقاريظالمحارامول خالد،    - 

  . 118ص ، 2004، لجزائر، ادار هومة ،الملكیة والنظام العقاري في الجزائر علوي،عمار  -  3
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ، في الجزائرالسندات الاداریة المثبتة للملكیة العقاریة ، الوافي فیصل -  4

  .112 ، ص 2008تخصص قانون عقاري، معهدالعلوم القانونیة والاداریة، المركز الجامعي العربي التبسي، الجزائر، 
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والملاحظ على التعریفین تركیزهما على الجانب الوظیفي للدفتر العقاري دون اعطاء           

  . تكییف قانوني لهذا السند

بمثابة دفتر الحالة العقاریة، فتسجل فیه جمیع وبوجه عام یعتبر الدفتر العقاري            

سیما وصف  ،لعقاریة لدى مصلحة السجل العقاريالبیانات الموجودة في مجموعة البطاقات ا

 القیودتسجل فیه جمیع كما هویة وأصحاب الحقوق العینیة،  ،المثقل بها ءالأعبا ،العقار

  1. الموجودة على العقار وقت الإشهار في السجل العقاري

العینیة الموجودة ویبین الدفتر العقاري تأشیرات البطاقة العینیة ویقوم بإظهار الحقوق           

كما یسمح بالحصول على  ویبرز الأعباء التي یحملها العقار المعني بالأمر ،على عقار معین

لة مدنیة وهكذا فإنه یشكل حا لیمثل بذلك ضمان بالنسبة للمؤسسات المقرضة ،وسیلة للاقتراض

  2. قانونیةال اإذ أنه یرسم حیاتهفعلیة للملكیة العقاریة، 

سند رسمي معد لاثبات الملكیة العقاریة  :وعلیه یمكن تعریف الدفتر العقاري بانه            

ویعد الاثر المباشر لتاسیس  ،في شكل قرار قرار اداري صادر عن المحافظ العقاري  ،الخاصة

فات الواردة على بحیث تقید فیه جمیع الحقوق والتصر  ،السجل العقاري بعد عملیة المسح العام

  3.ضمن المناطق المشمولة بالمسح  قعةالعقارات الوا

  الـــطبیعة القـــــانونیـــة للدفتـــر العــــــــقاري: ثانیا              

یثیر تحدید الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري، الكثیر من الخلافات الفقهیة، فذهب             

، لذا سنحاول عرض بانه سند اثباتالبعض الى اعتباره قرارا اداریا، بینما كیفه البعض الاخر 

  .الرایین ومناقشتهما ثم بیان التكییف المعمول به في التطبیق القضائي الجزائري

                                                      
  .126، ص 2009، ، دار الهدى، الجزائرالمسح العقاري وتاسیس السجل العقاري في الجزائر، حاجي نعیمة -  1
 تخصص، الحقوقالماجستیر في ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائريبسكري،  انیسة -  2

  .63ص  ،2002، ، الجزائرالبلیدة ،عة سعد  دحلبعقاري زراعي، كلیة الحقوق، جام قانون
3
  .118ص ،مرجع سابق علوي، عمار - 
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  الدفتر العقاري قرار اداري / 1           

  ،یذهب جانب من فقهاء القانون الاداري الى اعتبار الدفتر العقاري قرارا اداریا            

ویحدث عن الإدارة صادر ، عملا قانونیا انفرادیا ارهبباعت القرار الاداريلتوافره على جمیع اركان 

  1.اثر قانوني بذاته

  : قانوني انفرادي الدفتر العقاري تصرف 1/1           

یتفق الدفتر العقاري مع القرار الاداري في ركنه الاول، باعتباره تصرفا قانونیا              

، فهو عمل ارادي، وهذه الخاصیة تقتضي التعبیر عن الارادة واخراجها الى عملا مادیا ولیس

الوجود وهو ما یعبر عنه بعنصر الافصاح في القرار الاداري، باعتباره امرا وجوبیا وضروریا 

، وعلیه یجب ان تعلن الادراة لمیلاد القرار الاداري وبغیره یستحیل التعرف على عنصر الارادة

  2.ها بصورة ایجابیة او سلبیة ارادت

قاري العام وتاسیس المتعلق بالمسح الع 74/75من الأمر  18 وبالرجوع الى المادة         

یقدم إلى مالك العقاري بمناسبة الإجراء الأول ":ان فقد نصت على، سابق الذكر السجل العقاري

وبالتالي فان عملیة  ".العقاریةعقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات دفتر 

  .تسلیم الدفتر العقاري تمثل افصاحا عن ارادة الادارة ممثلة في المحافظ العقاري بصورة ایجابیة

من خلال عملیة تحریر الدفتر العقاري ومطابقتها ، كما یتاكد عنصر الافصاح             

 ، بالحبر الأسود الذي لا یمحىمقروءة فهو مؤشر بكیفیة واضحة و  ،للشكلیة المقررة قانونا

وتكتب الأسماء العائلیة للأطراف  ،و الجداول مرقمة و موقعة ،والبیاض یشطب علیه بخط

                                                      
1
  . 09ص، 2008، العلوم للنشر والتوزیع الجزائردار ، القرار الإداریة ،الصغیر بعلي محمد -  

2
  .17، ص 2007، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،القرار الاداريعمار بوضیاف،  - 
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لة بعد كذلك الإحالات تكون مرقمة و مسجو  ،بأحرف كبیرة والأسماء الشخصیة بأحرف صغیرة

  1.الذي یعنیها وموافق علیها من قبل المحافظالتأشیر 

 كما تظهر صفة الانفراد في الدفتر العقاري، واستبعاد صفة العقدیة من خلال توقیعه           

وقد تعرض هذا التوجه للانتقاد باعتبار ان الدفتر العقاري  المختص فقط،المحافظ  العقاري  من

حصیلة لعملیات اجرائیة وموضوعیة معقدة تتدخل فیها عدید الهیئات، من الوالي المختص 

افتتاح المسح العقاري، ثم الهیئات التقنیة والفنیة بوكالة المسح العقاري، والافراد باصدار قرار 

بعملیة التصریح بممتلكاتهم الخاصة، وتقدیم سندات ملكیتهم، ثم لجنة المسح العقاري بالبت في 

الاعتراضات، كما قد تتدخل الهیئات القضائیة العقاریة للبت في المنازعات المتعلقة بثبوت 

یة وكذا منازعات الترقیم المؤقت، فضلا عن مدیریة املاك الدولة، وعدید المصالح الملك

                     2.الاخرى

غیر ان هذا النقد مردود علیه، باعتبار هذه الهئیات المتدخلة لا یتعدى دورها، سیر           

  . المراحل التحضیریة لانشاء الدفتر العقاري فقط

  : الدفتر العقاري صادر عن جهة إداریة 1/2            

نص المشرع الجزائري على اسناد الاختصاص بتسلیم الدفتر العقاري للمحافظة            

من  20لمادة ا  العقاریة، دون تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة وهو ما یؤكده نص المادة

سابق الذكر، اذ  السجل العقاريالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس  74/75الأمر 

یون مكلفون بمسك السجل العقاري ار یسیرها محافظون عق ،تحدث محافظات عقاریة :"جاء فیها 

وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجدید 

  .رالمؤسس بموجب هذا الأم

                                                      
، ص 2006، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفتر العقاري ودوره في الاثباتنبیلة صادقي،  -  1

22.  
  .10ص مرجع سابق،  محمد الصغیر بعلي،  -  2
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-28، المؤرخ في 364- 07 رقم المرسوم التنفیذيمن  02بالرجوع الى نص المادةغیر     

 المحافظة العقاریة تتبع فان ،المتضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة المالیة، 11-2007

وهو ما یؤكد الطبیعة الاداریة للمحافظة العقاریة،  مدیریة املاك الدولة تحت وصایة وزارة المالیة

  1لعامة للاملاك الوطنیة تحت وصایة وزارة المالیة  للمدیریة ا باعتبارها هیكل اداري  تابع

   الدفتر العقاري یحدث أثر قانوني 1/3         

المتمثل في احداث اثر قانوني بذاته ، وهي  یمتاز الدفتر العقاري بطابعه التنفیذي،          

   2.خاصیة ینفرد بها القرار الاداري

ویتجلى هذا الاثر في اثبات الملكیة العقاریة، اذ یعد الوسیلة الوحیدة المعترف بها           

من الأمر رقم  19قانونا لاثبات هذا الحق العیني في المناطق الممسوحة، وهو ما اكدته المادة 

 اذ نصت ،سابق الذكر المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 74/75:

تسجیل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري في الدفتر على 

  3.الذي یشكل سند ملكیته

استبعاد اي سند رسمي لاثبات الملكیة العقاریة الخاصة متى كان موقع مم یعني           

في عدید قراراتها وهو ما اكدته المحكمة العلیا  العقار ضمن منطقة مشمولة بالمسح العقاري،

متى  ،والتي اكدت توجهها الثابت باعتبار الدفتر العقاري سند الاثبات الوحید للملكیة العقاریة

  4 .كان العقار مشمول بالمسح واستبعاد اي سند اخر مهما كان نوعه في مواجهته 

                                                      
1
، ص 2007- 12-03، صادرة بتاریخ 54، السنة 75، عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  

73.  
  .66انیسة بسكري، مرجع سابق، ص  -  2
3
  .21نبیلة صادقي، مرجع سابق، ص  - 

  .100، صعمار علوي، مرجع سابق -  4
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یضاف الاثر القانوني المتمثل في اثبات الملكیة العقاریة، اثر اخر هو تطهیر هذا           

الادعاء باي قید على الملكیة العقاریة ما لم یكن ثابتا في الدفتر  وتبعا لذلك لا یمكن ،الحق

هو إعطاء القوة الثبوتیة المطلقة للحقوق  ،لأن الغرض من المسح العام للأراضي ،العقاري

  1. وضبط الملكیة العقاریة ،وبعث الائتمان العقاري ،هیلا لتداول العقاراتتس

  :الدفتر العقاري سند إثبات /  2                

مجرد ، ذهب بعض الدارسین الى اعتبار الدفتر العقاري خلافا للتوجه الفقهي السابق          

باعتبار هذا الاخیر عملا  القرار الاداريسند اثبات للملكیة العقاریة الخاصة، نافین عنه صفة 

اداریا یحث اثرا منشئا،او معدلا للمراكز القانونیة بذاته، الا ان الدفتر العقاري لا ینشئ حق 

الملكیة ولا یعدلها، ویقتصر دوره على كشف المركز القانوني الثابت للمالك قبل اجراء المسح 

  2 .العقاري وتسلیم الدفتر العقاري

 ؤسس هذا التوجه الفكري منطلقه في تكییف الدفتر العقاري، على نص المادة یو            

المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسیس السجل العقاي سابق  74/75رقم من الأمر 19

وقت الإشهار في الدفتر  ریل جمیع الحقوق الموجودة على عقاتسج نصت على  الذكر، والتي

   .كیة الذي یشكل سند مل

، یكشف الوضعیة القانونیة ملكیةلل المادة یعتبر الدفتر العقاري سندفوفقا لهذه ا           

المحكمة العلیا المؤرخ  وهو توجه دعمه قرار ولا ینشؤها او یعدل فیها،  للعقار،

إن الدفاتر العقاریة :"... والذي جاء في تسبیبه  127920ملف رقم 2000/06/28في

ساس مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة ومسح الأراضي المحدث یشكل الموضوعة على أ

وفي قضیة الحال لما اعتبر قضاة  ...المنطلق الوحید في إقامة البینة في نشأة الملكیة العقاریة

                                                      
1
  .07، ص2006دار هومة الجزائر،  ،العقاري النظام القانوني الجزائري للتوجیه، اعین شامةسم - 

 ، 2007 ،03عدد  باتنة، لناحیة المحامین منظمة عن صادرةمجلة دوریة،  المحاماة، مجلة ، العقاري الدفتر كنازة، محمد -  2

  .150ص
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المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر به لا یعتبر سندا لإثبات الملكیة یكونون قد خالفوا القانون 

الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري هو الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة ومن ومن   ...

على إثبات الملكیة العقاریة رغم  ثم فإن القضاة لما توصلوا إلى التصریح بعد وجود دلیل

  1"الاستدلال بالدفتر العقاري یكونون قد أخطاؤا  في تطبیق القانون

ف یجانب الصواب، اذا ماتم اسقاطه على النصوص القانونیوة غیر ان هذا التكیی            

وذلك بناءا على احكام  ،والتنظیمیة المتعلقة بتطهیر الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة

 العامة المدیریة على الصادرة 004618: رقم التعلیمة وهو ما اكدته الحیازة والتقادم المكسب،

، والتي مكنت الاشخاص من تسویة وضعیة العقارات 2004- 06-04: بتاریخ الدولة لأملاك

بتمكینهم من الدفاتر العقاریة اثر  دون حیازة سند مشهر، التي یحوززونها مدة التقادم المكسب

التحقیق التابع للمسح العقاري، وبذلك فان الدفتر العقاري في معرض هذه الحالات یؤدي دورا 

قانون ولا یقتصر دوره على كشف حقوق ومراكز قانونیة قائمة منشئا لصفة المالك في مفهوم ال

  2..ومعترف بها قبل تسلیمه 

 ،او مجرد سند اثبات ،الاختلاف بین اعتبار الدفتر العقاري قرارا اداریااثر ویظهر           

ریا فاعتباره قرارا ادا ،وتحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر المنازعة الیة الطعن فیه تحدید في

  .یتیح امكانیة الطعن فیه بدعوى الالغاء امام القضاء الاداري

اما اذا عد سندا للملكیة العقاریة فلا یمكن الطعن فیه الا بدعوى التزویر المدنیة او           

  .ةالجزائی

                                                      
1
  .246ص ،2001، 01عدد، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائریة  -  

2
  .116، مرجع سابق، صمجید خلفوني  -  
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والواقع ان هذا النقاش الفقهي محسوم من وجهة التطبیق القضائي باعتبار الدفتر         

ویمكن الطعن بالغائه امام القضاء العقاري قرارا اداریا یؤدي وظیفة اثبات الملكیة العقاریة 

   .الاداري 

  

  :ي ـــــانــــــثــــرع الـــــفـــــــال                                   

   خاصةــقاریة الــلكیة العــات المـبــته في اثـجیــاري وحــتر العقــدار الدفـــت اصاراءــاج          

یعد الدفتر العقاري اهم وثیقة مسحیة بالنسبة للمالك باعتباره السند الذي یسلم له             

الملكیة العقاریة الخاصة  تلاثبات ملكیته العقاریة ،ومنه فان فهم حجیة الدفتر العقاري في اثبا

  .1كیفیة صدور هذا السند وتاسیسه القانوني ب خاص بوجه مرتبط

  :عقاري ــــــدفتر الــــــاللیم ــســـــوتدار ـــرءات اصــاج /اولا            

ثم تلیها مرحلة تسلیم السند للمعني وهو  ،حلة اعدادیةر یمر اصدار الدفتر العقاري بم          

  :ما نعالجه من خلال النقاط الموالیة 

  :مرحلة اعداد الدفتر العقاري  /1         

تجسد المرحلة المادیة، و  تتضمن اولاهما الاجراءاتا: بمرحلتینوتمر هذه المرحلة           

  :القانونیةالثانیة الاجراءات 

  :المادیة  الاجراءات  1/1        

شمل هذه المرحلة مجموع الاعمال التحضیریة والاداریة السابقة لانشاء الدفتر العقاري ت         

والمتمثلة اساسا في عملیة المسح، باعتبار هذه الاخیرة الدعامة المادیة والفنیة للاعداد الدفتر 

                                                      
  .40نبیلة صادقي، مرجع سابق، ص -  1



ةلملكیة العقاریة الخاصل الموضوعیة لحمایةاالیات                                                         
 

30 
 

المختص قرار الاعلان العقاري، فبعد استیفاء الاجراءات التمهیدیة والتحضیریة یصدر الوالي 

، ویتم نشر القرار في نشرة القرارات عن المسح العقاري بموجب اقترح من مدیر المسح المختص

   1.الاداریة ولوحة الاستعلامات بالبلدیة المعنیة بالاجراء كما یخطر به رئیس البلدیة المعني

تتشكل من اعضاء  یتضمن تعیین لجنة المسح العقاري، والتي یلیه قرار ولائي           

ممثل  قاضي من المحكمة رئیسا، رئیس المجلس الشعبي البلدي او ممثله القانوني،: دائمین هم

للمصالح المحلیة لادارة الضرائب المباشرة، ممثل للمصالح المحلیة للاملاك الوطنیة،ممثل عن 

اقلیمیا او  المحافظ العقاري المختص موثق، وزارة الدفاع الوطني، ممثل لمصلحة التعمیر،

ممثله، المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الاراضي او ممثله، وتستكمل اللجنة بحسب 

ممثل عن مدیریة الثقافة اذا كان المسح یشمل مناطق اثریة : الحالة باعضاء غیر دائمین هم

المسح ر عن المصالح المحلیة للري اذا كان خمثل عن المصالح الفلاحیة بالولایة وامو  ومحمیة،

   2.خارج النطاق الحضري

وبعد تشكیل اللجنة یتم انطلاق عملیة التحقیق المیداني والتي یتولاها اعوان مقسمون           

، اثنین منهم من مصلحة المسح العقاري، الى فرق مسحیة على ان تضم كل فرقة خمسة اعوان

وعون خامس من مصالح وعن من مدیریة املاك الدولة واخر من مدیریة الحفظ العقاري، 

هما معاینة حق الملكیة وتحدید هویات :، بحیث تتولى هذه الفرق دورین اساسیینالبلدیة

 .3 اصحاب الحقوق

  معاینة حق الملكیة العقاریة 1/1/ 1   

  .تتمثل الوظیفة الاولى لفرق المسح، في التحقیق واثبات حق الملكیة العقاریة   

                                                      
  .45، ص المرجع نفسه  -  1
2
 ،في الحقوق، كلیة الحقوق ماجستیرمقدمة لنیل شهادة ال ، مذكرة نظام الشهر العیني في القانون الجزائريرشید محمودي،  -  

  . 36، ص 2005جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
  .154، ص محمد كنازة، مرجع سابق -  3
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تبعا لحیازة المعني لسند ملكیة معترف به قانونا لاثبات هذا  وتختلف مهام هذه الفرق         

الحق وفي هذه الحالة، یقتصر دور المحققین على التحقق من مطابقة السند للوضعیة الراهنة 

للعقار من حیث المسساحة والحدود والارتقاقات، وبالتبعیة یسند لهم الفصل في قیمة السند 

فاذا لم یتطابق السند مع معطیات المسح من حیث  المحتج به في اثبات الحق العقاري،

 المساحة والحدود ولم یتم التوصل الى اتفاق ودي یحال النزاع لاحقاعلى لجنة المسح للبت فیه

  1 .بعد المعارضة

اما في حال معاینة حق الملكیة دون سند، فیقع على المحققین عبء البحث والتحقیق          

من في شروط واركان الحیازة القانونیة، المنشئة لحق الملكیة العقاریة بناءا على التقادم المكسب 

  2.نيالقانون المد لاحكام اطبق  ،حیازة على العقارلمزاولة المعني ل خلال البحث والتحقق من

 :معاینة اصحاب الحقوق  1/1/2        

، تحقیق في اصل الحقان التحقیق الذي تقوم به فرق المسح یشمل فضلا عن ال          

الصادرة عن المدیریة  المذكرة  ، وهو ما اكدتهبتحدید المالك ،التحقیق في اسناد الحق العیني

دور  والتي تبین  3587: تحت رقم  1999 -07-17 :العامة للاملاك الوطنیة بتاریخ

أملاك الدولة في عملیات التحقیقات العقاریة المندرجة في إطار  المحققین التابعین لمصلحة

  .إعداد مسح الأراضي العام

ویتضمن تحدید اصحاب الحقوق الاشارة الى هویتهم الكاملة وحالتهم المدنیة اذا            

كانوا اشخاصا طبیعین، اما الاشخاص المعنویة فیتم الاشارة الى تسمیتها ونوعها ومقرها ، لیتم 

بعدها افراغ معطیات ونتائج المسح في الوثائق والمخططات والجداول المسحیة، لیتم ایداعها 

                                                      
  .223، ص 2002 ،، دار هومة، الجزائرالمنازعات العقاریة ،زروقيلیلى  وحمدي باشا عمر  -  1
2
 الجزائر،، 08، العدد ،  مجلة مجلس الدولةإشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري معاشو، عمار   - 

   . 146، ص  2006
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، لیتولى بعدها رئیس البلدیة تحریر محضر ایداع یعلن للجمهور لدى البلدیة بموجب محض

  1.لتقدیم اعتراضاتهم خلال الاجل القانوني

  الاجراءات القانونیة 1/2          

تفتح الاجراءات القانونیة بتحدید جلسات الفصل في الاعتراضات من طرف رئیس          

ء الاعضاء والمعارضین ، تنعقد اللجنة بمقر البلدیة المعنیة للبت وبعد استدعا ،لجنة المسح 

وتصدر قراراتها اما بتثبیت الملكیة لاحد الاطراف في الاعتراضات والاشكالات المتعلقة بالحدود 

او اجراء الصلح بین  ،خلال ثلاثة اشهراو الغاء الترقیم واحالة الاطراف الى القضاء في 

كما انها العتبة  ،دور اللجنة باعتبارها طریقا ودیا للفصل في المنازعةورغم اهمیة   الاطراف 

باعتبار ان جمیع المراحل السابقة كانت  ،الاولى لتدخل مختص في مجال القانون العقاري

مم یعیب تدخلهم في الفصل في مسالة الحیازة القانونیة ، الا ان اغلب  بتدخل تقنیین فقط 

لغیاب بعض الاطراف رغم ان تدخل المشرع لتحدید  ،وني فقطالجلسات تعقد بالنصاب القان

تشكیلة اللجنة لم یكن بصورة اعتباطیة وانما لدور فاعل ومهم كان حریا بان یؤدیه كل عضو 

سیما ان المشرع لم ینص مم یشكل عرقلة للوظیفیة الفعالة لهذه اللجنة  ،في اطار اختصاصه

لاي عضو ، لذا نقترح تدخل المشرع لسد هذه  على جزاء ردعي في حال الغیاب غیر المبرر

  .الثغرة لضمان كفاءة وفاعلیة العمل النوعي لهذه اللجنة 

ایداع الوثائق  بعد انتهاء اجراءات المسح والبث في المعارضات من طرف اللجنة یتم        

شهره خلال المشار الیها سابقا لدى المحافظة العقاریة لیتم على اثرها تحریر محضر ایداع یتم 

بعد شهر المحضر بالمحافظة العقاریة یقوم المحافظ  و .مدة اقصاها ثمانیة ایام من الایداع 

  2 :الترقیم المؤقت او النهائي حسب الحالة  ءالعقاري باجرا

                                                      
1
  .55نبیلة صادقي، مرجع سابق، ص  - 

  .121ص  ، 2006،الخلدونیة، الجزائر ، دارالجزائري التشریع في العقاریة التصرفات شهربوشنافة ، جمال   -  2
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 وهو نوعان :الترقیم المؤقت 1/2/1        

 : أشهر أربعة لمدة المؤقت الترقیم 1/2/1/1        

المتعلق بتاسیس السجل العقاري  63-76: رقم المرسوم من 13 المادة علیه نصت          

وانما  ملكیة، سندات أصحابها یملك لا التي للعقاراتویكون بالنسبة المعدل سابق الذكر، 

 .مالكین فعلیین بموجب التقادم المكسب، او المحتجین بشهادة حیازة

  : سنتین لمدة المؤقت الترقیم 1/2/1/2       

المتعلق بتاسیس السجل العقاري المعدل  63-76 المرسوم 14 المادة علیه نصت           

اثبات كافي، وعندما  سندات الظاهرین لأصحابها لیست التي بالعقارات یتعلق و ،سابق الذكر

  1.لا یمكن للمحافظ العقاري ابداء رایه في حقوق الملكیة

الترقیم المؤقت سندا للملكیة، فیمكن لصاحب الحق لا تعد شهادة وفي الحالتین،          

خلال سریان الترقیم المؤقت، وفي هذه الحالة یتم تبلیغ  الاعتراض امام المحافظ العقاري

المعارض ضده لاجراء محاولة الصلح بین الطرفین، فاذا تم الاتفاق على المصالحة یتم تحریر 

لزام الخاص، اما اذا كانت محاولة الصلح محضر صلح ویكون للاتفاقات المدرجة فیه قوة الا

بین الاطراف دون جدوى، یحرر محضر بذلك ویبلغ الى الاطراف، ویكون للمعارض مهلة ستة 

  2.اشهر للمطالبة القضائیة) 06(

اما اذا لم یتم الاعتراض على الترقیم المؤقت خلال سریانه، یتحول تلقائیا الى ترقیم           

  3.دفترا عقاریا لاثبات ملكیتهنهائي ویسلم المعني 

 :الترقیم النهائي  1/2/2        

                                                      
  .49محب الدین رحایمیة، مرجع سابق، ص  -  1
2
  .44بن عبیدة ، مرجع سابق، ص   عبد الحفیظ- 

3
  .56نبیلة صادقي، مرجع سابق، ص  -  
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یتم الترقیم النهائي بالنسبة للعقارات التي یقدم اصحابها سندات ملكیة معترف بها           

السندات ، 1971-01- 01الثابتة التاریخ قبل  المحررات العرفیة :وهيلاثبات هذا الحق، 

  1 .والاحكام القضائیة المشهرة السندات الاداریة المعترف بها لانتقال الملكیة،  ،التوثیقیة

  تسلیم الدفتر العقاري/ 2       

یسلم الدفتر العقاري للمالك الذي یثبت حقه على بعد الانتهاء من القید الاول             

والأعباء التي ، وهو مهیأ لتجسید الحقوق العینیة اسبة إنشاء بطاقة مجموعة الملكیةعقار، بمن

نقل  دتثقل العقار، ولا یتم تسلیم نسخة ثانیة من الدفتر العقاري ولا ینشا دفتر عقاري جدید عن

ة، وانما یتم ضبط الدفتر العقاري ذاته وتسلیمه للمتصرف الیه تطبیقا لقاعدة وحدویة الملكی

  2.الدفتر العقاري

وتبطبیقا لذات القاعدة، وضمانا لقاعدة التخصیص التي یقوم علیها نظام الشهر             

العیني والتي تقتضي تخصیص بطاقة واحدة لكل وحدة عقاریة، فان الشركاء على الشیوع 

یتسلمون دفترا عقاریا واحدا، یسلم الى ممثلهم القانوني ، وفي حال عدم الاتفاق یحتفظ بالدفتر 

 المعتادة الشروط ضمن إتلافه أو بإستمرار ضبطه قصد ي على مستوى المحافظة العقاریةالعقار 

 دفتر(الدفتر مصیر تبین البطاقة من للملاحظات المخصصة الخانة في تأشیرة توضععلى 

  3.)الحائز الشخص إسم ذكر مع مسلم دفتر به، محتفظ

  ویستثنى من قاعدة وحدویة الدفتر العقاري، التصرفات الرامیة الى تجزئة الوحدة الام،          

ومثالها، حالة الخروج من الشیوع وفرز انصبة الشركاء، بحیث یتم تسلیم الدفتر العقاري 

ك یكون سندا لملكیة نصیبه عقاریة لكل شریعقاریة قصد اتلافه، وتسلیم دفاتر للمحافظة ال

 ضمن القدیم بالدفتر الإحتفاظمفرز، ولا یعنى بالاتلاف في هذا الباب الاتلاف المادي، اذ یتم ال

                                                      
  .117خالد، مرجع سابق، ص رمول  -  1
  .39لیندة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -  2
  .27مجید خلفوني، مرجع سابق، ص  -  3
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 وتوضع  موقعة و مؤرخة الدفتر جداول جمیع على تأشیرة فتوضع ،العقاریة  المحافظة أرشیف

 البطاقات ضمن مكانها في مرتبة تبقى التي المطابقة البطاقة على بارزة بطریقة التأشیرة نفس

  1  . أوالتخصیص الأرضیة القطع ترقیم إستمراریة تفادي قصد العقاریة

كما یستثنى من قاعدة وحدویة الدفتر العقاري، حالة التصرفات الناقلة للملكیة دون           

تدخل المالك ومثالها الاحكام القضائیة القاضیة بالغاء الدفتر العقاري، بحیث یتم انذار حائز 

سالة موصى علیها من طرف المحافظ العقاري،وفي حال عدم استجابته الدفتر العقاري بر 

للانذار وتسلیم الدفتر للمحافظ العقاري، یتم  تسلیم دفتر جدید للمعني مع التاشیر في البطاقة 

  2.تالاصلیة بالاجراء في خانة الملاحظا

  :خاصة ـــعقاریة الــملكیة الـــبات الــعقاري في اثـــدفتر الــجیة الــح/ اثانی         

المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسیس  74-75من الامر  19طبقا للمادة           

السجل العقاري سابق الذكر، فان الدفتر العقاري یكون سند الملكیة الوحید المعترف به قانونا 

  .ريبعد انتهاء اجراءات المسح العقا

ذو حجیة مطلقة سواء بالنسبة لأصحاب الحقوق هو سند رسمي فالدفتر العقاري            

لان المراحل القانونیة والتقنیة التي مر بها عند إنشاءه تكون قد احترمت  ر،للغیأو  ،نیةـــالعی

  3.عقارالقوق الغیر لاسیما من  یدعي حقا على ــح

ویستمد الدفتر العقاري هذه القوة الثبوتیة في مواجهة الغیر، من اجراءات اعداده          

وهذا من  ،قانونیة  تسمح بالتعرف على المالك الحقیقي للعقار، و ر بمراحل تقنیةــیموتسلیمه، اذ 

التحقق من و  ،لسندات المقدمة له من الناحیة القانونیة والتنظیمیةلخلال مراقبة المحافظ العقاري 

                                                      
العقاري،  القانون في التكوین التخصصي نهایة مذكرة ،العقاریة الملكیة نقل في الشهر و التسجیل و الرسمیة ف،لوصینجاة  -  1

  .44، ص 2002المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
  .33رضا حراش، مرجع سابق، ص  -  2
3
  .51نجاة لوصیف، مرجع سابق، ص  - 
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حجیتها في اثبات الملكیة العقاریة، وفي حال غیاب سندات الملكیة یتم التحقیق في شروط 

الحیازة القانونیة المدة الموجبة للتقادم المكسب طبقا لاحكام القانون المدني، كما یتم التحقق من 

سلطات المحافظ  الأمر الذي یجعل من هویة المالكین بتقدیم الوثائق الثبوتیة للحالة المدنیة،

ات القاضي الإداري في مراقبة ـالعقاري في ظل نظام الشهر العیني یشبه إلى حد بعید سلط

  1.قود و القرارات الإداریة ــــشرعیة الع

والتي ، القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقاریة في مجال اثبات الملكیة العقاریةغیر ان          

العیني، قیدها المشرع الجزائري بفتح المجال للطعن في الدفتر العقاري تتوافق مع احكام الشهر 

عن طریق الالغاء، اذا ارتكب المحافظ اخطاءا ججوهریة في اعداده او قام باعداده وتسلیمه 

عن  ،رغم وجود منازعة في الملكیة، كما یمكن الطعن في الدفتر العقاري باعتباره سندا رسمیا

  2.طریق دعوى التزویر

وقد استقر القضاء على الاخذ بمبدا القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقاري لاثبات          

الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحة، ما لم یطعن فیه بالالغاء، او التزویر وهو ما 

حیث  24720: تحت رقم 2000 -06- 28 :اكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ

عن أن قضاة المجلس أسسوا ــــحل الطـــیث یتضح من خلال مراجعة القرار مـــح:" ي تسبیبهجاء ف

تر العقاري المستظهر ـوذهبوا للقول أن الدف ،ود دلیل للإثبات في الدعوىـــقرارهم على انعدام وج

القانون ینص  لكن حیث من الثابت أن.... به من طرف المدعي لا یقوم مقام سند الملكیة 

یكون الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة ومن ــلك ویعتبر الدفتر العقاري بأنه سى خلاف ذعل

م ــرغ ،یل على إثبات الملكیة العقاریةــدم وجود الدلـــثمة فان القضاة لما توصلوا إلى ع

                                                      
  .52المرجع نفسه، ص  -  1
  .61نبیلة صادقي، مرجع سابق، ص  -  2
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م الأساس ـــهولم یضمنوا قرار  ،ا في تطبیق القانونؤو د اخطـــتر العقاري یكونون قــــالاستظهار بالدف

 1."والإبطال مم یعرضه للنفض ،القانوني السلیم

                     

  :الـــثــــــانيث ــــــحـــمبــال                            

  وتامینها خاصةــعقاریة الــملكیة الــال بضـــمانعلقة ــیات المتـالال       

لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة ونجاعتها، مرتبطة ان فاعلیة الالیات المكرسة             

، وذلك درءا لاي فراغ تكاملها النسقي في تحقیق وظیفتهابصفة اساسیة بشمولیة هذه الالیات و 

  .قانوني یكون من شانه فتح المجال للمساس بهذا الحق الدستوي

في الیات الحمایة المدنیة وتطبیقا لهذا المبدا فان المشرع الجزائري اعتمد التمایز             

  .بما یضمن حمایة قانونیة شاملة ومتكاملة للملكیة العقاریة الخاصة 

فاذا كانت الیات اثبات الملكیة العقاریة الخاصة تعد بمثابة شهادة میلاد الحق من              

المدلول  ، فانبالحق والمطالبة بحمایته قضائیا الناحیة القانونیة باعتبارها اساس الاحتجاج

من الناحیة  یتاتىلا  ،ما على الحریة في التمتع والتصرفالقانوني لهذا الحق باعتباره حقا قائ

والتمتع بحقه  ،العملیة دون الیات تضمن حق المالك في ممارسة سلطاته على العقار المملوك

  .دون عائق قانوني او مادي 

كرس مدنیة تدعم الیات الاثبات وتاعتمد المشرع الجزائري على سن الیات لذا            

( المتعلقة بضمان الملكیة العقاریة الخاصة ، وهي الالیات ضمان الحق في التمتع والتصرف

المطلب ( من المخاطر ، والالیات المتعلقة بتامین الملكیة العقاریة الخاصة )المطلب الاول

  ).الثاني

                                                      

 .121، ص 2004، 03، العددالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائریة  1-
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  :الاول لب ـــطــمــال                                

   ةـاصــخـــة الــاریــقـعــكیة الـلـمــــان الـــضمــــقة بـــلــتعــــمــات الــیــــالال       

 ،ي یفرضها القانون على المتعاقدینیعتبر الضمان احد اهم الالتزامات المدنیة الت           

البائع بتملیك الشئ للمشتري موجب تابع لموجب التسلیم لان التزام : فهو حسب الفقیه بوتییه 

  1.هو ایضا التزامه بتملیكه شیئا مفیدا ونافعا 

 وتقدمها، المجتمعات تطور فرغم یوم، بعد یوما الأهمیة هذه تتضاعفو            

 الأخلاقي، المستوى على تدهور صاحبه التطور ذلك أن إلا وتشعبها، التعاقدیة وتطورالعلاقات

 الناس فأصبح عقدي، بالتزام إخلال أو تجاري، غش على فیه ونقف إلا یوم یمر یكاد فلا

 ویحملهم البعض، بعضهم مع علاقاتهم في ویحمیهم حقوقهم یدعم ما إلى فأكثر أكثر یحتاجون

 .نیة وحسن وإخلاص حرص بكل التزاماتهم تنفیذ على

 الوضعیة یدعم أنه حیث الخصائص، تلك فیه تتوفر بالضمان الالتزام أن وبما           

 نحو على العقد محل بالشيء انتفاعه له ویضمن ،المتعاقد معه مع علاقته في للدائن القانونیة

 الذي والحذر الثقة بعدم الشعور نزع على یساعده مما به، للإخلال مهدد أو منقوص غیر كامل

، وهو ما إلیه ویطمئن مُعاقده في یثق وتجعله التعاقد، عند الأشخاص على مسیطرا عادة یكون

  2.یحقق التمتع الفعلي بالسلطات التي یتیحها حق الملكیة على العقار 

                                                      
1
 مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ، مذكرةضمان التعرض والاستحقاق في عقدي البیع والایجار، تركيولید  - 

  .14، ص 2011-2010الجزائر،  ، تخصص عقود ومسؤولیة،  كلیة الحقوق، جامعة عنابة

2
  .15المرجع نفسه، ص  - 
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كما ینعكس اثر هذا الالتزام على صعید الائتمان العقاري وسیر القروض العقاریة              

، لان استقرار التعاقد وضمان الحق یحقق خاصیة الامان في طلبات القروض مم یدعم ائتمان 

  .المقترض 

واخرى خاصة  ،وینقسم الالتزام بالضمان الى التزامات عامة یحكمها القانون المدني       

  :نظمتها قواعد التهیئة والتعمیر وهو ما نعالجه من خلال الفرعین الموالیین 

  :الـــــفرع الاول                                

   ـــــعامةالضــــــمــانات الــــ                            

في اطار كفالة التمتع بمحل الحق على وجه تام وهادئ ، كرس المشرع الجزائري             

مجموعة من -باعتباره الشریعة العامة في المعاملات المدنیة  -بموجب القانون المدني

الضمانات التي تنطبق على كل العقود المدنیة والتي تتمثل اساسا في ضمان التعرض 

  .ق وضمان العیوب الخفیة والاستحقا

  التعرض والاستحقاق عدم ضمان /اولا            

  التعرض والاستحقاقعدم تعریف ضمان / 1            

من  378- 371نظم المشرع الجزائري احكام ضمان التعرض والاستحقاق في المواد           

وباستقراء هذه المواد یتبین ان الالتزام بضمان عدم التعرض  سابق الذكر،التقنین المدني 

التعرض  عنالمتعاقد المتنازل عن ملكیة العقار بعوض او بدونه  امتناع وجوب هووالاستحقاق 

 ،له الغیر تعرض ودفع علیه یده وضع في هذا الحق بموجب العقدلمتعاقد الذي انتقلت له ل

  1.العقار ستحقاقاب التعرض انتهى إذا ضهوتعوی

  :وباستقراء هذا التعریف یتبین ان مضمون هذا الالتزام یشمل شقین 

                                                      
1
  .101 ص ، 2010 مصر، الحدیثة، الجامعة دار ،البیوع في الاستحقاق ضمان سلیم، محمود طه هشام - 
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  )عدم التعرض: ( التزام الاصلي  1/ 1            

 اخلافبالتمتع بالعقار  الإخلال شأنه من الذي التصرف أو الفعل :یقصد بالتعرض             

  . يأجنب من كان أو ،البائع عن ا رصاد ذلك كان سواء ،فیها الوارد العقد مقتضىل

  1.قانونیة أو مادیة، بأعمال القیام بمقتضى تتم المتعرض یسلكها التي الوسیلة كانت وسواء 

 ضمان" یقال فعندما التعرض، عدم فیقال ،"عدم" لفظ التعرض إلى یضافوقد          

 ،"التعرض عدم ضمان" قیل إذا أما الاستحقاق، عن الناتجة المالیة المسؤولیة به یراد "التعرض

 لأن المالیة، بالمسؤولیة هنا الضمان معنى یأخذ ولا التعهد، و التكفل هنا بالضمان فالمقصود

 2.التعرض عدم حین لا للمشتري التعرض یقع حین تقوم إنما المسؤولیة هذه

 أو كل من المشتري حرمان إلى یؤدي فعل كل بانهوعلیه یمكن تعریف التعرض            

 إلیه انصرفت ما وقت علیها كان التي الحالة بحسب المبیع الحق یخولها التي السلطات بعض

  3.المتعاقدین إرادة

 لتعرضه المدین ضمان یختلف الشأن هذا وفيي وقانون مادي نوعان والتعرض          

 عنه، صادر فعل أي بضمان ملزما المدین یكون فبینما الغیر، تعرض ضمان عن الشخصي،

  4.القانوني للتعرض إلا ضامنا یكون لا الغیر تعرض حالة في فإنه قانونیا، أو مادیا كان سواء

 ،الملكیة بنقل لتزامهاب المدین من إخلالا الغیر من الصادر القانوني التعرض یعدو           

ومثالها  ،تبعي او قید یثقلها لصالح الغیر حق أي من خالیاا الحق هذ نقل علیه یجب كان لأنه

 ان یتم بیع عقار على اساس الملكیة التامة ثم یظهر من ینازعه في حق ارتفاق سابق النشاة

                                                      
1
  .101 ص ، 2010 مصر، الحدیثة، الجامعة دار ،البیوع في الاستحقاق ضمان سلیم، محمود طه هشام - 

2
  .103المرجع نفسه، ص   - 

  .1 ص ، 2004 مصر، المعارف، منشأة ،المدني القانون في الضمان دعاوي العمروسي، انور -  3
  .75ص مرجع سابق، ، تركي ولید -  4
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، او ان یظهر من ینازعه في ملكیة العقار او جزء منه او في على تاریخ العقد الناقل للملكیة

قد او ابطال ع  ،ومثالها ان یتم الغاء او ابطال سند ملكیة البائع كالغاء الدفتر العقاريحدوده 

الشهرة كما یمثل بعض الدارسین للتعرض القانوني باكتشاف المشتري ان العقار مرهون ، الا 

اننا نظن ان هذا المال لا ینطبق في الواقع كون الرهن العقاري واجب القید ومنه یتحقق 

  .الاشهار للمشتري عند ابرام العقد 

فیخرج عن نطاق ضمان الدائن بعدم التعرض  الغیر من الصادر المادي التعرض أما          

وعلى المدین دفع الاعتداء المادي من الغیر بصفة منفردة دون اقحام الدائن بضمان عدم 

دعوى منع التعرض ( التعرض وذلك باللجوء الى الحمایة القضائیة عن طریق الدعاوى المدنیة 

 1..)الاعتداء على الملكیة العقاریة( او الجزائیة ) 

  )التعویض عن الاستحقاق:( احتیاطيالتزام  1/2         

 بضمانالتزام  و التعرض بضمان التزام :لتزامیناب املزم لیس ان المدین بالضمان         

 التعویض، بطریق أو عینیا ینفذ أن اما التعرض، ضمان وهو واحد التزام هو إنما و الاستحقاق،

في  أخفق إذا أما ،یكون قد نفذ التزامه عینا ،على الدائنرد التعرض  تمكن المدین به من فإذا

، یلزم بتنفیذ التزامه عن طریق التعویض وهو هنا وثبت استحقاق الغیر للعقار رد الاعتداء

  2 قضمان للاستحقا

  التعرض والاستحقاق عدم ضمانالاثر القانوني ل/ 2        

 التنفیذ العیني   2/1         

 علیه كان برفع دعوى استحقاق ضد الدائن بالضمان، ،ن بالضمانیلمد اذا اخطر         

 أنّ  اثبت إذا إلاّ  ،تخلف عن ذلك وجب علیه الضمان فإذا ، التدخل في الخصومة الى جانبه

                                                      
1
  333 ص ، 2006 الأردن، والتوزیع، للنشر الثقافة دار ،البیع عقد شرح :المسماة العقود الزعبي، یوسف محمد - 

  .2 ص طبع، سنة بدون مصر، المعارف، منشأة ،البیع عقد تناغو، السید عبد سمیر -  2
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 یخطر لم إذاو 1، منه جسیم لخطأ أو المشتري من لتدلیس نتیجة كان الدعوى في الصادر الحكم

ضده حكم باستحقاق  وصدر الملائم الوقت في بالدعوى المدین الضامنبالضمان،   الدائن

 كان الدعوى في تدخله أنّ الضامن  أثبت إذا ،بالضمان الرجوع في حقّه فقد ،العقار المضمون

  2. هارفض إلى یؤدي

  التنفیذ بطریق التعویض 2/2           

استحال على الدائن بضمان عدم التعرض تنفیذ التزامه عینا، بان استحق العقار  اذا           

محل الضمان كلیا او جزئیا، تحول التزامه الى ضمان للاستحقاق ویلزم بالتعویض ویكون ذلك 

  :في الحالات التالیة

 تدخلا الدعوى في فتدخل الاستحقاق، بدعوى الدائن مدینه الضامن أخطر إذا ـــ         

  3.یكن في صالحه لثبوت احقیة الغیر في ملكیة العقار انضمامیا الا مال المنازعة القضائیة لم

 فخسر الدعوى، في یتدخل ولم الاستحقاق، بدعوى الدائن مدینه الضامن أخطر إذا ـــــ         

 .الجسیم خطأه أو الدائنا تدلیس إثبات الضامنا یستطع ولم الدعوى، الدائن

 یستطع ولم الدعوى وخسر الاستحقاق، بدعوى الدائن مدینه الضامن یخطر لم إذاــــ          

 4.الاستحقاق دعوى رفض إلى یؤدي كان الدعوى، في تدخله أنّ  یثبت أنلمدین بالضمان ا

المضمون  لثبوت استحقاق العقار  الاستحقاق ضمانالمدین  على ثبت للدائن فإذا         

 :، كان علیه تنفیذ التزامه بالتعویض حسب الحالة كلیا او جزئیا من الغیر

  :  حالة استحقاق العقار كلیا للغیر 2/2/1              
                                                      

  .545عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق، ص -  1
2
  .34ولید تركي، مرجع سابق، ص  -  

 مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، مذكرة ، العقاریة الترقیة في التصامیم على بناء العقار بیعمسكر ، سهام   -  3

  .90ص ،2006  الجزائر، البلیدة، دحلب، سعد جامعةكلیة الحقوق، 
  .548عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص -  4
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 المبیع قیمة اذا استحق العقار المضمون للغیر، وكان الضامن حسن النیة، الزم             

فانه  ،النافعة اما اذا كان المدین بالضمان سئ النیة المصاریف  الثمار، قیمة و ،الید نزع وقت

 الاستحقاق ودعوى ،الضمان دعوى مصاریف جمیع وتشمل الكمالیة المصاریف یلزم بتعویض

،           1أي ان التعویض یكون جابرا للضرر بتعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

بالحیازة والتقادم المكسب واعداد عقد شهرة رغم عدم  ومثال سوء النیة  ان یقوم البائع بالتصریح

توافر الشروط القانونیة لها كعدم حیازته للعقار المصرح به للمدة القانونیة وبعدها قام ببیع 

بالمطالبة باستحقاق العقار والغاء عقد  يالعقار تاسیسا على هذا السند ثم قام المالك الحقیق

  .وفصل القضاء لصالحه  ةالشهر 

    حالة استحقاق العقار جزئیا للغیر 2/2/2          

في  حال الاستحقاق الجزئي للعقار المضمون، یراعى في تقدیر التعویض مدى             

ابرم  لما التعاقد وقت الو علم به ،من الجسامة درجةاذا بلغت جسامة الضرر اللاحق بالدائن، ف

التعویض الجابر للضرر وهو ذات التعویض یتم رد العقار الى الى الضامن مقابل  العقد،

اذا لم تبلغ الخسارة درجة الجسامة اق ملكیة كل العقار من طرف الغیر، اما المقابل لاستحق

الموجبة لرد العقار او ان الدائن اختار الاحتفاظ بالعقار كان له الحق في التعویض عن 

  2.الجزئي  الاستحقاق

 الخفیةضمان العیوب : ثانیا               

لذا فان  التنازل عن هذا الحق  لملكیة،یعد الانتفاع المادي المظهر الخارجي لحق ا          

ماشى یت فاع بالعقار المبیع انتفاعا تامابموجب عقد البیع یقضي بالتزام البائع بضمان الانت

                                                      
، ص 2003 مصر، المعارف، منشأة البیع، عقد أحكام ،المدني القانون على الموضوعي التعلیق ،الشواربي الحمید عبد -  1

146.  
  . 561 ص  ، سابق مرجع ، السنهوري الرزاق عبد -  2
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عیب  ، فاذا ظهر بعد نقل ملكیة العقار وحیازته من المشتريوطبیعة العقار المبیع وغرضه

  1.تزامه بضمان العیوب الخفیة للاي الانتفاع به، عد البائع مخلا خفي یؤثر ف

وقد عالج المشرع الجزائري مسالة ضمان العیوب الخفیة في عقد البیع بوجه عام من          

یكون البائع ملزما ":ان  على التي نصتو  سالف الذكر،من القانون المدنی 379:خلال المادة 

، او بوجودها وقت التسلیم الى المشتريلم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بالضمان اذا 

، او من الانتفاع به حسب الغایة المقصودة منه حسبما كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتهاذا 

، فیكون البائع ضامنا لهذه سبما یظهر من طبیعته او استعمالههو مذكور بعقد البیع او ح

  . "عالما بوجودها  العیوب ، ولو لم یكن

باعتباره احد  ،وللوقوف على حقیقة هذا الالتزام ودوره في حمایة الملكیة العقاریة          

الضمانات العامة المقررة لمن الت الیه ملكیة العقار بموجب البیع یجب علینا التعریف بالعیب 

  . اثار هذا الضمانالخفي باعتباره محل الضمان ثم بیان 

  تعریف العیب الخفي/  1         

نونیا للعیب ، اذ لم یعط تعریفا قارع الجزائري العیب بمعناه الذاتيلم یعرف المش          

وبالرجوع الى الضوابط المستند الیها في تكییفه، ، واكتفى بحصر الخفي الموجب للضمان

في المصریة التعریفات الفقهیة للعیب الخفي نجد ان جلها مستمد من تعریف محكمة النقض 

انه الافة الطارئة :" یب الخفي الذي اعتبرت في تكییفها للع 1948-04- 08:قرارها المؤرخ في 

  2.."التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع 

                                                      
1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع العقود دعوى الضمان القانوني لعیوب المبیع مراد قرفي،   - 

  .13، ص 2006 والمسؤولیة ، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوقرة ، الجزائر،
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الاردن ،  ضمان العیوب وتخلف المواصفات في عقود البیعصاحب عبید الفتلاوي،  -  2

  .50، ص 1997
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وتبینه بملاحظة الرجل العادي بتفحص  ،ویكون العیب خفیا متى استحال اكتشافه          

فالعیب الخفي افة  مال او تدخل الخبیر المختص،ستعلاظاهر المبیع وانما یكتشف بالتجربة وا

لا یمكن اكتشافها ببذل عنایة الرجل العادي وانما تستدعي تدخل  ،عارضة تخالف اصل المبیع

في السقف او الدعائم  خلل في اساسات البناء ، او هشاشةومثاله  ،اهل الخبرة والاختصاص

ویاخذ حكم العیب الخفي ، الصفة التي تعهد البائع بوجودها في العقار المبیع والخرصانات، 

سالف  من القانون المدني 379: وهو ما اكده المشرع الجزائري في المادة  عند ابرام العقد

  1.الذكر

  :جب للضمان بمفهوم القانون الشروط التالیةشترط في العیب الخفي المو یو            

  :رط التاثیر ش 1/1          

ویثار  ،او الانتفاع به المادیة للمبیع قیمةالیكون العیب مؤثرا اذا ادى الى نقص في            

ري لم یضع ضوابط الاشكال في مقدار النقص المعتد به لیكون مؤثرا ، ذلك ان المشرع الجزائ

العقد لان الاخذ وهو فراغ قانوني یجب تداركه ضمانا للتوازن بین طرفي للاعتداد بالنقص، 

  2بالمبدا المطلق یتیح للمشتري الرجوع على البائع بالضمان حتى لو كان العیب تافها

على فاذا اتفق الطرفان ، فتقدر وفق  طبیعة العقار وغرضه ، ةاما نقصان المنفع         

ومثالها شراء عقار لیتم  3الغایة من شراء العقار، كانت المرجع عند الفصل في نقص المنفعة،

غرض وتم رفضه من اللجنة استغلاله كحمام ثم یكتشف ان هیكل البناء یجعله غیر ملائم لل

المختصة او شراء قطعة ارض لتشیید عمارة ثم یكتشف ان صلابتها لا تتحمل اكثر من طابق 

  .ارضي 

                                                      
  .13ص مرجع سابق، مراد قرفي،  -  1
2
  .37مراد قرفي ، مرجع سابق، ص   -  

3
  .64ص ، 1983، دار اقرا ، لبنان ضمان عیوب المبیع الخفیة دراسة مقارنة، اسعد دیاب -  
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  :شرط القدم   1/2         

، ورغم الخلاف الفقهي في تحدید یكون قدیما عیب الموجب للضمان انیشترط في ال        

سابق  من القانون المدني 379تاریخ القدم فان المشرع الجزائري حسم الخلاف بنص المادة 

غیر ان تحدید تاریخ التسلیم على اهمیته في  ،، حیث اشترط وجود العیب وقت التسلیمالذكر

قار، غیر ان العرف یقضي بان یتم تحدید الضمان یطرح الكثیر من الاشكالات عند تعلقه بالع

التسلیم بتقدیم المفتاح للمشتري اذا كان العقار مبنیا ، اما اذا كان العقار غیر مبني فتاریخ 

  . هو تاریخ التسلیم) شهر العقاري بموجب ال( انتقال الملكیة 

            

  : شرط الخفاء 1/3          

ومعیار  1.،المعاینة المادیة العادیة للمبیعالعیب ب اكتشافعدم  ،یقصد بالخفاء           

وعلیه اذا كان في العقار عیب في بنائه لایتم ، تحدید خفاء العیب، هو بذل عنایة الرجل العادي

   2 .اكتشافه الا بالاستعانة بمهندس معماري عد عیبا خفیا فیه 

  :شرط جهل المشتري بالعیب  1/4           

، لان المشتري المشتري عند التعاقد ان لا یعلم به ،لضمان العیب الخفيیشترط            

، وتبعا لذلك یسقط الضمان اذا ثبت الذي یعلم بالعیب یفترض انه راعى ذلك عند تقدیره للثمن

  3. علم المشتري بالعیب عند التعاقد

  الاثر القانوني لضمان العیوب الخفیة/ 2           

                                                      
1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ، ابراء مسؤولیة البائع من ضمان العیب الخفي في عقد البیعولید محمد بخیت الوزان -  

  .23، ص 2011، لیة الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، كر في الحقوق،  تخصص القانون الخاصالماجستی
  .335، ص 2000، دار الفكر العربي، مصر ،عقد البیع ،محمد شتا ابو سعد -  2
  .312، عقد البیع ، منشاة المعارف ، مصر ،  ، الوجیز في العقود المسماةفتحي عبد الرحیم عبد االله -  3



ةلملكیة العقاریة الخاصل الموضوعیة لحمایةاالیات                                                         
 

47 
 

مشتري ععیبا خفیا في العقار المبیع، وجب علیه اخطار البائع خلال اكتشف ال اذا          

اجل معقول، من اجل تدخله لتسویة الوضعیة ودیا، وفي حال تعنته یتم اللجوء الى المطالبة 

  1.القضائیة خلال سنة من تاریخ التسلیم

لحقه من  وینتج عن تحقق الشروط القانونیة للمطالبة بالضمان، تعویض المشتري عما        

  2.خسارة وما فاته من كسب وفق احكام الاستحقاق

  

  

  :الـــــــــــــفــــــرع الـــــثـــــــــانـــي                          

 الــــضـــــمــانــات الخـــــاصـــــــة                         

والتي تحكم كافة  ،المدنيفضلا عن الضمانات العامة المكرسة بموجب القانون             

، فقد كرس المشرع عن المحل ان كان عقارا او منقولابغض النظر  ،العقود الناقلة للملكیة

كد وقوف مم یؤ  ،الجزائري مجموعة من الضمانات الاضافیة الخاصة بنشاط الترقیة العقاریة

لمشتري في عقد قیق الحمایة الكافیة لالمشرع على عدم كفایة وقصور الضمانات العامة عن تح

تتمثل في غیاب المحل عند  كون هذا الاخیر یمتاز بنوع من المجازفة ،بیع بناء على التصامیم

ة  تتجاوز الضمانات التعاقد، هذه الخصوصیة استدعت تدخلا تشریعیا بفرض حمایة خاص

  .الضمان العشري وضمان مثلة اساسا في العامة والمت

    الــــــعـــشـــري الـــــضــــمان : اولا           

   :وطبیعته القانونیة  تعریف الضمان العشري/ 1        

                                                      
1
  .312المرجع نفسه، ص  -  

  .49ولید محمد بخیت الوزان، مرجع سابق، ص  -  2
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والمهندسین  ین،والمقاول ین،المعماری ینزام قانوني یقع على عاتق المهندسالت هو          

وكل من یربطهم برب العمل عقد مقاولة یضمن خلاله هؤلاء ما یحدث من تهدم  ن،الممارسی

  1.سنوات) 10(عشر المبنى سوء كلیا أو جزئیا خلال 

المشرِّع العقاري الجزائري وضع قرینة تجعل بعض الأضرار الواقعة بعد  أي ان         

خفیة في البناء،  باعتبارها عیوباً  لتسلیم،للأسباب سابقة  تعود لاسبابالنِّهائي للمشروع الإستلام 

تهیئة الأراضي المخصَّصة  عملیاتفي  المتمثل نجاز المشروع العقاريا حصلت في مرحلة

إصلاح لبنایات أوترمیمها، وكذا عملیات  وعملیاتمشاریع البناء المختلفة،  و لاستقبال البنایات

إعادة هیكلة شبكات التهیئة أو مجموعة بنایات، هیكلة  والتجدید العمراني، أو إعادة تأهیلها، 

، وهو ما اكدته المادة عملیة تدعیم لبنایات مخصَّصة للبیع أو الإیجار وكذا كلكلِّیةً أو جزئیة 

م نشاط ظد للقواعد التي تنظدالمح ،17/02/2011: ، مؤرَّخ في04-11: القانون رقم من 03

  2 الترقیة العقاریة

 انها یرى من فمنهم ، الضمان لهذا القانونیة الطبیعةفي تحدید  الفقهاءتلف وقد اخ         

 ،مان یسري من تاریخ التسلیم وان هذا الاخیر هو نهایة العقد كون هذا الض تقصیریة مسؤولیة

 لم ما التزامه نفّذ قد یكون لا الضمانب الملتزم أنّ  ذلك عقدیة مسؤولیة یكیفها انها من ومنهم

3وهو توجه ایده اغلب الفقه الحدیث العیوب من خالیا بناء یسلّم
ما اكدته المحكمة العلیا في ك،  

ولمَّا كان من الثابت  : "اذ جا في تسبیبه 64748 :تحت رقم 1991-01-23قرارها المؤرخ في

في قضیة الحال أنَّ قضاة المجلس بإخراجهم لدیوان الترقیة والتسییر العقاري من الخصام بالرغم 

                                                      
  .146، ص 1985دار الفكر العربي، مصر،  ،الثابتة الاخرى، مسؤولیة مهندسي البناء والمنشات شكري سرور  محمد -  1
2
 ،2011-03-06 بتاریخلصادرة ، ا53السنة ، 14عدد ، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  سمیةرَ الجریدة الر  - 

  .23ص 

3
  .278، ص محمد شكري سرور، مرجع سابق -  
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من أنَّ الخبرة المنجزة أظهرت أنَّه ضامن للبناء مع المقاول یكونون قد أخطئوا في تطبیق 

  1."ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. القانون

لایجوز الإعفاء منها أوالتخفیف من حدَّتها،  ؤولیة العشریة من النظام العام،المسواحكام         

 م نشاط الترقیة العقاریةالمحدِد للقواعد التي تنظ 04-11ن قانون م 45المادة ما اكدته  وهو

  .سابق الذكر

  : نطاق الضمان العشري /2        

یتحدد مجال الضمان الخاص في هذه الحالة من حیث :  من حیث الأشخاص 2/1         

  .الأشخاص الملزمون به وكذلك من جهة المستفدین منه

مان العشري : بالضمانالملزمون  2/1/1           لمادة ل طبقاإنَّ الملزمون الأصلیُّون بالضَّ

هم ، سابق الذكر د للقواعد التي تنظِّم نشاط الترقیة العقاریةالمحد 04-11قانون ال من 46

ل أومشارك في المشروع العقاري تربطه بصاحب وكل متدخ الدِّراسات والمقاولینمكاتب 

إلا أن التوجه الجدید للمشرع الجزائري   ،اضافة الى المرقي العقاري المشروع رابطة عقدیة

في لم یُجسَّد  11-04من خلال احكام قانون التامینات والقانون مان العشري بزیادة نطاق الض

  2 .منه رغم تعدیلاته الاخیرة 554القانون المدني بحیث لم تعدل المادة 

  : لمستفیدون من الضمانا 2/1/2          

                                                      
  .123، ص 1992، 04 العدد، للمحكمة العلیا الجزائریة المجلة القضائیة  -  1
  .139، ص2008, ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرمحاضرات في قانون التَّأمین الجزائريمعراج جدیدي،  -  2
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 أصلیا مقاولا مالم یكن العام وخلفه العمل رب من الضمان العشري كلا منیستفید            

فرعیین، كما یشمل الضمان المقتنین الذین الت الیهم ملكیة العقار  مقاولین مع الباطن من تعاقد

  1.بصفتهم مستفیدین شرعیین

  : مان العشري من حیث الأضرارضنطاق ال 2/2            

  :الشروط الاتیةیشترط في الضرر المشمول بالضمان العشري            

   :یكون الضرر ناتجا عن عیب خفيان  2/2/1            

 والذي المباني یصیب الذي الخلل :العشریة للمسؤولیة الموجب الخفي بالعیب یقصد         

  2.منه خلوها الفن وقواعد الصنعة أصول تقتضي

اذ ، التسلیمویرجع  اشتراط خفاء العیب لأعمال المسؤولیة العشریة إلى طبیعة عملیة           

وهو ما  ،دون تحفظات المشروعلم تسامتى  ،اتجاه رب العملذمة المشیدین تعتبر بمثابة براءة 

طي العیوب الظاهرة وهذا القبول یغ بالوضعیة التي سلمت بها، یؤكد موافقته على الاشغال

 ، وتبقى العیوب الخفیة وحدها مبررا لتطبیق المسؤولیة العشریة للمشیدینموعیوب التصمی

وتحدید صفة الظهور أو الخفاء في عیب البناء أو التصمیم هي مسألة واقع تخضع لتقدیر 

، الا انه قیاسا على یار المعتمد في تقدیر خفاء العیبسیما ان المشرع لم یحدد المع القاضي

  3.العیوب الخفیة یؤخذ بمعیار الرجل العادي  الاحكام العامة في نظریة

  :ان یكون الضرر جسیما  2/2/2           

                                                      
الحقوق، تخصص العقود  ماجستیر في مقدمة لنیل شهادة المذكرة ، عقد البیع بناء على التصامیم، بوجناننسیمة   -  1

  .120، ص 2009-2008، والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر
  .122المرجع نفسه، ص  -  2
3
 مقدمة مذكرة ، )العشریة المسؤولیة(الخاصة  للقواعد وفقا المعماري والمهندس للمقاول المدنیة المسؤولیة ،محراش سمیرة - 

- 2000الجزائر،  ، البلیدة ، دحلب سعد جامعة كلیة الحقوق، لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، 

  .98، ص 2001
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مان  انسابق الذكر، على  من القانون المدني الجزائري 554المادة  نصت            الضَّ

، او الجزئي ، تصل إلى درجة التهدُّم الكليالجسامةمن  حداالأضرار التي تبلغ یغطي  العشري 

انت ترجع لعیب د متانة البناء وسلامته، ولو كدإضافة لضمان العیوب التي تُهدّ  ،للمبنىللبناء 

المتعلق  1995-02-25: المؤرخ في 07-95الامرمن  181ووسعت المادة  ض،في الأر 

لمخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهیزات البنایة، بالتامینات، مجال الضمان لیشمل العیوب ا

  1.ئیسیة للمنشأة العقاریة صر من الأجزاء الر انت تلك العناطالما ك

 د للقواعد التي تنظِّم نشاط الترقیة العقاریةالمحد 04-11من القانون  46مادة لكن ال         

احكام المسؤولیة مخالفة ، فقط ي والجزئيأضرار التهدم الكل قصرت الضمان علىسابق الذكر، 

في توجه وهو ما یشكل تناقضا العشریة في القانون المدني وقانون التامینات سابقي الذكر، 

المشرع الجزائري اذ وسع نطاق الضمان العشري من حیث الاشخاص وضیقه من حیث 

  2.الموضوع

   :حصول الأضرار خلال مدة الضمان  2/2/3          

سابق  د للقواعد التي تنظِّم نشاط الترقیة العقاریةالمحد 04-11 لم یتضمن  القانون           

 منه 554وبالرجوع الى القانون المدني سیما المادة ، الذكر، أي اشارة لمدة الضمان العشري

) 10(بعشرمان العشري الض مدةحددت  سابق الذكر، فقد تأمیناتمن قانون ال 178والمادة 

  . شروعللم ائيالتسلیم النهسري من تاریخ تسنوات 

  اثار الضمان العشري / 3        

في حال وقوع الضرر المشمول بالضمان خلال مدة الضمان المقدرة بعشر سنوات من          

التسلیم النهائي ، ثبت للمستفید منه الحق في الرجوع على المدین به بدعوى الضمان العشري 

                                                      
1
، 1995- 03- 06: ، صادرة بتاریخ25، السنة 13، العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 

  .98ص
2
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القاضي من قیام مسؤولیة الضامن قضى حقق ت ، فاذاخلال ثلاث سنوات من تحقق الضرر

بتنفیذ التزامه بالضمان عینا باصلاح العیوب والاضرار اللاحقة بالمنشاة العقاریة متى  هبالزام

  1.كان ذلك ممكنا، فان استحال التنفیذ العیني قضى بالزامه بالتعویض المناسب لجبر الضرر 

  :الــللأشغامل ـــالك الانجازمان ــــض/ ثانیا           

  :الكامل للاشغال  الانجاضمان  تعریف  / 1           

-11قانون المن  26بموجب المادة  ،اعتمد المشرع الجزائري هذا الضمان الخاص            

أنَّ ... :" ، حیث نصت علىسابق الذكر د للقواعد التي تنظِّم نشاط الترقیة العقاریةالمحد 04

لاتُعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرَّض إلیها المرقِّي العقاري، الحیازة وشهادة المطابقة 

  ".من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز التي یلتزم بها المرقِّي العقاري طیلة سنة واحدة ولا

التزام  وهو ،بضمان حسن الانجاز في االتشریع الفرنسي یعرف هذا الضمان             

خلال سنة،  إصلاح كل خلل یحدث في العقار المشید محله العقاري   لمرقياقانوني یقع على 

 وهو اجل، م، أو أن یبلغ به رب العمل المقاول المعنيیفي محضر التسل یهبشرط أن یشار إل

  2.الوقفتخضع لعوارض الانقاع او  لذاسقوط 

 بحیث یشمل ،یختلف عن الضمان العشري من حیث الاشخاص الملزمین بهو            

لین الآخرین، ویستفید منه كل مقتني أو شاغل   للعقار المرقِّي العقاري دون غیره من المتدخِّ

  3.محل الضمان في أجل سنة واحدة

، حیث ان  المشرع الجزائري موضوع هذا الضمانان الاشكال یثار عند تحدید  غیر           

د للقواعد التي المحد 04-11من القانون  26اكتفى بالنص على هذا الضمان بموجب المادة 

                                                      
1
  .145مرجع سابق ، ص  محمد حسنین منصور ، -  

  .120، ص مرجع سابق، بوجنان نسیمة -  2
3
  .14محمد شكري سرور، مرجع سابق،ص -  



ةلملكیة العقاریة الخاصل الموضوعیة لحمایةاالیات                                                         
 

53 
 

     ،یوب، او الاضرار المشمولة بالضماندون تحدید العسابق الذكر،  تنظِّم نشاط الترقیة العقاریة

والذي  جعل محل الضمان بل ان صیاغة هذه المادة تثیر لبسا مفاهیمیا بین النص العربي 

الانجاز الكامل، والنص الفرنسي الذي  جاء بصیغة الانجاز الحسن، وان الانجاز الكامل لا 

  .یؤدي معنى الانجاز الحسن

وعلى خلاف المشرع الجزائري فإن المشرع الفرنسي قد تطرق إلى موضوع الضمان          

رب  عاینهاالتي  العیوبیع  إصلاح جم یشملضمان حسن الإنجاز  دون تحدید فنص ان

عن او م في شكل تحفظات إذا اكتشف قبل أو أثناء التسلم، یالعمل، سواء تضمنها محضر التسل

    1     .طریق إبلاغ المقاول بها بإخطار مكتوب إذا ما ظهرت بعد التسلم خلال السنة

                            للاشغال   اثار ضمان الانجاز الكامل/ 2         

 المتفق المدّة خلال العیوب إصلاح هو الضمان لهذا المشرع قرّره الذي الجزاء إنّ           

 الإشكال ولكن ،بالتعویض الحالة هذه في العقاري المرقي یلزم ولم ،النموذجي العقد في علیها

عن التنفیذ هو غیاب الیات خاصة لالزام الضامن بتنفیذ التزامه في حال امتناعه  المطروح

لتزام بالضمانولم یدعمه بالیة اجرائیة ان المشرع الجزائري نص على الا ذلك، العیني بعد اخطاره

لذا یرى جانب من الفقه ان اجل السنة یشمل مدة  تضمن ممارسته في حال امتناع الضامن،

الضمان معا، وان عدم النص على هذه الاخیرة لا یمنع ممارستها تطبیقات الضمان ودعوى 

حالة اكتشاف العیب  في دون جدوى الضمان یجعل للقواعد العامة، غیر ان هذا الطرح 

 اذ لا ،مدة الضمان وامتنع الضامن عن التنفیذ العیني لالتزامه من الأخیر الیوم ي المضمون

  .2.لسقوط اجلها الضمان، دعوى رفع الدائن بالضمان یستطیع

                                                      
  .66نسیمة بوجنان، مرجع سابق، ص  -  1
2
  .99، مرجع سابق، ص سهام مسكر - 
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ضـمان إدارة الأملاك المنجزة، وسیْرعناصرتجهیـزاتها، وتنظیم تحویلها إلى  /ثالثا            

  .المقتني العقاري

م نشاط الترقیة لقواعد التي تنظلد المُحد 04-11قانون المن  62المادة  تنص           

الأمر بضمان إدارة الأملاك  العقاري بضمان أو يیلتزم المرق: "على ان، سابق الذكر العقاریة

ویعمل المرقي العقاري  ،من تاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة اابتداءً ) 2(لمدَّة سنتین 

عن المقتنین أو  على تنظیم تحویل هذه الإدارة إلى الأجهزة المنبثقة ،ة المذكورة أعلاهخلال المد

  ".ین من طرفهمنالأشخاص المعی

عناصرتجهیـزاتها، وتنظیم تحویلها ر مان إدارة الأملاك المنجزة، وسیضـ تعریف/  1         

  .إلى المقتني العقاري

ظیم تحویلها إلى جهیـزاتها، وتن عناصرتر مان إدارة الأملاك المنجزة، وسیضـ            

ضروریة بحسن تنظیم وتسییر الأدوات والأجهزة ال التزام المرقي العقاري، :هو المقتني العقاري

عنصر من عناصر تجهیزات تلك  صیانة أينفقات  ءوتحمُّل عب ،لإدارة الأملاك العقاریة

بالعناصر التجهیزیة التي اللاحقة  تغطیة الأضراروتتمثل بوجه خاص في المنشآت العقاریة، 

نایة، أو ل لكل شاغلي أومقتني كل الببحیث تبقى صالحة للإستعما تقبل الإنفصال عن البناء، 

  1 .الضمان المقدرة بسنتینمدة   أيِّ جزء منها، خلال

ظام الملكیة المشتركة، شراف على نلااوتبعا لذلك فان محل هذا الضمان هو            

 تهاوالمساهمة في توفیر المساعدات التقنیة اللازمة لتشغیل أجهز  تجهیزاتها، وصیانة ومراقبتها

ل على تنظیم تحویل أو ، وكذا العمبیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة سنتین من تاریخ خلال

                                                      
1
  .125، ص بوجنان، مرجع سابق نسیمة  - 
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أو الأجهزة المنبثقة عن  ،انتقال سلطة إدارة عناصر تجهیزات البنایة محل الضمان إلى الإدارة

  1.مانخلال مدة الضایات، أوالشاغلین المستفیدین من تلك البن ،كالملا

 ةغیر صالحالمنشاة  جعل الخللأن یكون من شأن لقیام هذا الضمان، یشترط و            

وأن یكون المقاول قد استعمل هذا العنصر في البناء دون أي تعدیل  له، ةللغرض المخصص

الأضرار  اذ یقتصر مجال هذا الضمان، على تغطیة ،فیه، وبالتقید التام لتعلیمات رب العمل

    2عناصر قابلة للفك أو الفصل عن البنایة بدون تلفوهي  فقط، التي تصیب عناصر التجهیز

  سابق الذكر، من قانون التامینات 182 المفهوم من نص المادة ویستخلص هذا           

أیضا الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة یغطي  الضمان العشري  حیث اكدت ان

، وهو ما یجعل من منجزات التهیئةبتجهیز بنایة ما عندما تكون هذه العناصر جزء لا یتجزأ 

مجال ضمان حسن سیر عناصر التجهیز ضیقا ومحدودا اذا ما قورن بالضمان العشري 

في وضمان الانجاز الكامل، حیث یقتصر مجاله على عناصر التجهیز فقط ، وهي عناصر 

   .3انشائیةعناصر تجهیزیة ولیس ، باعتبارها البنایة، یمكن فكها دون احداث ضرر بالهذه البنایة

ضـمان إدارة الأملاك المنجزة، وسیْرعناصرتجهیـزاتها، وتنظیم تحویلها إلى ر اثا/ 3          

  .المقتني العقاري

من تاریخ بیع الجزء الاخیر  خلال سنتین ،یغطي هذا الضمان الاضرار المشمولة به           

  .تخضع للوقف أو الانقطاع  فإنها لا مدة سقوط ولیس مدة تقادم، ولذلك هيو  ،من البنایة

والملاحظ ان المشرع الجزائري لم ینص على الیة اجرائیة خاصة لممارسة هذا           

ففي  ،یعني ضیاع حق المشتريلا غیر أن هذا  الضمان في حال امتناع المدین به عن تنفیذه،

                                                      
1
  .95سهام مسكر، مرجع سابق، ص  - 

  .99المرجع نفسه، ص  -  2
3
  .123نسیمة بوجنان، مرجع سابق، ص  -  
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یمكن للدائن بالضمان ان یلزمه   ،خره في إصلاح عناصر التجهیزأو تأ الضامنحالة امتناع 

العقد ، كما یمكنه ان ینذره لتنفیذ التزامه وفي حال أو فسخ  عن طریق القضاء بالتنفیذ العیني

امتناعه تنفیذ الالتزام على نفقته باعتبار محل الالتزام القیام بعمل لا یتطلب التدخل الشخصي 

  1.للاحكام العامة في القانون المدني طبقا  للمدین به

  :ي ــانـــلب الثــطـــمال                            

  ة ـخاصـة الـعقاریـة الـملكیـة الـایـحمـة لـالیــامین كــالت            

في اطار سعي المشرع الجزائري لتحقیق متطلبات الحمایة الشاملة للملكیة العقاریة             

، تم المتداخلة نسقیاتف عدید الالیات لایتاتى تحقیقه دون تكا ،باعتبارها هدفا دستوریا ،الخاصة

مجموعة من الالیات المختلفة لضمان اكبر تغطیة حمائیة لهذا الحق في مواجهة تكریس 

  .الاخطار والتعدیات التي یتعرض لها 

من  ،فاذا كان الالتزام بالضمان الیة مدنیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة           

فان التخوف من  )الملتزم بالضمان والغیر ( الاعتداءات المادیة والقانونیة الصادرة من الافراد 

الواقع العملي اثبت تعرض  افلاس الملزم بالضمان او وفاته قد یجعل الالتزام دون جدوى كما ان

فع المشرع ، وهو ما دار اخرى تسببها الكوارث الطبیعیةالملكیة العقاریة سیما المبنیة لاخط

  .الخاصةالجزائري الى فرض التامین كالیة اضافیة لحمایة الملكیة العقاریة 

( على الملكیة العقاریة الخاصةلذا سنحاول من خلال دراستنا معالجة مفهوم التامین            

  .)الفرع الثاني (  ة الخاصةالعقاریعلى الملكیة لتامین ثم النظام القانوني ل) رع الاول الف

  

  

                                                      
  .281محمد شكري سرور ، مرجع سابق، ص  -  1
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  :رع الاول ـــــــــفــــــال                                  

  ة الــعقاریة الـــخـــاصــةملكیـــــلى الـــع ینــامــتـــوم الـــهـــفـــم              

وبیان انواع  ،یستوجب منا التطرق الى تعریفه ،ان الالمام بمفهوم التامین العقاري         

  .وطبیعتها القانونیة  ،المنتجات التامینیة

  تعریف التامین على الملكیة العقاریة الخاصة  /اولا          

  التعریف الفقهي/ 1        

لذا فان تعریفه یستدعي  ،مین على الملكیة العقاریة احد المنتجات التامینیةایعتبر الت        

  .الوقوف على تعریف التامین بوجه عام 

وهو اختلاف فرضه تبیان وجهات النظر والتاسیس لهذا  ،لقد تعددت تعریفات التامین      

  .المفهوم بین طبیعته القانونیة والاقتصادیة

بان یعوض  ،عقد یتعهد بمقتضاه شخص یسمى المؤمن:" حیث عرفه الفقیه بلانیول بانه      

یتعرض لها هذا الاخیر مقابل مبلغ من  ،شخصا اخر یسمى المستامن عن خسارة احتمالیة

  1."النقود هو القسط الذي یقوم المستامن بدفعه الى المؤمن 

رغم اعتماده على الاساس القانوني للتامین باظهار الطبیعة  ،وما یلاحظ على هذا التعریف     

 انه اعتبر التعویض عن الخسارة المؤمنة محلا لهذا العقد في حین الا ،لهذا المفهومالتعاقدیة 

یكمن في عنصر الخطر وضرورة تحققه كشرط اساسي لتعویض  ،ان الاساس الحقیقي للتامین

  .الخسارة التي یجب ان تكون ناتجة عن الخطر المؤمن 

                                                      
1
  .19، ص 1998، ،  دار الصفاء للنشر، الاردنمحاضرات في عقد التامین، محمد حسن قاسم - 
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للجانبین یضمن لشخص عقد احتمالي من عقود الغرر ملزم :" اما الفقیه جیرار فیعتبره      

وتعتبر  لضرر الفعلي الذي یسببه هذا الخطر، معین مهدد بوقوع خطر معین المقابل الكامل ل

تعدیلا في الاخطار المختلفة بحبث توزع  ،هذه العملیة من الوجهة الاقتصادیة والاجتماعیة

  1." اثارها على المجموع بدلا من الفرد 

مع بیان  ،ین الطبیعة القانونیة والاقتصادیة لعقد التامینوهو تعریف حاول الجمع ب           

اثار عقد التامین  الا انه جانب الصواب في نظرنا عندما اعتبر ،طبیعة هذا العقد ومحله واثاره

في حین ان التعویض یختلف بحسب اتفاق الاطراف فقد  ،هو التعویض الكامل للضرر الفعلي

، كما انه بالغ في اظهار الوظیفة التامین المتفق علیهي حدود مبلغ یكون نسبیا او جزافیا ف

في حین  ،الاجتماعیة لعقد التامین باعتباره وسیلة لتوزیع اثار الاخطار على المجموع بدل الفرد

 ،ویقابله التامین التجاري ،مین التعاونيلق بنوع معین من التامین هو التاان هذا المفهوم یتع

  .س توزیع الاعباء على المساهمینمؤمنة ولیوغایته تحقیق الربح للهیئة ال

عقدا یاخذ فیه المؤمن وهو نقص تفاداه فقهاء التامین في مصر اذ اعتبرو التامین            

ویرغب المؤمن له الا یتحملها  ،طائفة معینة من الاخطار یخشى المتعاقدان وقوعهاعلى عاتقه 

بحیث ادرج التعریف نوعي التامین ین، في مقابل مبلغ قسط التامین او اشتراك التام ،منفردا

  2).تامین تعاوني ( اشتراك او ) ري تامین تجا( بالاشارة الى ان مقابل التامین یكون بدفع اقساط 

 القانوني الجانب إلا التأمینكونه لم یظهر من  ،یبقى قاصراالا ان هذا التعریف            

 في للتأمین القانوني الجانب هذا أن غیر له، المؤمن و المؤمن بین القانونیة العلاقة في المتمثل

 عملیة هي التأمین، علیها یقوم فنیة لعملیة فردي خارجي مظهر سوى لیس الواقع و الحقیقة

 3. ذاتها التأمین

                                                      
1
  .33ص مرجع سابق،، التأمین الجزائري قانون في محاظراتمعراج جدیدي،  - 

  .42، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،القانون الجزائريالتامین في ابراهیم ابو النجا،  -  2
  .05 ، ص 2010 الشارقة، .والتوزیع، للنشر الجامعة، إثراء ، مكتبةالتأمین عقد شرح في المنتقىالمصاروة،  حامد هیثم -  3
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 على ،الطرفین أحد بمقتضاها یحصل عملیة" بأنه اما الفقیه هیمار فیعرف عقد التامین         

 عاتقه على یأخذ الذي المؤمن من معین خطر تحقق حالة في الغیر لصالح أو لصالحه تعهد

  1."الإحصاء لقوانین وفقا بینها المقاصة یجري و المخاطر، من مجموعة

اظهار الطبیعة  ، مقارنة بالتعریفات السابقة،واول ما یلاحظ على هذا التعریف          

فضلا عن بیان اطراف هذا العقد واثاره بحیث اقتصرت التعریفات  ،الاقتصادیة لعقد التامین

اذا تضمن التامین  ،واغفلت المستفید ،على المؤمن والمؤمن له ،بیان اطراف التامینفي السابقة 

  .اشتراطا لمصلحة الغیر وهو ما اظهره التعریف السابق 

بانه نظام اقتصادي ذو طابع فني مفرغ في صیغة ، ن تعریف التامینوعلیه یمك          

بین المؤمن الذي یتعهد بتعویض الخطر محل التامین في حدود العقد لصالح المؤمن  ، تعاقدیة

  .قسط او اشتراك یدفعه المؤمن له محدد من المؤمن طبقا لقواعد الاحصاء له او المستفید مقابل

تعریف التامین على الملكیة العقاریة الخاصة بانه احد انواع التامین وبالتبعیة یمكن           

  .محله تعویض الخسارة اللاحقة بالملكیة العقاریة نتیجة الاخطار المؤمنة 

  التعریف القانوني / 2         

وانما عرف التامین بوجه عام من ، لم یعرف المشرع الجزائري التامین العقاري            

 یلتزم عقد التأمین :"، حیث نصت ان سابق الذكر من القانون المدني 619دة خلال الما

 مبلغا لصالحه التأمین اشترط الذي المستفید إلى أو ،له المؤمن إلى یؤدي أن المؤمن بمقتضاه

 المبین الخطر تحقق أو الحادث وقوع حالة في آخر مالي عوض أي أو إیرادا أو، المال من

  ."للمؤمن له المؤمن یؤدیها أخرى مالیة دفعة أیة أو قسط مقابل ذلك و بالعقد،

  

                                                      

  .32الجامعیة،  الجزائر، ص دیوان المطبوعات ، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائريعبد الرزاق بن خروف،  -  1 
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حیث نصت سابق الذكر، قانون التامینات من  02كما اكد هذا التعریف بنص المادة           

 یؤدي بأن بمقتضاه المؤمن یلتزم عقد المدني، القانون من ( 619 ) المادة بمفهوم التأمین إن" :

 أي أو ایرادا، أو المال من مبلغا لصالحه التأمین اشترط الذي المستفید أوالغیر له المؤمن إلى

 دفوع أیة أو الأقساط مقابل ذلك و العقد، في المبین الخطر تحقق حالة في آخر مالي أداء

  ."أخرى مالیة

المتمثل في  ، بغض النظر عن المنتج التامیني، وهو تعریف عام لكافة انواع التامین          

  1.الخطر محل التامین والتي یدخل ضمنها العقار 

یكون قد سایر التوجه الفقهي القائل  ، الا ان المشرع الجزائري بتبني هذا التعریف          

المتمثلة في العلاقة التعاقدیة بین اطراف التامین  ، ریف التامین بالنظر الى طبیعته القانونیةعبت

واثارها وهو توجه قاصر عن الالمام بمفهوم التامین باعتباره نظاما اقتصادیا قائما على اسسس 

ومبلغ التعویض بما یحقق التوازن بین المؤمن  ، تكون المرجع في تقدیر القسط ، فنیة دقیقة

 تبرعیا وانما هو في الاساس نشاط ربحي بالنسبة باعتبار التامین لیس عملا ، والمؤمن له

  2.للمؤمن 

  انواع التامین على الملكیة العقاریة الخاصة /ثانیا           

تامین  :الى ینقسم التامین على الملكیة العقاریة الخاصة بالنظر الى قوة التطبیق          

  .اختیاري وتامین اجباري 

  :لى الملكیة العقاریة الخاصة التامین الاختیاري ع/ 1        

لا لمبدا سلطان اتصرفا تعاقدیا یخضع لارادة الاطراف اعم ، یعد التامین بوجه عام           

في ابرام عقد التامین او الانصراف وحریته،   الارادة من حیث اختیار صاحب الملكیة العقاریة 

                                                      
  .56ص . 2009، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء،  الجزائر، الاحكام العامة لعقد التامینهدى علیواش،  -  1
  .57المرجع نفسه، ص  -  2
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لذا فان الاصل في و نوع الخطر محل التامین، معه،  عنه وكذا حریة اختیار المؤمن المتعامل

  :ابرام عقود التامین بما فیها التامین العقاري انها اختیاریة ومثالها 

 بحیث یتیح هذا التامین الاختیاري تعویض المؤمن له عن : التامین على اضرار الحریق  -

 .الخسارة اللاحقة بملكیته العقاریة نتیجة تحقق خطر الحریق 

 یتیح هذا المنتج التامیني تعویض الاضرار الناتجة عن تحقق : لى السرقة التامین ع  -

بطبیعته ولا یتصور نقله وسرقته الا ان   ، وان بدا للوهلة الاولى ان العقار ثابتخطر السرقة

 1.العقار بالتخصیص یصلح محلا لهذا النوع من التامین 

  :لخاصة التامین الاجباري على الملكیة العقاریة ا/ 2        

ورغبته في ابرام ، تخضع لارادة المؤمن، اذا كان الاصل في عقود التامین انها جوازیة          

الا ان المشرع الجزائري تدخل بفرض اجباریة بعض انواع التامین تحت طائلة ، عقد التامین

جزاءات عقابیة في حال المخالفة ، ولعل تدخل المشرع بفرض هذه التامینات على سبیل 

 یهدفحیث   ،الوجوب یجد تبریره من الحرص على تامین الملكیة العقاریة من الاخطار الشائعة

 الناس، من عریض لقطاع الكریم العیش بتأمیني الاقتصاد الأمان من الأدنى الحد لتقدیم

 یبرمه تأمین وهوعقار سكني  خسارة عنه ینتج حادث وقوع عند بتعویض الاضرار الناتجة

  2.دون اختیار الدولة من بإلزام له المؤمن

  :ویمكن تقسیم التامینات الاجباریة في التشریع الجزائري الى صنفین         

  

                                                      
1
  .10، ص2006الاردن، للنشروالتوزیع،  الثقافة ، دارمقارنة دراسة-التشریع في البري التأمین القادرالعطیر، عبد - 

مقدمة لنیل شهادة   ، مذكرةالجزائري التشریع في الطبیعیة الكوارث أخطار من المبنیة العقارات تأمین عقد، علجي توبة- - 2

  .89، ص2012 دحلب البلیدة،  الجزائر،  سعد تخصص عقود ومسؤولیة، كلیةالحقوق، جامعةالماجستیر في الحقوق، 
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     :التامینات الاجباریة العامة  1/ 2         

، التامین الذي یلزم به كافة اصحاب الاملاك قصد بالتامینات الاجباریة العامةی          

  1.العقاریة دون استثناء 

فان هذا النمط من التامین مقتصر على تامین  ،وبالرجوع الى التشریع الجزائري         

  12-03 :رقمالذي نضمه المشرع الجزائري بموجب الامر المباني من خطر الكوارث الطبیعیة 

وتعویض المتعلق بالزامیة التامین على الكوارث الطبیعیة  2003-08-26: المؤرخ في

  2.الضحایا

  :تعریف التامین على الكوارث الطبیعیة وطبیعته القانونیة  2/1/1         

رغم ان المشرع الجزائري خصص تشریعا مستقلا لتنظیم التامین على الكوارث          

الا  ،سالف الذكرالمتعلق بالزامیة التامین على الكوارث الطبیعیة  12-03الطبیعیة وهو الامر 

، ولعل مرد بیان تعریف هذا النوع من التامینالامر فانه خلى من انه بمراجعة احكام هذا 

احجام المشرع الجزائري عن ایراد تعریف خاص بهذا التامین انه لا یعدو من الناحیة 

ولیس من المعقول ان یتدخل المشرع  ،الاقتصادیة ان یكون احد المنتجات التامینیة المختلفة

مع وجود تعریف عام لعقد  ،وعدم جدوى تعریفها ،كثرتهالتعریف كل منتج تامیني مع اختلافها و 

  3.التامین تخضع له كافة عقود التامین على اختلاف محلها 

لذا فقد اكتفى المشرع الجزائري بالتاكید على الزامیة عقد التامین على الكوارث            

لتامین على الكوارث المتعلق بالزامیة ا  12-03من الامر  01الطبیعیة وهو ما اكدته المادة 

                                                      
1
  .23سابق، ص توبة علجي، مرجع  -  

  .2006- 08- 26:  ، صادرة بتاریخ44، السنة52، عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -  2
  .41هدى علیواش، مرجع سابق، ص   -  3
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 الجزائر، في یقع مبني عقاري لملك مالك كلّ  على یتعین ": بنصها  ،سالف الذكرالطبیعیة 

 هذا یضمن الأضرار على تأمین عقد یكتتب أن الدولة، عدا ما معنویا أو كان طبیعیا شخصا

 .الطبیعیة الكوارث أثار من الملك

 عقد یكتتب أن تجاریا أو/و صناعیا نشاطا یمارس معنوي أو طبیعي شخص كل على یتعین

 الكوارث أثار من محتواها و التجاریة أو /و الصناعیة المنشآت یضمن الأضرار على تأمین

 . الطبیعیة

 تجاه عاتقها على تأخذ أن أعلاه، المذكور التأمین إلزامیة من المعفاة الدولة، على یتعین

 ."المؤمن واجبات حراستها، على تشرف التي أو لها التابعة الأملاك

ك وقد كان من بین اهداف مراجعة قانون التامینات وفرض الزامیة تامین الاملا          

، دعم وتطویر نشاط التامین لیكون اداة فعالة للتنمیة الاجتماعیة العقاریة من الكوارث الطبیعیة

لتحقیق النمو على المدى والاقتصادیة في الجزائر، من خلال تعبئة موارد التمویل اللازمة 

 هو دائما والمنطلقعن ترسیخ ثقافة الحذر والاحتیاط الطویل وتحقیق السلم الاجتماعي فضلا 

  1.للمستقبل والتصمیم الغد في التفكیر

المتعلق بالزامیة التامین على الكوارث  12-03الامر  من 02المادة  حصرت كما           

 في المذكورة الطبیعیة الكوارث آثار:"بنصها  الطبیعیة بالكوارث المقصود الطبیعیة سابق الذكر،

 ذي طبیعي حادث وقوع جراء بالأملاك تلحق التي المباشرة الأضرار هي أعلاه، الأولى المادة

  ."أخرى كارثة أي أو العواصف أو الفیضانات أو الزلزال مثل عادیة غیر شدة

 یحصل عقدوعلیه یمكن تعریف عقد تامین المباني من الكوارث الطبیعیة بانه            

 أو تجاري لنشاط ممارسا أو الجزائر، في یقع مبني لعقار مالكا بصفته له المؤمن بمقتضاه

 بمبلغ تعهد على المفعول، ساري التنظیم یحدده اشتراك أو قسط نظیر في الجزائر، في صناعي

                                                      
1
  .126، مرجع سابق، ص محاضرات في قانون التامین الجزائريمعراج جدیدي ،  - 
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 الإعلان و منها المؤمن الطبیعیة الكارثة وقوع حال المؤمن، قبل من للغیر أو له یدفع مالي

  1. مشترك وزاري قرار بموجب عنها

 تخلفه الذي الهائل الدمارهو  ،فمنطلق الزامیة التامین على الكوارث الطبیعیة           

 من ناحیة،وحرصه من بها التنبؤ أو دفعها عنالانسان  یعجز ما غالبا التي و الطبیعیة الكوارث

مم دفعه  ، العقاریة على اهمیتها وقیمتها المادیة الكبیرة أموال على الحفاظ على أخرى ناحیة

 التأمین إلي اللجوء خلال من مسبقا، لها احتاط ما إذا آثارها من تخفف وسیلة في للتفكیر

 ، أملاكه تعترض التي الطبیعیة الكوارث أخطار لمواجهة الأمان له تكفل ناجعة كوسیلة

ته یقوم على الیصبح نظاما قانونیا قائما بذ تحققت ما إذا،  تكبدها التي الخسارة عن وتعوضه

  2.نصوص قانونیة امرة 

وبناءا علیه تتضح الطبیعة القانونیة لهذا النوع من التامین باعتباره تامینا اجباریا           

 ، او مهنیا وكذا المنشات الصناعیة والتجاریة ، محله العقارات المبنیة سواء كان غرضها سكنیا

  3.یمارس في شكل تجاري او تعاوني 

  خصائص التامین الاجباري  على العقارات المبنیة من الكوارث الطبیعیة 2/1/2          

یمتاز التامین الالزامي على العقارات المبنیة والمنشات الصناعیة من الكوارث            

، الاخرى اجباریة كانت او اختیاریةخصائص تمیزه عن بقیة المنتجات التامینیة بعدة  ،الطبیعیة

  :ویمكن حصر اهم هذه الخصائص في الاتي 

  

  

                                                      
1
  .37توبة علجي، مرجع سابق، ص  - 

  .78المرجع نفسه ، ص  -  2
  .43هدى علیواش، مرجع سابق، ص   -  3
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  : من حیث موضوع التامین 2/1/2/1         

یختلف التامین الاجباري على الكوارث الطبیعیة عن غیره من انواع التامین على           

انه یختص بالعقارات المبنیة فقط كما ان مجال الضمان یشمل الكوارث الطبیعیة دون ، العقار

غیرها من الاخطار والتعدیات التي تلحق بالعقار، فلا یشمل الضمان الا الخسارة المباشرة 

المتعلق بالزامیة التامین  12-03من الامر  2الناتجة عن كارثة طبیعیة وهو ما اكدته المادة 

  1.سالف الذكر الطبیعیة  على الكوارث

ورغم ان نص هذه المادة اورد مجموعة من الحالات التي تدخل في نطاق الكارثة            

 الأضرار هي أعلاه، الأولى المادة في المذكورة الطبیعیة الكوارث آثار:" الطبیعیة بنصها 

 أو الزلزال مثل عادیة غیر شدة ذي طبیعي حادث وقوع جراء بالأملاك تلحق التي المباشرة

ة جاءت على لات المذكور اوهو ما یوحي ان الح ."أخرى كارثة أي أو العواصف أو الفیاضانات

-04 رقم التنفیذي المرسوم من 02، الا انه بالرجوع الى نص المادة سبیل المثال لا الحصر

 بإلزامیة المغطاة الطبیعیة الحوادث تشخیص المتضمن 2004 اوت 29 في المؤرخ 268

حیث جاء   الطبیعیة، الكارثة حالة إعلان كیفیات یحدد و الطبیعیة الكوارث آثار على التأمین

 الزلازل، :الآتیة الطبیعیة الحوادث الطبیعیة، الكوارث آثار على التأمین إلزامیة تغطي:"فیها ان 

 وهو ما2 ."تحركات قطع الارض  الشدیدة، الریاح و العواصف الوحل، وسوائل الفیاضانات

كل تناقضا بین هذه الحلات دون غیرها وهو ما یش یعني حصر مفهوم الكارثة الطبیعیة على

  . النصین 

وهي الخسارة الناتجة عن التلف  ، كما ان مجال الضمان یشمل الخسارة المباشرة           

) غیر المباشرة ( وهو ما یعني بمفهوم المخالفة استثناء الخسارة التابعة  ، الطبیعي او الدمار

                                                      
  .55توبة العلجي، مرجع سابق، ص  -  1
، 2004-08-29: ،  صادرة بتاریخ46السنة ،55، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -  2

  .12ص 
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فاذا نتج عن احدى  ، من الضمان باعتبارها خسارة مادیة نتجت بصورة غیر مباشرة عن الكارثة

مهنیة كمقر صحیفة معینة فان الضمان یشمل تعویض الكوارث محل الضمان تلف منشاة 

ولا یغطي مصاریف استئجار مكان اخر  ، ادة بنائها او هیكلتهاالاضرار اللاحقة بالمنشاة واع

  1.لمزاولة النشاط لضمان استمراریة الجریدة الى حین اعادة هیكلة مقرها الاصلي

المتعلق  12-03من الامر  10كما یستثنى من الضمان الحالات المذكورة بالمادة           

 تستثنى من مجال تطبیق":، حیث نصت الذكربالزامیة التامین على الكوارث الطبیعیة سالف 

 و المخزونة غیر الزراعیة بالمحاصیل تلحق التي الأضرار أعلاه 06 إلى 01 المواد أحكام

 تستثنى و، خاصة لأحكام تخضع التي المباني خارج الحي القطیع و الأراضي و المزروعات

 بأجسام تلحق التي الأضرار  السابقة، الفقرة في المذكورة المواد أحكام تطبیق مجال من أیضا

  ."المنقولة السلع كذا و البحریة و الجویة المركبات

ة لا ،كما تجدر الاشارة ان تكییف الخطر ومدى اعتباره كارثة طبیعیة غیر اعتیادي          

حالة الكارثة بقرار مشترك بین وزیر یخضع لارادة المؤمن او المؤمن له اذ یرتبط باعلان 

 ، وتاریخه والبلدیات المعنیة بالكارثة ،الجماعات المحلیة ووزیر المالیة یعرف الحادثالداخلیة و 

وقد كان اخر قرار تضمن اعلان حالة الكارثة ببعض بلدیات سطیف والطارف ویفتح مجال 

  2012.2مارس  19التعویض عن الكوارث الطبیعیة بتاریخ 

   : خطرمن حیث احتمال وقوع ال 2/1/2/2        

التي تقوم على ارتفاع معدل احتمال وقوع و  ،خرىخلافا لبقیة منتجات التامین الا         

 از بانخفاضیمت ،، فان هذا النوع من التامیني یقاس وفق نظریات احصائیة معینةالخطر الذ

                                                      
1
، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التسویق، كلیة العلوم الزبونتسویق خدمات التامین واثره على كریم بیشاري ، - 

  . 45، ص2005التجاریة  جامعة سعد دحلب البلیدة، الجزائر، 
، ص 2012-03-28:، الصادرة بتاریخ54،  السنة 18، عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  2

03.  
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وذلك كون  ،المعمول به في نشاط التامینات الاحتمال في سلم قیاس درجاحتمال وقوع الكارثة 

  1.الكوارث الطبیعیة لا تقع دوریا او بصفة متواترة 

مكان وجود العقار بحیث  على التأمین، من النوع هذا في المخاطر تقدیر في ویعتمد         

وطنیة تعتمد على تقسیم الاقلیم بحسب درجة احتمال وقوع  خریطة ضمن المناطق تصنیف تم

بمعلومات  المرتبطة اساسا المعطیات من مجموعة على ابناء هذا والكوارث الطبیعیة، 

 وهي بنائه، طریقة و یضاف الیها معطیات اخرى تتعلق بتاریخ بناء العقاروقیاسات جیولوجیة  

  2.القسط تقدیر في علیها یعتمد مقاییس

  : من حیث تقدیر القسط او الاشتراك  2/1/2/3        

للمؤمن مقابل تعهده بتعویض یعرف القسط بانه العوض الذي یدفعه المؤمن له          

وخلافا لمنتجات التامین الاخرى یمتاز التامین على  3،ضرر الناتج عن الخطر محل التامینال

او  ، والمرتبطة اساسا بسعر السوق ،الكوارث الطبیعیة بعدم خضوعه لانظمة التسعیر المعروفة

تدخلة في تحدید السعر والعناصر الم ،وانما یخضع لمجموعة من المعاییر ، السعر التنافسي

بقدر تجاوبها مع  ،والتي قد لا تتجاوب مع توجهات المؤسسة التامینیة وغایاتها الربحیة

  4.متطلبات المجتمع وسیاسة الدولة 

، فان تسعیره یاخذ بعن الاعتبار تكالیف ظرا لخصوصیة هذا المنتج التامینيفن          

دورة المعكوسة للعملیة التامینیة ، بالاضافة الى بعض الاكتتاب والمداخیل المالیة الناتجة عن ال

  5.الحسابات وفقا للمقاربة الاكتواریة للاخطار 

                                                      
  .85سابق، ص توبة العلجي، مرجع -  1
  .98المرجع نفسه، ص -  2
  .125كریم بیشاري، مرجع سابق، ص  -  3
  .67، مرجع سابق، ص هدى علیواش  -  4
  .89، ص 2007، دار الزهران للنشر والتوزیع، عمان، التامین وادارة الخطرمحمد رفیق المصري،  -  5
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  :ویمكن حصر معطیات تحدید سعر التامین على الكوارث الطبیعیة بالاتي           

عقار بحیث یختلف قسط التامین ارتفاعا وانخفاظا بحسب موقع ال: ـــ المنطقة الجغرافیة          

  .بالنظر الى خریطة تصنیف المناطق بحسب تعرضها للكوارث الطبیعیة 

فیرتفع القسط بحیث یختلف قسط التامین بحسب تاریخ البناء ونوعه : ـــ وضعیة العقار         

  1.كلما كان العقار قدیما او ان البناء غیر مقاوم للزلازل 

تامین العقار السكني او المهني بالنظرالى بحیث یتم تحدید قسط : ــ تصنیف العقار          

 على القسط یحددف  ،التجاریة و الصناعیة للمنشآت بالنسبة أماالقیمة الحقیقیة للعقار، اما 

 الحالتین في القسط تحدید یتم و ،المنتوجات و المعدات و التجهیزات و هیكلها، قیمة أساس

حسب  ، تبدا بتحدید سعر الاساس بالنسبة لخطر الزلازل ، الحقیقیة القیمة من مئویة بنسبة

بالالف ان  0,1بالالف ان كانت المنطقة معرضة للفیضانات ثم  0,2المنطقة ثم یضاف له 

طبقا للقواعد التي قررها  بالالف ان كانت معرضة للانزلاق 0,2كانت معرضة للاعاصیر ثم 

 تحدید كیفیات ضبطالمتعلق ب 2004-08-29المؤرخ في   269-04المرسوم التنفیذي 

- 10-31القرار المؤرخ في  وكذا 2الطبیعیة الكوارث آثار تغطیة وحدود والاعفاءات التعریفات

المتضمن تحدید معاییر التعریفة والتعریفات والاعفاءات المطبقة في مجال التامین على  2004

  3.الكوارث الطبیعیة

                                                      
1
  .76، مرجع سابق، ص توبة العلجي - 

ص  ،2004-12-19: ، صادرة بتاریخ46السنة  ،55، عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة -  2

25.  
  2004- 12- 19:، صادرة بتاریخ46السنة، 81عدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  3

  ..41ص 
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هذه الالیة على الصعید الدولي المقارن الا ان دورها في الجزائر من  ورغم اهمیة          

وهذا راجع للنقائص التي تعتري  ،حیث فاعلیتها في حمایة الملكیة العقاریة الخاصة جد محدود

  :هذا النظام واهمها 

رغم ـــ اغفال بعض الكوارث الطبیعیة رغم خطورتها واستثنائها من مجال التامین واهمها الثلوج 

  .ان الواقع اثبت حجم الاضرار التي الحقتها بالعقارات في السنوات الاخیرة 

عدم تحیین الخریطة الزلزالیة في الجزائر مم نتج عنه اختلال في تحدید اقساط التامین لارتباط  ــ

  .هذه الاخیرة بتصنیف المنطقة محل وجود العقار 

القیمة التجاریة مم یشكل تفاوتا كبیرا بین قیمة  ــ الاعتماد على التسعیرة المعیاریة للعقار دون

  .الضرر وقیمة التعویض 

 .ـــ عدم نجاعة الجزاء المترتب عن مخالفة الالتزام باجباریة التامین على الكوارث الطبیعیة 

  التامینات الاجباریة الخاصة  2/2           

على المرقین العقارین فقط وهي مجموعة من التامینات الاجباریة المفروضة             

  :ومثالها 

  التامین على الورشة 2/2/1           

 المترتبة الأخطار جمیع من الأشغال تنفیذ مكان عن بالتأمین العقاري المرقي یلتزم            

 إلى الأشغال بدایة من تاریخ یسري للأملاك ماديال ویشمل الضمان الضرر ، المكان هذا في

 یسري التأمین شركات إحدى لدى تأمین عقد باكتتاب وذلك ،النهائي المحضر وتحریر ائهانهإ

 وحالة، والحریق، الطبیعیة الكوارث من البناءب تعویض اللاحقة لیشمل ، المدّة هذه خلال

 عنه، المترتبة البقایا من الحادث مكان تطهیر مصاریف تعویض إلى إضافة ، والسرقة الانفجار

، الحادث وقوع بعد الإصلاح بعملیة القائمین والمقاولین ، للمهندسین المستحقة والمبالغ 
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 ،او الانقطاع عن الاشغال ،الاضرار اللاحقة بالبناء اثناء فترة التوقف ،ویستثنى من الضمان

 طریق عن إمّا النزع وذلك نتیجة ، بالعقار خارج الحیازة الدائمة للمرقياللاحقة وكذا الاضرار 

ة فضلا عن استثناء الاضرار الناتجة عن الخطا المتعمد المختص السلطة من السحب أو الحجز

  1.وحالة الحرب وعدم الاستقرار السیاسي من الضمان 

  التامین على المسؤولیة العشریة  2/2/2           

ضمانا لفاعلیة الالتزام بالضمان العشري ودعما للائتمان في السوق العقاري             

وع عدم نجاعة الرجوخشیة  ، سیما بعد فتح المجال امام الخواص للاستثمار العقاري ، الجزائري

او وفاته كرس المشرع الزامیة التامین على المسؤولیة العشریة ، بالضمان بسبب افلاس الملزم به

كالیة اضافیة تضمن الحمایة للمستفید من الضمان في حال عدم جدوى الرجوع على الملزم به 

  2.شركة التامین تعویض المعني وفقا لقواعد الحلول  بحیث تتولى

  التامین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  2/2/3          

المتعلق بالزامیة التامین على الكوارث  04-11 :رقم القانونمن  54الزمت المادة            

التي باكتتاب تامین على مشاریعهم لدى هذه الهیئة  ، العقاریین المرقین ،سالف الذكر الطبیعیة

حمایة المشترین   وكذا ، تعد بمثابة الیة مدنیة لضمان تمویل احتیاطي للمرقي العقاري من جهة

مادي وتوقف المشروع او اعساره الللبناءات على التصامیم  في حال افلاس المرقي العقاري 

م بها المكتتبون على شكل د الدفعات التي قاحیث یضمن هذا الصندوق تسدی3 من جهة اخرى،

وفي هذا الاطار وسع للالتزامات المهنیة والتقنیة، ، اتمام الاشغال، وكذا ضمان تغطیة اتسبیقات

                                                      
1
  .74نسیمة بوجنان ، مرجع سابق، ص  -  

  .69مرجع سابق، ص سهام مسكر ، -  2
ماجستیرفي الحقوق، تخصص مقدمة لنیل شهادة ال مذكرة ، السكن مجال في الخاصة العقاریة الترقیة تمویل ،رحماني فائزة -  3

  .45 ص،  2003 ، الجزائ ، عكنون بن  الحقوق كلیة  قانون عقاري، 
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من نفس  55فان الانتساب لهذا الصندوق التزام اجباري في ذمة المرقي وهو ما اكدته المادة 

  .القانون

  

  

  :يــانــثـــرع الــفــــــال                                

  ة ــخاصــة الــقاریــعــة الــلكیــلى المــتامین عــعقد الـــقانوني لـــنظام الـــال         

باعتبار انه یقوم على  ، یتمیز نظام التامین بطابعه المختلط بین الصبغة التعاقدیة            

اجباریته  یر من الاحكام المنظمة له من حیثباعتبار ان الكث ، عقد وبین فكرة النظام القانوني

  .مكرسة بنصوص قانونیة امرة  ،الناتجة عنه والالتزامات والاثار

وفي هذا الاطار سنحاول حصر دراستنا على التزامات طرفي العلاقة التعاقدیة لما            

  .موضوع الدراسة ل بالنسبةلها من اهمیة 

  التزامات المؤمن له /اولا           

یفرض نظام التامین مجموعة من الالتزامات في ذمة المؤمن له، تكون سابقة في             

الذي یبقى امرا احتمالیا معلقا على وقوع  ، نشاتها وتنفیذها عن تنفیذ المؤمن لالتزامه بالتعویض

عقد التامین نفسه وهو بل ان من هذه الالتزامات ما یفرض قبل سریان  ، الخطر محل التامین

  1:ما نبینه في النقاط الموالیة 

  :الالتزام بالتصریح بالخطر محل التامین / 1          

                                                      
1
  -   

  .12 ص ، 
  



ةلملكیة العقاریة الخاصل الموضوعیة لحمایةاالیات                                                         
 

72 
 

 المؤمن لزمی: "على انالجزائري سابق الذكر  من قانون التامینات 15نصت المادة            

 أسئلة استمارة ضمن لدیه المعروفة الظروف و البیانات بجمیع العقد اكتتاب عند بالتصریح له

   ."بها یتكفل التي بتقدیرالأخطار للمؤمن تسمح

لافصاح عن طبیعة الخطر التزام طالب التامین بصفة اولیة باوهو ما یؤكد             

موضوع التامین وكذا محله وكافة الظروف المحیطة به، وهو ما یؤكد اهمیة هذه المعطیات 

فضلا عن ارتباطها الوثیق بمعاییر  ، لتعویض عن الخطرلتاثیرها المباشر في فقبول التعهد با

  1.تحدید القسط الذي یعد الالتزام الرئیس في ذمة المؤمن له 

 عقود منباعتباره  ، هذا الالتزام یستمد تاصیله من طبیعة عقد التامین ذاته كما ان            

 البیانات و ،المعلومات على كلیا الاعتماد بضرورة طبیعتها تقضي التي و النیة، حسن منتهى

 أهمیة مع المعلومات بتلك بالإدلاء الالتزام عاتقه على یلقي مما له، المؤمن بها یفضي التي

  2.شدیدین عنایة و بحرص النیة حسن مراعاة

واثناء سریانه بحیث یلزم المؤمن  ،عقد التامین ابرامویستمر الالتزام بالافضاء بعد             

بحیث یعطى المؤمن   ،له بالتصریح باي تغییر في المعطیات المتعلقة بالخطر محل التامین

اخطاره وفي اجل اقصاه ثلاثون یوما زیادة القسط وتبلیغ المؤمن له بهذا التعدیل والا اعتبر  بعد

  3.عقد التامین شاملا لتفاقم الخطر دون مراجعة القسط 

فاذا بلغ المؤمن له بمراجعة القسط في الاجل القانوني كان ملزما بدفع الفارق بعد             

ویترتب عن التصریح الكاذب بالمعطیات المرتبطة خلال ثلاثین یوما من تبلیغه بها، الزیادة 

  4.بالخطر محل التامین او اغفالها بسوء نیة ابطال العقد وحرمان المؤمن له من التعویض 

                                                      
1
  .45هدى علیواش، مرجع سابق، ص  -  

  .14مرجع سابق، ص  ، معراج جدیدي -  2
  .23، دون تاریخ، ص ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالتامینات في الجزائربوعلام طیفاني،  -  3
  .64، مرجع سابق، ص هدى علیواش -  4
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  :لتزام بدفع الاقساط لا ا/ 2         

 شركة ضمان مقابل العقار مالك یدفعه الذي المالي، المبلغ بانه القسطیعرف            

د، وهو ما یجعله العق في الدقة سبیل على المحددة المضمونة الاخطار آثار لمحو التأمین،

  1.الالتزام المحوري في جانب المؤمن له 

  الالتزام بالتصریح بالخطر / 3          

ان حق المؤمن له في التعویض عن الخسارة اللاحقة بعقاره نتیجة تحقق الخطر            

، تحت لدى الجهة المؤمنة خلال الاجل القانوني ،  مقترن بالتصریح بوقوع الخطرمحل التامین

وارث الطبیعیة فان ، ومثاله اذا كان موضوع التامین هو الكطائلة سقوط الحق في التعویض

المؤمن له ملزم بالتصریح بالضرر اللاحق بملكیته العقاریة خلال ثلاثین یوما من نشر القرار 

  2.المتعلق باعلان حالة الكارثة 

  التزامات المؤمن: ثانیا             

الالتزام الاساسي في ذمة  مبلغ التعویض للمستفید من التامین یعد الالتزام بدفع            

  .وهو التزام احتمالي معلق على شرط تحقق الخطر محل الضمان  ،المؤمن

یتیح للمستفید منه الحق في  ، وعلیه فان التامین على الملكیة العقاریة الخاصة           

، متى كانت الخسارة في عقد التامین المبرم بین طرفیهالحصول عى التعویض المتفق علیه 

وان  ، وان وقوع هذا الاخیر كان خلال سریان عقد التامین ، تجة مباشرة عن الخطر المؤمننا

  .المؤمن وفى التزامته بدفع الاقساط المستحقة لجهة التامین 

                                                      
  .90، مرجع سابق، ص فائزة رحماني -  1
2
  .65هدى علیواش،  مرجع سابق، ص  -  
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لذا فان دفع التعویض المستحق یمر بعدة مراحل اجرائیة ذات طابع اداري وفني             

  :یمكن اجمالها فیما یلي

  اثبات وقوع الخطر محل التامین / 1           

تحقق التزام جهة التامین بدفع التعویض للمؤمن له مقترن بوقوع الخطر ان              

  1.المؤمن منه، ویقع عبئ اثباته على المؤمن له او المستفید من التامین خلال الاجال القانونیة 

بالملكیة العقاریة محل التامین بحسب نوع  ویختلف اثبات وقوع الخطر اللاحق           

فان السبیل الوحید لاثبات الخطر هو اعلان  ، فاذا كان تامینا على الكوارث الطبیعیة ، التامین

الكارثة بقرار مشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة یحدد تاریخ وقوع 

اذا كان تامینا على المسؤولیة العشریة فیجب ادخال اما ، 2رثة والبلدیات المعنیة بالتعویضالكا

  3.شركة التامین في دعوى الضمان وابلاغها بعریضة افتتاح الدعوى 

  اعداد خبرة فنیة لتقدیر الاضرار/ 2         

ترتبط بتقییم الاضرار ، ان مسالة تقدیر التعویض الواجب دفعه للمستفید من التامین           

لذا یتم الاستعانة بخبیر  ، ، وهي مسالة فنیة ذات طابع تقنيالعقاریة المؤمنة لاحقة بالملكیةال

معتمد لدى المؤمن لتقدیر الاضرار وتحدید مبلغ التعویض الذي یشمل جبر الضرر عن طریق 

  4.لمهندسین والمتدخلین في الانجاز تغطیة مصاریف اعادة الانجاز والتهیئة ومصاریف ا

  یض للمستفید اداء التعو / 3          

                                                      
  .48توبة العلجي، مرجع سابق، ص  -  1
2
  .127، مرجع سابق، ص محاضرات في قانون التامینجدیدي،  معراج - 

  .86نسیمة بوجنان ، مرجع سابق، ص -  3

  .74توبة العلجي، مرجع سابق، ص  - 1
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بعد دراسة ملف التعویض على مستوى الجهات الاداریة للمؤمن والتحقق من                

یتم دفع التعویض المقرر بالخبرة بصفة ودیة، غیر ان الملاحظ  ، استیفاء الشروط القانونیة

ها بغیة مم یدفع المستفیدین الى اللجوء الى مقاضات ،ضاتاطل شركات التامین في دفع التعویتم

    .الحصول على حكم قضائي بالزامها بالدفع 

ومنه یتضح ان المشرع الجزائري جعل التامین الیة اضافیة الى جانب الالتزام                 

بالضمان لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة من الاعتداءات الصادرة من الافراد والیة اصلیة 

وهو ما یؤكد حرصه على كفالة حمایة متكاملة  ،الطبیعیةلحمایة الملكیة المبنیة من الكوارث 

وفعالة لهذا الحق، الا ان الثغرات القانونیة تضارب النصوص التشریعیة،  وتخلف تطبیقها 

مع غیاب جزاءات  ي باهمیته لدى المواطن الجزائري،فضلا عن عدم انتشار ثقافة التامین والوع

العوامل وغیرها ادت الى تقلیص دور التامین في  ردعیة لمخالفة الزامیة التامین،  كل هذه

حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،  وهو ما تؤكده الاحصاءات المتعلقة بنسب التامین العقاري في 

  .الجزائر 

وفي خلاصة الفصل، یتضح اعتماد المشرع الجزائري على نظام حمائي یقوم على          

بالحمایة الموضوعیة للملكیة العقاریة الخاصة، اذ اعتمد تكاتف وتكامل عدید الالیات المرتبطة 

على توفیر الیات حمایة موضوعیة تتبع هذا الحق بدایة من نشاته بمفهوم القانون عن طریق 

سندات اثباتت الملكیة العقاریة الخاصة الى ضمان ممارسة هذا الحق والتمتتع بالسلطات 

ة، ثم تامین هذا الحق من أي ضرر ناتج عن كارثة المتولدة عنه في مواجهة الاعتداءات الارادی

  .طبیعیة غیر ارادیة 

للملكیة العقاریة الخاصة، الا ان كثرة ورغم شمولیة وتكامل الیات الحمیاة الموضوعیة         

النصوص القانونیة وتضارب احكامها في كثیر من الاحیان، فتح المجال للكثیر من الثغرات 

 .المجال للتعدي على هذا الحق دون وجود رادع قانوني القانونیة التي قد تفسح
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لملكیة العقاریة الخاصةل الاجرائیة لحمایةاالیات                                                             
 

  :ي ــــانـــــثـــــــل الـــــــصــــفـــــلا                                

   خاصةــــــــــعقاریة الــــــملكیة الـــــرائیة للـــــحمایة الاجــــال الیـــــــــات            

وتامینها مدنیا لا یمكن تحقیقه  ،ان التكریس الفعلي لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة           

بمجرد الوقوف عند الاعتراف الدستوري، بل ان حتى الالیات الموضوعیة تبقى جامدة وعدیمة 

الجدوى والفاعلیة اذا لم تدعم بالیات اجرائیة تضمن ممارسة هذا الحق وحمایته في حالة 

  .الاعتداء 

، میلاد الحق من الناحیة القانونیةهادة فاذا كانت الالیات الموضوعیة تعد بمثابة ش           

من حمایته وتضي تتیح التمتع بالحق الموضوعي، فان الالیات الاجرائیة تعد الوسیلة القانونیة الت

  .في حال الاعتداء علیه 

لذا فان التوجه الحدیث یعتمد في تقییم اداءات الدول في تكریس المشروعیة            

بمدى تفعیل الیات اجرائیة كفیلة  -ومنها حق الملكیة العقاریة- والاعتراف بالحقوق الخاصة 

ان مجرد الاعتراف الموضوعي بحمایة هذه الحقوق من الاعتداء بعد ان اثبت الواقع العملي 

فعلي في غیاب تكریس اجرائي، باعتبار هذا الاخیر یضمن عنصر  یظل قاصرا ودون تطبیق

  .الفاعلیة للحق الموضوعي على الصعید العملي 

عدم اقتصار المشرع الجزائري في تنظیمه لالیات الحمایة ، وعلیه فمن البدیهي           

الیات اجرائیة وانما تم تدعیمها ب ، المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة على الالیات الموضوعیة

وذلك من خلال الاعتماد على تكریس اجرائي وقائي وهو تضمن تفعلیها على ارض الواقع، 

وكذا  ، مایعرف بالتقیید الاجرائي الذي یضمن حمایة الملكیة العقاریة الخاصة من الاعتداء

  .عتداء تكریس الدعوى القضائیة كالیة اجرائیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة بعد تعرضها للا
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( وتبعا لذلك سنحاول دراسة التقیید الاجرائي كالیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة            

المبحث ( بحمایة الملكیة العقاریة الخاصة  ثم الدعاوى القضائیة المتعلقة) المبحث الاول 

  ).الثاني 

  :مبحث الاول ــــال                             

  خاصة ــــعقاریة الــلكیة الــــحمایة المـــیة لـــرائي كالــتقیید الاجـــال        

فان المشرع الجزائري تبنى النزعة الاجتماعیة في  ، اسوة بالتشریعات المقارنة             

النزعة الذاتیة، هذا التوجه یفرض الموازنة بین الجانب  تحدید مفهوم الملكیة الخاصة الى جانب

مم ینفي الاحتكار المطلق لمحل الحق  ، وظیفة الاجتماعیة والاقتصادیة لهذا الحقالفردي و ال

  .وفسح المجال لامكانیة المساس به تغلیبا للمصلحة العامة او الوظیفة الاقتصادیة 

بحیث لایفتح المجال للتعدي على  ، فان الاخذ بهذا التوجه لیس مطلقاورغم ذلك              

لذا فان  ، ادیة او الاجتماعیة بصفة عشوائیةللخواص بعنوان المصلحة اللاقتصالملكیة العقاریة 

تسمح  ،المشرع الجزائري تدخل بفرض قیود اجرائیة عند المساس بالملكیة العقاریة الخاصة

 ، واسناده للصالح العام او الوظیفة الاقتصادیة لهذا الحق ، بالتحقق من الغایة من هذا التعدي

،  بل ان المشرع الجزائري بلغ في اسب لجبر الضرر لصاحب الحقویض المنوتضمن اداء التع

الى فرض القیود الاجرائیة حتى في حال  ، فرض كفالته الاجرائیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة

التنفیذ على هذا الحق على سبیل الوفاء بدین ثابت، وهو ما یؤكد اهمیة هذا الحق وموقعه 

  .ة القانونیة المتعلقة بالحقوق الاستراتیجي في الترسان

التعدي على الملكیة العقاریة  عندلذا سنحاول معالجة القیود الاجرائیة المقررة              

عند التنفیذ على الملكیة العقاریة الخاصة ثم القیود الاجرائیة المقررة ) المطلب الاول ( الخاصة 

  ).المطلب الثاني ( 

  



لملكیة العقاریة الخاصةل الاجرائیة لحمایةاالیات                                                             
 

  :طلب الاولــــــــالم                             

  خاصة ـــعقاریة الـــملكیة الـــعدي على الــــقررة عند التـــرائیة المــــقیود الاجــــــال  

ان المشرع الجزائري قرن ممارسة السلطات ، التمهیدي المبحثسبقت الاشارة في               

مم یؤكد تبنیه  ، والانظمة الساریةالفردیة للملكیة الخاصة على محل الحق بحدود القوانین 

، وهو ما نستشفه من مجموع القوانین هذا الحقلاعمال الوظیفة الاقتصادیة والاجتماعیة ل

  .المتضمنة المساس بالملكیة العقاریة الخاصة تحقیقا للمصلحة العامة او الخاصة 

بتكریس  وري القائلغیر ان هذا التوجه وان بدا في ظاهره مناقضا للمبدا الدست             

وهي تحقیق مصلحة مرتبطة هذا التعدي غایة ، الا انه یجد تبریره من الملكیة الخاصة وحمایتها

  .بوظیفة هذا الحق باعتباره في الاصل حقا اجتماعیا ولیس مجرد حق فردي 

ف واحترام ضوابط واهدا، للموازنة بین المصلحتین اكما ان المشرع الجزائري وضمان            

، قرن مشروعیة التعدي بالتقیید بمجموعة من الاجراءات تكفل المساس بالملكیة العقاریة الخاصة

  .الحمایة لصاحب الحق وتتیح التحقق من توافر شروط التعدي ومبرراته 

لذا سنحاول تناول القیود الاجرائیة المقررة في حال التعدي على الملكیة العقاریة           

ثم االقیود الاجرائیة المقررة في حال التعدي على الملكیة ) الفرع الاول  (للمصلحة العامة 

  ) .الفرع الثاني ( العقاریة الخاصة للمصلحة الخاصة 

  :رع الاول ـــــــفــــــال                                   

  للمصلحة العامةخاصة ـال عقاریةـملكیة الــتعدي على الــال الــمقررة في حــرائیة الـــقیود الاجـــال

صاحب الملكیة مصلحة و   ،في اطار تحقیق التوازن بین متطلبات الصالح العام            

بحیث لا یتحمل منفردا اعباء تحقیق المصلحة العامة، فان المشرع الجزائري  ، العقاریة الخاصة

 نظملات المتضمنة التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة للصالح العام اعندما قرر مجموع الح
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في مواجهتها مجموع الاجرءات الواجب التقید بها في كل حالة تحت طائلة عدم مشروعیة 

التعدي ، بمعنى ان هذه القیود الاجرائیة هي التي تضفي المشروعیة على التعدي على الملكیة 

اء تكریس هذه الاخیرة وحمایتها هو الاصل والمساس بها استثنباعتباران  ، العقاریة الخاصة

لذا سنحاول ادراج الحلات المقررة قانونا للتعدي على الملكیة العقاریة الخاصة للصالح مقیدا، 

  .لحمایة الملكیة العقاریة  المفروضة عند التعدي تكریساالعام من وجهة القیود الاجرائیة 

  جرائیة المقررة عند نزع الملكیة للمنفعة العامة القیود الا/ اولا             

بأنها عملیة استثنائیة  :تعرف عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة            

 ،انتـهاج الوسائل الودیـة إلي نتیجة سلبیة ىلاكتساب أموال و حقوق عقاریة لا تتم إلا إذا أد

اطنین علي التنازل عن أن نزع الملكیة یـخول الإدارة صــلاحیات إجبار المو  ىهـذا إضافة إلو 

ن تقصد بشرط أ ،المؤسسات المختلفة دة الهیـئات أوـأو لفائ  ،حقوقهم العقاریة لفائدتهاأمـوالهم و 

تخضع إجراءات و  1.ةفــمنصو  ،ةـعادلو  ،ات مسبقةـأن تقدم تعویضو ، عملیة تتعلق بالنفع العام

  1991-04-27المؤرخ في   11- 91 :رقم قانونالتضمنها  الى قیود اجرائیةنزع الملكیة 

 - 93  :رقم المرسوم التنفیذيو 2 یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من لجل المنفعة العمومیة

سا تهدف أسا 3 11-90المتعلق بكیفیات تطبیق القانون  1993 جویلیة 27المؤرخ في  186

لالتباسات التي  قد تمس من التجاوزات و او  ،الإدارة تعسفإلي حمایة الملكیة الفردیة مـن 

تعتبر هذه الإجراءات و  ،هي المنفعة العامةو  ،ة من روحهاتجـرد عملیة نزع الملكیو  ،تهابمصداقی

لعدم  قرارات الإدارة لالغاءالفتها بحیث تؤدي مخ ،من المسائل المتـعلقة بالنـظام الـعام

                                                      
1
، ص 2010، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، نزع الملكیة للمنفعة العمومیةكریمة بن سلطان،  -  

10.  
، ص 1991-08- 08.:، صادرة بتاریخ33، السنة21، عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة  -  2

33.  
، ص 1993 -07-27: ، صادرة بتاریخ35، السنة50، عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  3

68.  
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باعتبارها ضمانات اجرائیة للمالكین یجب احترامها قبل  الاداریة قیام مسؤولیتهاو  ،مشروعیتها

  1.النقل النهائي للملكیة الى المصلحة المستفیدة 

فعة ـل تحقیق المنـیة من أجـالجزائري عند انتهاجه وسیلة نزع الملك أي ان المشرع            

المنزوع  حمایة حقوق الأفراد محددة من شانهاوضـع تدابیر و إجراءات وقائیة عمد الى  ،العامة

حیث تتمثل هذه  ،ةأثناء القیام بهـذه العملی من أي تعسف أو إخلال بالشرعیة ملكیتهم 

  :الاجراءات اساسا فیما یلي

  : التحقیق الاداري المسبقصدور قرار  / 1           

عد صدور قرار التحقیق الاداري المسبق من طرف الوالي المختص المرحلة ی             

من  06القانونیة الاولى ضمن اجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة وهو ما اكدته المادة 

المحدد لقواعد نزع  11-90المتعلق بكیفیات تطبیق القانون  186-93 :رقم التنفیذيالمرسوم 

الا ان صدور هذا القرار یكون مسبوقا باجراءات  الف الذكر،الملكیة للمنفعة العمومیة س

  .تحضیریة وجوبیة للهیئة المستفیدة من الاجراء وذلك باثبات المنفعة العامة 

ورغم ان المشرع الجزائري لم یعرف المنفعة العامة، رغم انها الركن المحوري في              

من نفس المرسوم الزام الهیئة المستفیدة باثبات  02اجراء نزع الملكیة الا انه اورد بنص المادة 

هذه الغایة وذلك بان یكون النزع تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق اجراءات نظامیة مثل التعمیر 

والتهیئة العمرانیة والتخطیط او یتعلق بانشاء تجهیزات جماعیة ومنشات واعمال كبرى ذات 

  2.منفعة عمومیة 

                                                      
ذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عقاري،  كلیة ، مقیود الملكیة العقاریة الخاصةسمیحة حنان خوادجیة،  -  1

  .77، ص 2008الحقوق، جامععة منتوري قسنطینة، الجزائر، 
في  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  مذكرة ،والمقارن الجزائري القانون في العمومیة للمنفعة الملكیة نزع محمد بوذریعات،  -  2

  .10ص ، 2002 الجزائر، جامعة الحقوق، كلیة والمالیة، الإدارة الحقوق، تحصص
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باثبات انتهاجها لكل الوسائل الودیة والرضائیة  ، یئة المستفیدة من النزعكما تلزم اله          

على ان تضمن عذه المعطیات بملف یرسل  ، وانها باءت بالفشل ، قبل اللجوء لهذا الاجراء

وفي حال الموافقة یتم اصدار القرار المتعلق بفتح التحقیق  ، الى الوالي المختص لیتولى دراسته

ونشره في یومیتین وطنیتین كما ینشر في مجموع  ، فظة العقاریة للبلدیة المعنیةلیتم شهره بالمحا

  1.یوما من صدوره  )15(القرارات الاداریة بالولایة المعنیة خلال خمسة عشر

المتعلق بكیفیات  186-93:المرسوم التنفیذي رقم من 12و 06وطبقا للمادتین            

فان قرار  لقواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة سالف الذكر،المحدد  11- 90تطبیق القانون 

المشاریع التابعة  باستثناء حالة ، ق هو اجراء اجباري مسبق عند نزع الملكیةالتحقیق المسب

هدف التحقیق ، تاریخ التحقیق ونهایته : ، ویجب ان یتضمن وجوبا الاشارة الى للدفاع الوطني

عملیة ومخطط الوضعیة عمل اللجنة والهدف البیین من ال فیات، تشكیل اللجنة المكلفة به  كی

  2.لتحدید طبیعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها 

  عملیة التحقیق / 2           

، یتم تشكیل ملف خاص بالتحقیق یتضمن د تشكیل اللجنة المكلفة بالتحقیقبع             

ومخطط الوضعیة الذي  ،توضیحي للعملیة وتصریح ،وجوبا نسخة من قرار اعلان فتح التحقیق

او ممثله یخصص لتسجیل  ،یحدد طبیعة الاشغال وموقعها وكذا دفتر مرقم وموقع من الوالي

  3.التظلمات لیوضع الملف تحت تصرف الجمهور 

                                                      
، رسالة دكتراه في الحقوق، نخصص القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة منى مقلاتي،  -  1

  .230 ، ص2010قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

2
اطروحة مقدمة لنیل درجة   ،"المفهوم و الإجراءات "العامة  في القانون الجزائرينزع الملكیة للمنفعة ، محمد زغداوي -  

  .385، ص 1998قسنطینة، الجزائر،   الاخوة منتوري،  جامعةة الحقوق، كلی  الدكتوراه  في الحقوق، فرع القانون العام،
قانون  تخصص دكتوراه في الحقوق، رسالة ،الجزائري القانوني النظام في العمومیة للمنفعة الملكیة نزع منازعات بعوني، خالد -  3

   .120 ص ، 2011 .، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، عام
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لم یحدد اجلا معینا لاجراء التحقیق وتركه لتقدیر  ،والملاحظ ان المشرع الجزائري             

من ذات  08الوالي طبقا لاهمیة العملیة وكیفیات عمل اللجنة وهو ما یؤكده نص المادة 

  .المرسوم

او المجالس الشعبیة  ،وتزاول اللجنة عملها بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني             

خر یحدده قرار فتح التحقیق لتتولى تلقي التظلمات البلدیة المعنیة او أي مكان عمومي ا

بان تقدم  وتلزمت والاستنتاجات في دفتر التحقیق، والاستماع الى الملاك وتدوین الملاحظا

تقریرا ظرفیا تستعرض فیه استنتاجاتها ، خمسة عشر یوما من اختتام التحقیق خلال  للوالي 

  1.ها بشان المنفعة العامة للعملیة المزمع القیام ب

  العمومیةاصدار قرار التصریح بالمنفعة / 3           

بعد ایداع اللجنة تقریرها بشان التحقیق، والتحقق من المنفعة العامة للمشروع یتم                

لمنفعة العامة من طرف الوالي المختص اذا كان المشروع داخل اقلیم التصریح با اصدار قرار

المالیة اذا  وزیر الداتخلیة والجماعات المحلیة و الوزیر المعني ووزیر الولایة وبقرار مشترك بین

واستثناءا یتم اعلان المنفعة العامة عن طریق مرسوم  ،قلیم ولایات متعددة كان المشروع یشمل ا

بحیث یبین القرار المذكور وجوبا ذات البعد الوطني والاستراتیجي،  تنفیذي بالنسبة للمشاریع

اهداف المشروع ومساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها ومشتملات : طلان وتحت طائلة الب

الاشغال المزمع القیام بها وكذا تقدیر النفقات التي تغطي نزع الملكیة كما یجب ان یبین الاجل 

الاقصى المحدد لانجاز نزع الملكیة ولا یمكن ان یتجاوز هذا الاجل اربع سنوات تجدد مرة 

الذي یحدد 11 -90من القانون  11ع ذو منفعة وطنیة كما الزمت المادة واحدة اذا كان المشرو 

ان ینشر هذا القرار في الجردیة الرسمیة او  ،سالف الذكر قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

                                                      
  .387سابق، ص محمد زغداوي، مرجع  -  1
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وان یعلق في مقر البلدیة التي یقع في اقلیمها . مدونة القرارات الاداري للولایة حسب الحالة

  1.كما یبلغ للمعنییین بالاجراء تحت طائلة البطلان  ،لال شهر كاملالملك محل النزع خ

الذي یحدد قواعد نزع الملكیة  11-90: القانون رقممن ذات  13كما قررت المادة             

حمایة اجرائیة اخرى للملاك باقرار حقهم في الطعن في القرار  للمنفعة العمومیة سابق الذكر،

  .امام القضاء خلال شهر من تبلیغه او نشره 

  :اجراء التحقیق الجزئي وتقییم العقارات محل النزع / 4           

یحدد كیفیات تطبیق  186 -93 :رقم من المرسوم التنفیذي 12نصت المادة             

على الزام الذي یحدد قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة سابق الذكر،  11-90: القانون رقم

من بین الخباراء المساحین المعتمدین لدى المحاكم الوالي باصدار قرار تعیین محافظ محقق 

شر قرار یوما من تاریخ ن )15(وذلك في اجل اقصاه خمسة عشر، قصد انجاز التحقیق الجزئي

  .على ان یخضع لنفس احكام القرار السابق بالنسبة للنشر ة التصریح بالمنفعة العمومی

ویهدف التحقیق الجزئي الى تحدید محتوى الممتلكات والحقوق العقاریة تحدیدا             

كما یهدف لتحدید هویة المالكین والتحقق منهم عن طریق فحص سندات الملكیة او ، اقدقی

وهو ما یدفعنا للتساؤل عن مدى كفاءة  2دات،السنمعاینة حقوق الملكیة في حال غیاب هذه 

الخبیر المساح وتخصصه للتمییز بین السندات المقبولة قانونا كسند ملكیة وتلك غیر المحتج 

بها قانونا، فضلا ان الفصل في الملكیة  في غیاب السندات یستدعي التحقیق في الحیازة 

ى ان الخبیر المساح لا یستطیع الالمام بها وتوافر شروط التقادم المكسب وهي مسائل قانونیة نر 

لذا نرى بضرورة اسنداد هذه المهمة الى لجنة تضم فضلا عن الخبراء الفنیین مختصین في 

  .مجال القانون 

                                                      
1
. 2010، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  حقوق المالك تجاه الادارة نازعة الملكیةاسامة بادي،  - 
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، یحرر المحافظ المحقق محضرا مؤقتا ء اجرءات التحقیق الجزئيابعد انتهو              

في مقار البلدیة والولایة  ،یوما )15(عشرططا جزئیا وینشر نسخا منهما لمدة خمسة ومخ

والاملاك الوطنیة وفروعها ومكاتبها ومفتشیاتها على مستوى  ،ومصالح المسح والحفظ العقاري

ویرسله مرفوقا  وبعد انتهاء الاجل، یحرر محضرا نهائیا ،لفتح المجال للمعارضات ،ةالولای

لیتولى هذا الاخیر مراسلة ادارة الاملاك ، ائمة العقارات الى الوالي المختصبالمخطط الجزئي وق

للقیمة الحقیقیة منصفة ومناسبة التي یجب ان تكون عادلة و لتحدید التعویضات  ،الوطنیة

یحدد  186- 93من المرسوم التنفیذي  32-31للمتلكات المعنیة بالنزع وهو ما اكدته الموادى 

الملكیة للمنفعة العمومیة سالف الذي یحدد قواعد نزع  11-90 :كیفبات تطبیق القانون رقم

  . الذكر

  اصدار قرار القابلیة للتنازل / 5           

یحدد قواعد  11- 90من القانون  23بعد تقییم العقارت المعنیة بالنزع الزمت المادة            

نازل ة باصدار قرار القابلیة للتسالف الذكر الجهة الاداریة المختص نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

 في الحق لهم الذین والملاك العقاریة الحقوق وأصحاب، ملكیتته نزع المراد العقار یتضمن تحدید

، ورغم ان هذه المادة اغفلت تحدید الجهة المختصة باصدار التعویض مبلغ وبیان التعویض

یحدد كیفبات تطبیق  186-93التنفیذي  من المرسرم 36القرار الا انه بالرجوع الى نص المادة 

فان اصدار الذي یحدد قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة سالف الذكر،  11-90: القانون رقم

 .هذا القرار من اختصاص الوالي 

 المعنیة بالنزع  العقاریة الأملاك ویحدد ،یحدد الملاك التنازل قابلیة قرار نوعلیه فا         

وهي بیانات الزامیة من النظام العام  ،وطریقة حسابه بالولایة الخزینة لدى التعویض مبلغ ویحدد

  . 1یترتب عن اغفال احدها بطلان القرار

                                                      
1
دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة لیلى زروقي،  - 
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ر وتلزم به الهیئة المستفیدة  لتبلیغ هذا القرا اویعتبر اجراء دفع التعویض ملازم              

قرار قابلیة التنازل من نزع الملكیة ولا تكون الولایة ملزمة بدفع التعویض الا اذا لم یتضمن 

 8247وهذا ما ذهب إلیه قضاء مجلس الدولة بغرفه مجتمعة في الملف رقم  ، الهیئة المستفیدة

حیث جاء فیه ) ورثة ح(في القضیة القائمة بین وزیر السكن ضد  2003-07-23المؤرخ في 

ا على تعیین الوالي كممثل للدولة عل 215-91والمرسوم  09-90إن قانون «: ى قد نصَّ

مستوى الجماعات الإقلیمیة، وبالنتیجة یكون هو الآمر بصرف الغلاف المالي المخصص لأي 

جدت منازعة و الملكیة أو  مشروع قطاعي إذا لم یذكر القرار الإداري المستفید من عملیة نزع

  .1»جدیة بخصوص هاته الصفة

 في تغییره أي صدو  على لایترتبوتجدر الاشارة ان هذا القرار مجرد قید اجرائي              

 علیه قیود تفرض أنه إلا ،المستفید ذمة إلى صاحبه ذمة من العقار یخرج فلا القانونیة، المراكز

 تعویض على الحصول بقصد العقار في تحسینات أي قامةاو  ،العقار استعمال سلطته بشأن

   2.راكب

الطعن في القرار امام القضاء ح اذ تتی ، وتعتبر هذه المرحلة ضمانة اجرائیة للملاك          

سیما في حال عدم رضى المالك  ،العامةفقا لاجراءات الطعن في قرار التصریح بالمنفعة و 

والملاحظ كثرة النزاعات في هذا الشان ولعل سبببها سیطرة العلیة الاشتراكیة ، بمبلغ التعویض

للمنازعة القضائیة قصد الحصول مم یدفع الاطراف العقارات باثمان زهیدة،  للادارة اذ یتم تقییم

  3.على تعویض منصف 
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  : قرار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة اصدار/ 6            

یعتبر صدور هذا القرار المرحلة النهائیة ضمن اجراءات نزع الملكیة للمنفعة             

كیفبات تطبیق یحدد  186-93 رقم التنفیذي من المرسوم 40،  حیث نصت المادة العامة

على ان  الذي یحدد قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة سالف الذكر، 11-90: القانون رقم

جل الطعن او حصول اتفاق بالتراضي او صدور ایتولى الوالي اصدار هذا القرار بعد انقضاء 

 ، بحیث یختص الوالي باصدار هذا القرار الذي یمكنرار قضائي نهائي لمصلحة المستفیدق

  1.الطعن فیه وفقا للاجراءات العادیة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 

، نتج عنه  اخلاء المعنیین للاماكنوی، ویعتبر هذا القرار السند الشرعي لنقل الملكیة           

فان الحیازة الفوریة تتم بمجرد  ،الا انه اذا كانت المشاریع المعنیة ذات بعد وطني واستراتیجي

وبعد صدور قرار الوالي باعلان الحیازة الفوریة  التنفیذي المصرح بالمنفعة العامة ر المرسومنش

  2.لا یتم الا بصدور قرار نزع الملكیة من الوالي المختص وشهره  ،غیر ان انتقال الملكیة

 لطة تقدیر اهمیة المشروع للادارة رغمغیر ان الملاحظ ان المشرع الجزائري ترك س            

ان هذا التكییف یؤدي اللى الخروج عن الاجراءات العادیة لنزع الملكیة والتي تعد في ذاتها 

 29ضمانة اجرائیة للملاك ، كما ان المشرع الجزائري وقع في تناقض عندما نص في المادة 

 ،سالف الذكرالذي یحدد قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة  11-90 :رقم مكرر من القانون

ان انتقال الملكیة بالنسبة للمشاریع الكبرى یكون بعقد اداري والاصل انه قرار اداري ولیس عقد 

: یحدد كیفبات تطبیق القانون رقم 186-90 رقم من المرسوم التنفیذي 40وهو ما تؤكده المادة 

  .الذي یحدد قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة  المعدل سالف الذكر  90-11
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واذا كان نزع الملكیة لا یعني الا جزءا من العقار حق للمالك المطالبة بالاستیلاء             

الذي یحدد قواعد نزع  11-90 :رقم من القانون 22على الجزء المستعمل وهو ما اكدته المادة 

  .سالف الذكر الملكیة للمنفعة العمومیة

  :الاجال المحددة  تنفیذ المشروع المستفید من نزع الملكیة في/ 6          

ان احاطة عملیة نزع الملكیة بضمانات وقیود اجرائیة لمصلحة الملاك لا تنتهي             

وانما تلزم الجهة المستفیدة بالانطلاق في الاشغال  ،عند نزع الملكیة وتعویض المعنیین بالاجراء

ك الاصلیین المطالبة والا جاز للملا ، خلال الاجال المحددة في القرارات المرخصة للعملیة

الذي یحدد  11-90 :رقم من القانون 32بالاسترجاع للاملاك المنزعة وهو ما قررته المادة 

رقم وهو ما اكدته المحكمة العلیا في قرارها  ،سالف الذكر قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

التصریح : الموضوع في" ... :الذي جاء في منطوقه 19931- 01-17  المؤرخ في 84308

بإبطال المقرر المطعون فیه وبالتالي الأمر بإعادة البیع للطاعن القطعة الأرضیة المنزوعة 

منذ خمس سنوات وقد كان موضوع القضیة هو عدم تخصیص عقار نزعت ملكیته    .."الملكیة

  .دون انطلاق المشروع المبرر للاجراء 

ملكیة الاراضي الفلاحیة  لمفروضة عند التعدي على القیود الاجرائیة ا/ ثانیا              

  :بسبب عدم الاستثمار 

ان  ، المتضمن التوجیه العقاري سابق الذكر 25-90من القانون  48نصت المادة             

نظرا الى الاهمیة الاقتصادیة والوظیفة  ، عدم استثمار الاراضي الفلاحیة یعد فعلا تعسفیا

الاجتماعیة المنوطة بهذه الاراضي مم یتیح للهیئة العمومیة وضع الارض حیز الاسثمار 

لحساب وعلى نفقة المالك او عرضها للتاجیر او بیعها اذا كانت خصبة جدا او خصبة طبقا 

  .من ذات القانون  51للمادة 
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ل تعدیا على الملكیة العقاریة الخاصة باعتبارها حقا ولان هذه التصرفات تشك           

دیستوریا فقد ضبطها المشرع بقیود اجرائیة تضمن عدم تعسف الادارة والتحقق من ملاءمة 

        الاجراء وتناسبه مع الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة باعتبارها اساس مشروعیة هذه الاجراءات 

ان تتحقق بصفة اولیة من عدم استثمار الارض الفلاحیة لمدة  لذا الزم القانون الجهة الاداریة

وان یعاین عدم الاستغلال من طرف لجنة مكونة من  ، موسمین فلاحیین متعاقبین على الاقل

وعضو في الغرفة الفلاحیة وعضو من المجلس الشعبي الولائي طبقا  ، مدیر المصالح الفلاحیة

المتعلق بضبط الهیئة الخاصة واجراءات ءاثبات   484-97من المرسوم التنفیذي  03للمادة 

وتلزم اللجنة بتحریر محضر اثبات حالة یوجه  ،سالف الذكرعدم استغلال الاراضي الفلاحیة 

كما تلزم باعذار المعني برسالة مضمنة موصى علیها مع  ،الى الوالي والوزیر المكلف بالفلاحة

ي مهلة تتجاوب مع الشروط الفلاحیة وذلك لاستاناف استغلال الارض ف ،وصل الاستلام

  1.اشهر  ) 06( والمناخیة وقدرات الارض دون ان تتجاوز ستة

فاذا استمر عدم الاستغلال بعد انتهاء المدة الاولى یتم اعذار المالك بنفس الالیة               

 المتضمن  25-90من القانون  51لاستاناف الاستغلال في اجل اقصاه سنة طبقا للمادة 

یتم عرض الارض للاستثمار او الایجار اذا ثبا عجز المالك   ،سالف الذكرالتوجیه العقاري 

مؤقتا لاسباب قاهرة اما اذا كانت الارض خصبة فیتم بیعها مع اعمال حق الهیئة العمومیة في 

  .الشفعة 

والتركات  عند التعدي على الاملاك الشاغرةالقیود الاجرائیة المفروضة / ثالثا               

  :المهملة 

 ر،المتضمن الاملاك الوطنیة سالف الذك 30-90من القانون  51نصت المادة              

على انه اذا لم یكن للعقار مالك معروف او توفي مالكه دون ان یترك وارثا فان الملكیة العقاریة 
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یة تضمن عدم ، الا ان هذا الحق مضبوط بقیود اجرائتدمج ضمن الاملاك الخاصة بالدولة

  :غیر المشروع على الاملاك الخاصة والتي نوجزها فیما یليالاعتداء 

ث عن الملاك اجراء تحقیق اداري من طرف ادارة املاك الدولة هدفه التحري والبح/ 1

، والملاحظ ان المشرع الجزائري لم یحدد اجال التحقیق ولا الیاته مم یعد المحتملین او الورثة

  1.مساسا بفعالیة الاجراء ومساسا بحقوق المالكین الذي قد یجهلون بهذا التحقیق 

رفع دعوى قضائیة امام القسم العقاري المختص اقلیمیا من طرف الوالي تتضمن المطالبة /2

، وهو استثناء على المعیار العضوي في توزیع الاختصاص كالقضاء بانعدام الوارث او المالب

القضائي ، فاذا تحقق القاضي من توافر الشروط باطلاعه على التحقیق السلبي المقدم من 

الادارة اصدرا حكما بانعدام الوارث او المالك یتضمن تحدید مدة معینة للحیازة المؤقتة للدولة 

  2.یعلن بعدها حالة الشغور النهائي

بعد صیرورة الحكم السابق نهائیا یلجا الوالي لاستصدار امر استعجالي لوضع العقار تحت  /3

دارة الحیازة المؤقتة الحراسة القضائیة وتعیین الادارة بمثابة حارس قضائي وهو ما یتیح للا

  3.للعقار خلال المدة المحددة بالحكم المتعلق بانعدام الموارث 

للحیازة المؤقتة یتم اللجوء الى القضاء بدعوى عقاریة مرفوعة من ة بعد انتهاء المدة المحدد/ 4

الوالي المختص تتضمن المطالبة بعلان حالة الشغور النهائي وتسلیم العقار للدولة لیكون الحكم 

  4.الصادر في المنازعة بعد صیرورته نهائیا سندا لملكیة الدولة للعقار 
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ارات یعد خروجا عن الاحكام العامة للتقادم قلعوالملاحظ ان تملك الدولة لهذه ا          

المكسب وتعدیا صریحا على الملكیة الخاصة وهو ما حاول المشرع تداركه بادراج الرقابة 

القضائیة ضمن الاجراءات الا انه لم یمكن القاضي  من بسط سلطته في التحقیق اذ اسنده 

حصوله المالك في الاسترداد بعد للادارة ، ولعل ما یخفف من وطاة هذا الاجراء اقرار حق 

على حكم قضائي یخوله ذلك فان تعذر استرداد العقار تم تعویضه وفقا لتقدیرات التعویض في 

  .نزع الملكیة 

  :اني ـــــفرع الثــــــال                                 

  للمصلحة الخاصة رائیة المقررة عند التعدي على الملكیة العقاریة الخاصةـــقیود الاجــــال

اذا كانت متطلبات النفع العام  تعد اساس ومبرر التعدي على الملكیة للصلحة              

هو  ،یقوم على اساس مختلف ى هذا الحق تحقیقا للمصلحة الخاصة، فان التعدي عل ، العامة

یة نونوهي نظریات قا ، وتغلیب المصلحة الاجدر بالحمایة ، عدم التعسف في استعمال الحق

، وان كنا في دراستنا لا نبحث في الاساس الموضوعي لهذا معترف بها على الصعید المقارن

ومقیاس حاسم باعتبارها ضمانة اجرائیة  ، بقدر الاهتمام بالقیود الاجرائیة المحیطة به ، التعدي

حق ، لذا سنحاول التركیز على القیود الاجرائیة المفروضة لاقرار روعیة التعديفي مدى مش

  .المرور وحق الشفعة على الملكیة العقاریة الخاصة 

  :حق المرور القیود الاجرائیة المقررة عند المطالبة ب/ اولا              

 لمالك جوزی انه ،سالف الذكر من القانون المدني الجزائري 693نصت المادة              

 غیر نهولك ممر كان لها أو العام، بالطریق لهایص ممر أي لها لیس التي المحصورة الأرض

 الأضرار مع یتناسب تعویض مقابل المجاورة الأملاك على المرور حق یطلب أن للمرور، كاف

  1.ذلك جراء من تحدث أن یمكن التي
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فاذا كان الاصل في الملكیة العقاریة انها تخول للمالك سلطة الاستعمال والاستغلال            

بجود عقار اخر محصور مم  ،الحق، فان تغلیب الوظیفة الاجتماعیةوالتصرف في العقار محل 

لسلطات المخولة له ، كذا ممارسة مالكه لیحول دون اداء العقار الاخیر لوظیفته الاقتصادیة و 

  .جعل هذا القید مكرسا على صعید التشریعات المقارنة باسس وضوابط مختلفة 

هذا القید من  ان المشرع وان لم یفصل في تاسیسوبالرجوع الى التشریع الجزائري ف           

  :الناحیة الموضوعیة، الا انه ضبطه بقیود اجرائیة یمكن حصرها فیما یلي

  :  رفع دعوى قضائیة/ 1        

في حال عدم اتفاق  -اوجب المشرع الجزائري ان تتم المطالبة بحق المرور            

ضائیة المختصة بدعوى قضائیة موضوعها المطالبة اللجوء الى الجهة القعن طریق  _الاطراف

، وهي دعوى عقاریة تخضع في اجراءات سیرها الى الاحكام المطبقة على الدعاوى بهذا الحق

المرور وتقیید الملكیة العقاریة الخاصة منوط بالهیئة القضائیة مم  حقالعقاریة، وعلیه فان اقرار 

  1.المرور  ب حقیشكل ضمانة اجرائیة للمالك منعا لتعسف طال

  : القاضي من واقعة الانحصارتحقق   /2          

عند اتصال القاضي بالمنازعة، فانه ملزم بالتحقق من مجموع الشروط الواجبة              

ا انحصار العقار شرطا موضوعیا وقیدا اولی المرور سیما شرط الانحصار، اذ یعتبرق لاقرار ح

تدخل المشرع لضبط مفهوم الحصر المؤسس لهذا  یجب تحققه للمطالبة بحق المرور، لذا فقد 

  :ى الحالتین دالارتفاق فاعتبر ان العقار یكون محصورا اذا تحققت اح
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  : رابط للعقار بالطریق العامعدم وجود أي منفذ : 2/1          

وهذه الحالة تعني الانحصار الحقیقي بان یتوسط العقار مجموعة من العقارت دون            

ان یتوفر لدیه أي ممر رابط بالطریق العام یمكن مالكه من الدخول الى عقاره والخروج منه الى 

  1.الطریق العام لتلاصقه باملاك خاصة بالغیر من جمیع النواحي 

   :  كافي او غیر ممكنوجود ممر رابط بین العقار المعني بالحصر الا انه غیر  2/2          

وهذه الحالة تعني عدم انحصار العقار بصورة مطلقة لوجود ممر یربطه بالطریق           

  .2العام غیر ان هذا الممر غیر كافي او غیر ممكن لذا فانه یاخذ حكم الحالة الاولى 

وقد تدخل المشرع الجزائري بتحدید المقصود بعدم كفایة الممر وذلك بنص المادة           

اذا اذا كان  ،احیث اعتبرت ان الممر یكون غیر كافی ،سالف الذكر من القانون المدني 694

  .یكلف مشاق كبیرة لا یمكن تسویتها الا ببذل اعمال باهضة لا تتناسب مع قیمة العقار 

او اذا وجد  ،الممر كافیا اذا كانت الاضرار عارضة یمكن ازالتها بنفقات قلیلةویعتبر           

وتقدیر كفایة الممر من اختصاص القاضي  3،ممر على وجه الاباحة ما دام لم یمنع استعماله

وله لاجل تكوین قناعته الاستعانة بالخبرة باعتبار مسالة تقییم النفقات  ،وفقا لسلطته التقدیریة

  .بقیمة العقار مسالة فنیة تستدعي الاستعانة بذوي الاختصاصومقارنتها 

وتبعا لذلك لا یجوز المطالبة بحق المرور اذا كان الحصر ناتجا عن ارادة مالك                

، واذا كان الحصر لقانون المدني سالف الذكرمن  695العقار المحصور وهو ما اكدته المادة 

  .المرور الا على الاراضي التي شملتها تلك العملیات ناتجا عن تجزئة عقار فلا یطلب 
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  :تعیین خبیر لاعداد مخطط للممر  /3           

یستدعي تغلیب مصلحة صاحب  ،ولى بالرعایةان مبدا حمایة المصلحة الااذا ك            

صلحة م، فان یة والاجتماعیة للملكیة العقاریةالعقار المحصور لضمان تفعیل الوظیفة الاقتصاد

  .صاحب العقار المجاور تبقى مكفولة ضمن الحدود القانونیة 

فلا ا، یكون عشوائی یة العقاریة الخاصة بقید المرور لاوبناءا علیه فان اثقال الملك           

وانما یفرض  ، الذي یختارهقار المحصور في رسم الممر تترك السلطة التقدیریة لمالك الع

ة بین العقار والطریق العام ملائمة فالجهة التي تكون فیها المسا القانون ان یؤخذ الممر من

   1.والتي تحقق اقل ضرر بالملاك المجاورین 

ع على كل الملاك الملاصقین وتبعا لذلك فان دعوى المطالبة بالمرور یجب ان ترف            

مر كون هذه ر المحصور باعتبار مالك هذا الاخیر لیس حرا في اختیار جهة فتح المللعقا

وعلیه یتم تعیین خبیر مختص ، ءا على تحققه من الشروط السابقة، المسالة تعود للقاضي بنا

ذ من خیوكل له الانتقال الى موقع العقار واجراء عملیة المسح ، ثم اعداد مخطط للممر یؤ 

  .الجهة المباشرة للطریق باقل ضرر ممكن 

  :مر تعویض مالك العقار المثقل بالم/ 4          

فان اقرار حق المرور لمالك  سالف الذكر،  من القانون المدني 693تطبیقا للمادة            

العقار المحصور یقابله حق  مالك العقار المثقل بحق المرور في تعویضه عن الاضرار 

  .اللاحقة به 
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اعمالا  ، 1ویشترط في تقدیر التعویض ان یتناسب والضرر اللاحق بالمالك             

للقواعد العامة بجبر ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وفق سعر السوق بتاریخ اقرار حق 

  .المرور وهي مسالة فنیة یتم اسنادها لخبیر مختص 

  تنفیذ الحكم المنشئ لحق المرور / 5            

لممر المقرر من یتم تنفیذه بفتح ا ، بعد صیرورة الحكم القاضي بحق المرور نهائیا           

او مساره او توسعته  ،المحكمة ویلزم صاحب العقار المحصور بعدم التغییر في شكل الممر

  .والا اعتبرا مرتكبا لجرم التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة  ،عشوائیا

  : الشفعةالقیود الاجرائیة المقررة عند المطالبة بحق  /ثانیا           

هي  الشفعة أن على سابق الذكر، المدني القانون من 794 المادة نصت المادة            

المنصوص  والشروط الأحوال ضمن العقار، بیع في المشتري محل الحلول تجیز رخصة:"

  "..التالیة المواد فيعلیها 

 تشترط حیث للشفیع، المنفردة بالإرادة الملكیة لكسب جبریة وسیلة الشفعةف             

 إلى التصرف ھذا لتنقل الشفعة فتأتي المشتري، إلى یملك فیما المالك تصرف سبق بالضرورة

 للشفیع، حه تمن الذي القانوني المركز ماهیة وعلى القانونیة تهاطبیع على انعكس مما2،الشفیع

  3.هورضا المشتري إرادة على توقف دون المبیع تملك ننه میمك والذي

رغم ان هذه  ، باعتبارها قیدا على حریة المالك في التصرفونظرا لطبیعة الشفعة              

الا انها تجد تبریرها القانوني ، السلطة تعد اهم سلطات المالك الى جانب الاستغلال والاستعمال
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من منطلق تفضیل الوظیفة الاقتصادیة لحق الملكیة الخاصة اذ تسهدف الشفعة الى جمع 

ر على ادارة مم قد یؤث ، منع دخول اجنبي في الشیوعسلطات حق الملكیة في حال تفرقها وكذا 

ومع ذلك فان المشرع الجزائري قید هذا التعدي بمجموعة من الاجراءات  1،وتسییر المال الشائع

وهي القیود عیة الشفعة في مواجهة المشتري ، الاولیة والتي تمثل ضمانة اجرائیة واساسا لمشرو 

  :الاجرائیة التالیة 

  :التصریح بالشفعة / 1           

على الزام صاحب ، سابق الذكر من القانون المدني الجزائري 799نصت المادة             

الحق في الشفعة بابداء رغبته فیها الى كل من البائع والمشتري في اجل ثلاثین یوما من تاریخ 

ویزاد على  ، ةالانذار الذي یوجهه الیه البائع او المشتري تحت طائلة سقوط الحق في الشفع

  .ذلك الاجل مدة المسافة  اذا اقتضى الامر 

وحتى یكون الانذار حجة على صاحب الحق في الشفعة یجب ان یتضمن الاشارة             

وبیان الثمن والمصاریف الرسمیة وشروط  ، الى بیان العقار الجائز اخذه بالشفعة بیانا كافیا

نته وموطنه مع الاشارة الى الاجل القانوني لابداء البیع واسم البائع والمشتري ولقبه ومه

وعلى الشفیع بعد توصله 2هذه البیانات كان الانذار باطلا، التصریح بالشفعة ، فاذا تخلف احد

 توثیقي یبلغ سمي الاجل القانوني وذلك موجب عقد ر ابداء رغبته في الشفعة خلال  ،بالانذار

  3.كان باطلا  عن طریق امانة ضبط المحكمة المختصة والا

 من سنة خلال جاز للشفیع التصریح برغبته  البیع وسجل الإنذار، یحصل لم وإذا             

 إعلان في الحق فللشفیع البیع، عقد یسجل ولم الشفیع ینذر لم إذا أما عقدالبیع، تسجیل یوم

 العلیا المحكمة قرار من یستشف ماهذا و  بالتقادم، لم یسقط حقه في الشفعة  أن طالما الرغبة،
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 أجل بخصوص نهأ غیر :"...حیث جاء في تسبیبه  2003- 02-12المؤرخ في  2324رقم

 یذكروا أن دون لكن یوما، 30 أجل في رفعت نهاأ القرار حیثیات في ورد فقد الدعوى، رفع

 تاریخ ولا الحالیة، الدعوى في الشفعة في بالرغبة التصریح تاریخ أي الأجل، ھذا انطلاق تاریخ

 الأجل ھذا انطلاق أن على تنص المدني، القانون من 802 المادة أن علما الدعوى، ھذه رفع

 المتضمن التوثیقي العقد تاریخ أي 801 المادة في یهعل المنصوص الإعلان تاریخ ھو

 یعرض مما المستأنف، الحكم في ولا ، القرار في یذكر لم الذي التاریخھوو بالشفعة، التصریح

  1."للنقض القرار

ا یشترط لنفاذ التصریح في مواجهة الغیر ان یتم تسجیله من طرف الموثق مك            

 إلى إضافة ،یهف المشفوع العقار لموقع التابع العقاري الشهر بمكتب التسجیل یكونالمحرر له  و 

  2.إقلیمیا المختصة العقاریة المحافظة مكتب في الإعلان ھذا قید یتم ذلك

  :ایداع الثمن والمصاریف/ 2           

 المدني القانون من 801 المادةضمانا لجدیة طلب الشفعة وتقیید مجالها، نصت               

 بید الناتجة عن التوثیق والشهر والتسجیل والمصاریف البیع ثمن إیداع یجب انه ،سابق الذكر

یكون  أن بشرط الشفعة، في بالرغبة التصریح تاریخ من الأكثر على یوما ثلاثین خلال الموثق

 سقط المتقدم، جهالو  على الأجلهذا  في الإیداع یتم لم فإن الشفعة، دعوى رفع قبل الإیداعهذا 

  3.الشفعة في الحق

  :رفع دعوى الشفعة / 3             

یجب على الشفیع رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري امام المحكمة الواقع                

، ویعتبر الحق من تاریخ الاعلان تحت طائلة سقوط یوما ) 30(في اجل ثلاثین ،العقاررتها بدائ
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الحكم الصادر في الدعوى بعد صیرورته نهائیا سندا لملكیة الشفیع بعد اشهاره طبقا للمادتین 

  . سابق الذكر من القانون المدني 803و  802

لتعارضها مع مبدا  ثنائیة نظام الشفعةكل هذه الاجراءات والقیود الشكلیة تؤكد است           

 العقار في حقه المشتري یفقد مما ،عهم التعاقد على البائع یجبر الشفیع ذلك ان، سلطان الارادة

عنه للشفیع وهو ما استدعى ضبطه بمجموع القیود الاجرائیة  التخلي على ویجبره اشتراه الذي

السابقة ضمانا لتحقیق التوازن بین متطلبات جمع سلطات الملكیة في ید واحدة وحریة المالك 

 .1في التصرف في عقاره وبیعه لمن یرید 

  :ي ــانـــــثـــــــب الــطلـــمـــال                           

  القیود الاجرائیة المفروضة عند التنفیذ على الملكیة العقاریة الخاصة        

في اطار تكریس المبدا الدستوري المتضمن حمایة الملكیة العقاریسة الخاصة               

،  وكفالتها، فان المشرع الجزائري لم یكتف بفرض قیود اجرائیة صارمة ومضبوطة بقواعد امرة

، حیث تكفل بحمایة لح العاماصالمبرر بمقتضیات ال شرعیة التعدياساسا اجرائیا ل وجعلها

الملكیة العقاریة حتى عند مباشرة اجراءات التنفیذ القانوني وفاءا لدین ثابت، حیث احد هذه 

  .العملیة باجراءات وقیود خاصة تجعل من التنفیذ على الملكیة العقاریة امرا استثنائیا ومحدودا 

و اجراءات ) الفرع الاول ( التفیذ  مقدمات: الى الاجرائیة الى فئتین ویمكن تقسیم هذه القیود 

  .)الفرع الثاني ( الحجز والبیع 

  

  

  

                                                      
1
  .123احمد خالدي، مرجع سابق، ص  - 
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  : فرع الاول ــــــــــــــــال                                  

  .ریة الخاصةعلى الملكیة العقا الجبري مقدمات التنفیذ كقید اجرائي عن التنفیذ      

بالرغم من ان مقدمات التنفیذ لیست من اجراءات التنفیذ العقاري، الا انها بمثابة             

  . اجراءات تمهیدیة ذات طابع وجوبي یترتب عن مخالفتها بطلان اجراءات التنفیذ الجبري 

یمكن حصر القیود المدنیة والاداریة الجزائري وبالرجوع الى احكام قانون الاجراءات            

  :الاجرائیة السابقة لاجراء التنفیذ الجبري فیما یلي 

  حیازة سند تنفذي ومهره بالصیغة التنفیذیة /اولا           

، المبرر القانوني لمباشرة ة ممهور بالصیغة التنفیذی تعد حیازة السند التنفیذي            

  1.لغایة منها هو الوفاءر ان اباعتبا ،اجرءات التنفیذ في مواجهة المدین

  :وتقترن هذه الاداة الاجرائیة بمرحلتین اساسیتین          

  : حیازة السند التنفیذي/ 1         

  اجرائي قانوني عمل هو و ،ذالتنفی في لحقل المنشئ الاساس هو التنفیذي السند             

 الحق وجود على الكلي التأكید تضمن  موضوعیة وقیود شروط عدة تكوینه في المشرع یتطلب

  2.لوجوده كبیرا ضمانا الأقل على أو  به المطالب الموضوعي

 في مؤكد له سابق موضوعي حق وجود عن شئاان اجرائیا حقا التنفیذ اجراءات تعتبر حیث          

  . تنفیذي سند

                                                      
1
  .15، ص 2005 ، الجزائر، هومة دار ، المدنیة المواد في التنفیذ طرق ، مروك الدین نصر - 

2
، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا التنفیذیة على ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریةالسندات ،  زیدي حفیظة -  

  .18، ص 2010للقضاء، الجزائر، 
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 الذكر سابق الجزائري والاداریة المدنیة الاجراءات قانون من 600 المادة الى وبالرجوع            

  : هي تنفیذیة كسندات قانونا بها المعتد السندات فان

 والاحكام العادیة الطعن طرق استنفذت التي المحاكم احكام بمافیه القضائیة الاحكام 1/1

 القضائیة، المصاریف تحدید اوامر عرائض، على الاوامر ، الاداء اوامر المعجل، بالنفاذ المشمولة

 المحاكم احكام بالتنفیذ، التزاما المتضمنة العلیا المحكمة وقرارات القضائیة المجالس قرارات

 القضاة طرف علیهامن المؤشر الاتفاق او الصلح محاضر ، لدولةا مجلس وقرارات الاداریة

  . الضبط بامانة والمودعة

  . الضبط بامانة والمودعة القضائیة الجهات رؤساء قبل من بتنفیذها المامور التحكیم احكام 1/2

 القرض وعقود المدة المحددة والسكنیة التجاریة بالایجارات المتعلقة لاسیما التوثیقیة السندات 1/3

  . والودیعة والرهن والبیع والوقف والهبة والعاریة

 القانون لاحكام طبقا المدین الى للاحتجاجات الرسمي التبلیغ بعد والسفاتج الشیكات 4 /1

  .التجاري

  : التنفیذیة بالصیغة التنفیذي السند مهر /2            

 من صورة الحجزا طالب الدائن بید یكون أن یجب  ،العقار على الجبري التنفیذ لإجراء             

 النسخة  :والاداریة  المدنیة الإجراءات قانون في تسمى الموضوعي لحقه المثبت التنفیذي السند

  .الذكر سابق الجزائري والاداریة المدنیة الاجراءات قانون من 601 المادة اكدته ما وهو التنفیذیة

  عن تختلف كما  ،يالتنفیذ للسند  العادیة النسخة عن للتنفیذ المسلمة النسخة وتختلف            

 لسندا من للمستفید تسلیمها ویتم  ،التنفیذیة و العادیة  النسخ منها تؤخذ التي الأصلیة نسخةال

  1.خاصة بوكالة وكیله او شخصیا

                                                      
1
  .241 ص ،2000 ،لبنان ، للطباعة الجامعیة الدار ،الجبري التنفیذ أصول، خلیل أحمد- 
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 وتحمل المختص العمومي الضابط او الضبط امناء رئیس طرف من توقیعها ویجب             

 على یجب كما  ،اصدرته التي للجهة الرسمي بالختم وتختم" للاصل مطابقة تنفیذیة نسخة " عبارة

 بتسلیم لدیه المحفوظة الاصلیة النسخة على یؤشر ان العمومي الضابط او الضبط امناء رئیس

 بتسلیم خاص سجل في ذلك یقید كما ،استلمها الذي الشخص واسم التسلیم اریخوت ،تنفیذیة نسخة

1 .صفته بیان مع التنفیذیة النسخة باستلام منه اشهادا ،المستفید علیه یوقع النسخ
   

 بالصیغة امهارها هو ،والالزام الجبر قوة ویمنحها للتنفیذ المسلمة النسخة یمیز وما               

  2. السند لتنفیذ وجوبیة شكلیة وهي التنفیذیة

 الجزائریة الجمهوري : التالیة بالعبارة السند على التاشیر في التنفیذیة الصیغة وتتمثل               

 الجزائریة الجمهوریة فان ، تقدم ما على وبناءا :... الجزائري الشعب باسم ، الشعبیة الدیموقراطیة

 ، ذلك الیهم طلب الذین الاعوان كل وكذا المحضرین جمیع وتامر تدعو ، الشعبیة دیمقراطیةال

 الجمهوریة ووكلاء العامین النواب وعلى ،) التنفیذي السند نوع ذكر ...(القرار الحكم، هذا تنفیذ

 دیمتق العمومیة القوة وضباط قادة جمیع وعلى لتنفیذه، اللازمة المساعدة ید مد المحاكم لدى

  .قانونیة بصفة ذلك الیهم طلب اذا الاقتضاء، عند بالقوة لتنفیذه اللازمة المساعدة

 الجمهوریة : التالیة العبارة في فتتمثل الاداریة المواد في التنفیذیة الصیغة اما                

 البلدي، الشعبي المجلس رئیس او الوالي او الوزیر وتامر تدعو الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة

 فیما ذلك، الیهم المطلوب المحضرین كل وتامر وتدعو یخصه، فیما كل اخر، اداري مسؤول وكل

 بیان ...( القرار الحكم، هذا بتنفیذ یقومو ان الخواص، الخصوم ضد المتبعة بالاجراءات یتعلق

  ). التنفیذي السند نوع

 استلامها بعد فقدت فاذا للمستفید، واحدة یةتنفیذ نسخة الا تسلم لا انه الاشارة وتجدر               

 بعد العریضة على امر بموجب ثانیة نسخة على الحصول له جاز التنفیذ، اجراءات مباشرة وقبل

                                                      
1
  .32، ص 2002الجزائر، ، بغدادي منشورات ، ةیالمدن المسائل في التنفیذ طرق ، بربارة الرحمان عبد - 

  .304احمد خلیل، مرجع سابق، ص -  2
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 الطالب، من بسعي صحیحیا استدعاءا الاطراف جمیع واستدعاء منه وموقعة مسببة عریضة تقدیم

 في تدون ان یجب التي ملاحظاتهم بداءلا المختصة، القضائیة الجهة رئیس امام الحضور بغرض

  1. القضائیة الجهة رئیس سیصدره الذي الامر اصل مع یرفق محضر

   بالوفاء وتكلیفه للمدین التنفیذي السند تبلیغ / ثانیا               

 علیه المنفذ وتكلیف التنفیذي للسند الرسمي التبلیغ الجبري، التنفیذ یسبق ان یجب                

  2. التبلیغ من یوما )15( عشر خمسة اجل في التنفیذي السند تضمنه بما بالوفاء،

 یختلف وهو السند، تنفیذ الى الدائن ارادة باتجاه المدین اعلام هي التبلیغ من فالغایة              

 بدایة الاخیر هذا غایة ان اذ مصلحته، في الصادر القضائي للحكم الدائن یباشره الذي غالتبلی عن

 اجرائي شرط هو وانما التنفیذ في الدائن ارادة یثبت ولا الاستاناف او المعارضة اجال حساب

  .  التنفیذیة الصیغة لتحصیل

 خمسة خلال بالسند الثابت بالدین للوفاء ، المدین انذار فهو بالوفاء التكلیف غایة اما             

 ان یؤكد ما وهو الجبري التنفیذ اجرءات الى اللجوء سیم امتناعه حال في وانه یوما )15( عشر

  . الجبري التنفیذ الى اللجوء قبل الاختیاري للوفاء اجلا المدین یمنح بالوفاء التكلیف

  التنفیذ عن الامتناع محضر تحریر / ثالثا            

 التنفیذ عن المدین امتناع ثبوت بعد الا ،الجبري التنفیذ اجراءات مباشرة یمكن لا              

  بالوفاء التكلیف من یوما  )15(عشر بخمسة المقدر القانوني الاجل نهایة بعد  المباشر الاختیاري

 تنفیذال عن امتناع محضر تحریر ذلك بعد لیتم الوفاء، لعرض القضائي للمحضر تقدمه بعدم

                                                      
1
  .22عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  - 

  .89احمد خلیل، مرجع سابق، ص -  2
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 طریق الجبریعن التنفیذ اجراءات مباشرة بغیة للمنفذ تسلیمه ویتم القضائي، المحضر بمعرفة

  1. الحجز

 یكون المعجل بالنفاذ المشمولة والاحكام الاستعجالیة للاوامر الجبري  التنفیذ ان غیر            

  2.التنفیذي السند تضمنه بما بالوفاء للتكلیف الرسمي التبلیغ بمجرد

  : يــانـــثـــــال رعـــفـــــــال                                         

   خاصةـال عقاریةـال لكیةـالم لحمایة اجرائي كقید عقارـال على تنفیذيـال حجزـال رءاتـاج      

 المنفذ الدائن حق لاقامة یكفي لا الاختیاري، الوفاء عن علیه المنفذ امتناع مجرد ان             

 التنفیذ اجراءات عن مناى في الاخیر هذا یظل بحیث العقار، على التنفیذ اجراءت مباشرة في

 لسداد وبیعه العقار حجز عملیة ان كما ، للوفاء المتاحة الوحیدة الوسیلة انه ثبوت حتى والحجز

 على التنفیذ مجال تقیید منها الهدف ،ومعقدة كثیرة باجرءات مضبوط التنفیذي بالسند الثابت دینال

 لیحظى اهلته مم ،والاقتصادیة القانونیة الناحیة من العقار یحتلها التي القیمة یؤكد ما وهو ،العقار

  :الاتي في الاجرائیة والمراحل القیود هذه اجمال ویمكن خاصة، وحمایة بعنایة

 كفایتها او وجودها عدم واثبات المدین منقولات على التنفیذ اجرءات مباشرة / اولا             

  : الدین لسداد

 ان الا ،المالیة ذمته من جزءا باعتبارها لدیونه ضامنة المدین اموال جمیع ان الاصل               

 العقار، على الجبري التنفیذ اجرءات مباشرة عند القاعدة هذه قید ،الجزائري الاجرائي المشرع

 عدم اثبات بعد الا العقاري التنفیذ الى اللجوء یتم ولا ،اولا المنقولات على التنفیذ یتم ان ففرض

                                                      
  .90احمد خلیل، المرجع نفسه، ص  -  1
2
  .56، ص 2005 الجزائر،  ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، الجزائري المدینة الإجراءات قانون في التنفیذ طرق ، حسنین محمد- 
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 لسداد یكفي لم التنفیذ حاصل ان الا وبیعها المنقولات تنفیذ اجرءات مباشرة او المنقولات وجود

  1. التنفیذي بالسند الثابت الدین

 وهم  ،العقاریة التامینات اصحاب الدائنین الا،الاجرائي القید هذا من یستثنى ولا             

  ،العقار على التخصیص حق واصحاب ،الخاص الامتیاز حق واصحاب المرتهنون، الدائنون

 هذه محل العقار على مباشرة والحجز ،الجبري التنفیذ اجراءات مباشرة لهؤلاء یمكن بحیث

  2. المدین منقولات على التنفیذ اجراءات باعات دون التامینات

 بعض ان رغم بالمنقول مقارنة العقار بها یحظى التي البالغة الاهمیة یؤكد ما وهو             

 في وتاثیره للعقار الاجتماعیة الوظیفة ان الا  العقار، قیمة المالیة قیمتها في تتجاوز المنقولات

  . المنقول على وتفضیله تغلیبه استدعى الاقتصادیة الحركة

   العقار على التنفیذي الحجز اجراءات مباشرة /ثانیا            

 المراحل من بمجموعة الخاصة العقاریة الملكیة على التنفیذي الحجز اجراءات تمر             

  :یلي فیما تلخیصها یمكن القانونیة

  : وتبلیغه الحجز امر استصدار /1           

 یقدم الاتفاقي او القانوني ممثله او ،الدائن طلب على بناءا الحجز امر استصدار یتم             

 وموطنه الدائن اسم الى الاشارة ویتضمن ،العقار اختصاصها بدائرة یوجد التي المحكمة رئیس الى

 مع وموطنه المدین هویة بیان وكذا ،الحجز طلب محل العقار محل دائرة في المختار او يالحقیق

  3. الحجز طلب محل للعقار وصفي بیان

                                                      
  .39حفیظة زیدي، مرجع سابق، ص  -  1

2
  .199محمد حسنین، مرجع سابق، ص  -  

 الاجتهاد، عدد خاص با الجزائریةلمحكمة العلیل مقال منشور باالمجلة القضائیة  ، العقاري الحجز ، ملحة بن الغوثي - 3

  .120، ص 2004 ،العقاریة للغرفة القضائي
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  : الطلب رفض طائلة تحت التالیة بالوثائق وجوبا الحجز طلب ارفاق ویتم

 والتكلیف الرسمي التبلیغ محضر من ونسخة ، الدین مبلغ المتضمن التنفیذي السند من نسخة ـــ

  .بالوفاء

  . العادي ائنللد بالنسبة وجودها عدم او المنقولة الاموال ایةكف عدم محضر ـــ

 بالنسبة الامتیاز حق قید مستخرج او عقار على التخصیص امر او الرهن عقد مستخرج ـــ

  . العینیة التامینات لاصحاب

  . للعقار المدین ملكیة سند من مستخرج ـــ

  . عقاریة شهادة ـــ

 وجب اداري قرار او التاریخ ثابت عرفي سند له وكان مشهر سند للعقار یكن لم واذا            

 ، الخاصة العقاریة الملكیة حمایة بضمانات خرقا یشكل ما وهو1،الحجز بطلب السند هذا ارفاق

  . الغیر املاك وبیع الحجز الى یؤدي قد مم

 المختص المحكمة رئیس یصدره عریضة على امر بموجب العقار، على الحجز ویتم             

 المدنیة الاجراءات قانون من 724 المادة اكدته ما وهو الطلب ایداع تاریخ من ایام ثمانیة خلال

  . الذكر سابق الجزائري والاداریة

 الابطال طائلة تحت الالزامیة البیانات من مجموعة الحجز امر یتضمن ان ویجب            

  :وهي

  .به فاءالو  المطلوب الدین ومبلغ له المصدرة والجهة وتاریخه للحجز المبرر التنفیذي السند نوع ـــ

  .الدین بقیمة بالوفاء المدین تكلیف وتریخ التنفیذي، للسند الرسمي التبلیغ تاریخ ـــ

                                                      
1
، ص 2009، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدیدعبد السلام دیب،  - 

371.  
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 القطعة ورقم ومساحته ومشتملاته ونوعه وحدوده موقعه لاسیما دقیقا تعیینا العقار تعیین ـــ

 یبین امبنی العقار كان واذا مشاعا، او كان مفرزا طبیعته وبیان الاقتضاء عند واسمها الارضیة

 یقم لم ان بانه انذاره مع للمدین رسمیا تبلیغا الحجز امر بتبلیغ الدائن یلزمكما ورقمه، الشارع

  1. علیه جبرا العقار بیع سیتم الحجز امر تبلیغ من شهر خلال بالدین بالوفاء

  : العقاریة بالمحافظة الحجز قید /2              

 في اجل كاقصى الرسمي للتبلیغ الموالي الیوم في او الفور على الحجز امر یودع               

  القید، تاریخ من محجوزا العقار دویع الحجز، امر لقید العقار لها التابع  العقاري الشهر مصلحة

 القید في یذكر ان یجب الذيو   ،الایداع تاریخ من الحجز امر قید العقاري المحافظ على ویجب

 اقصاه اجل الحاجزخلال الدائن الى او القضائي المحضر الى یةعقار  شهادة وتسلیم یلزم كما

  2.ایام  )08 (ثمانیة

 التصرف عن المالك ید وغل القضاء ید تحت العقار وضع الحجز، امر قید عن وینتج             

  3.للابطال قابلا تصرفه كان الحجزوالا امر لقید لاحق عیني تامین باي اثقاله او فیه

  : وتبلیغها البیع شروط قائمة اعداد /3           

 التبلیغ تاریخ من یوما  )30(ثلاثین خلال بالوفاء علیه المحجوز المدین یقم لم اذا             

 عریضة على امر باستصدا الحاجز الدائن او القضائي المحضر یقوم الحجز، لامر الرسمي

 مصاریف ایداع بعد وذلك الافتتاحي السعر وتحدید ،العقار لتقییم مختص خبیر تعیین یتضمن

 تقریره بایداع القضائي الخبیر ویلزم الضبط، بامانة المحكمة رئیس طرف من المحددة الخبرة

  4. اخر بخبیر استبدل  والا تعیینه تاریخ من ایام )10 (عشرة خلال

                                                      
  .121الغوثي بن ملحة ، مرجع سابق، ص  -  1
2
  .375عبد السلام دیب، مرجع سابق، ص  - 

  .124الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص  -  3
4
  375السلام دیب، مرجع سابق، ص عبد  - 
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 امانة لدى ویودعها البیع روطش قائمة اعداد  ،القضائي المحضر  یتولى علیه وبناءا               

 القائمة هذه تتضمن ان ویجب المحجوز، العقار اختصاصها بدائرة یوجد التي المحكمة ضبط

 وشروط واطرافه الحجز وامر ،التنفذي والسند العقار ببیان تتعلق الاساسیة البیانات من مجموعة

 تحت بالبیع المختصة لمحكمةوا وصفته العقار شاغل وتحدید ،والمصاریف الاساسي والثمن  البیع

 من ونسخة الحجز امر من ونسخة ،التنفیذي السند من بنسخة ترفق كما للابطال، قبلیتها طائلة

 جدول ومستخرج الحجز قبل العقار على الواردة القیود تتضمن عقاریة وشهادة التبلیغ محضر

  1. الضریبة

 المحكمة رئیس طرف من شرویؤ   البیع طشرو  لقائمة ایداع محضر تحریر یتم كما                 

 المحضر ویلزم انعقادها، وساعة وتاریخ للبیع حقةلا وجلسة الاعتراضات جلسة تاریخ فیه ویحدد

 او العیني والكفیل المدین من لكل الایداع من ایام ثمانیة خلال البیع شروط قائمة بتبلیغ القضائي

 الشریك او ثمنه مقرض او العقار بائع وكذا مفردهب مقید دائن وكل الشیوع على والمالكین الحاجز

  2.وجد ان به المقایض او المقاسم

  العقار بیع ووقف الاعتراضات مجال فتح /4                

 فان استثنائیا، حلا وجعلها الخاصة العقاریة الملكیة على التنفیذ تقیید اطار في                 

 الصفة ذوي من الاعتراض یقدم ان على العقار بیع على الاعتراض مكنة اعطى الجزائري المشرع

 جلسة قبل  الاقل على  ایام ثلاثة اجل خلال وذلك البیع شروط یقائمة المبلغین الاشخاص وهو

 ثمانیة اقصاه اجل خلال طعن لاي قابل غیر بامر الاعتراض في یفصل ان على الاعتراضات

  3. ایام )08(

                                                      
1
  .124الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص  - 

  .377عبد السلام دیب، مرجع سابق، ص  -  2
  .378المرجع نفسه، ص  -  3
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 سنة لمدة ایراده ان ثبت اذا الاستعجال بطریق العقار بیع تاجیل طلب یمكن كما               

 من اكثر الحجز شمل اذا الدین لسداد كافیة العقارات احد قیمة ان او الدین قیمة یغطي  واحدة

  1. عقار

  :العلني بالمزاد البیع اجراءات مباشرة /ثالثا             

 القائمة هذه من مستخرج بنشر البیع، شروط قائمة ایداع بعد القضائي، المحضر یلزم             

 لاخر التالیة ایام )08(ثمانیة خلال بالمحكمة الاعلانات لوحة في والتعلیق وطنیة یومیة جریدة في

 في التعلیق محضر من ونسخة الجریدة في الاعلان من صورة وترفق القائمة بایداع ،رسمي تبلیغ

  2. التنفیذ ملف

 الاكثر على یوما بثلاثین العلني بالمزاد البیع جلسة قبل القضائي المحضر یحرر كما            

 منه اموقع البیع شروط وقائمة یذيالتنف السند مضمون من مستخرجا ل،الاق على یوما وعشرین

 ونشر تعلیق یتم حیث ،التنفیذ طالب نفقة على العلني ادبالمز  البیع عن الاعلان بنشر ویقوم

  :یاتي ما وفق الاعلان

   .المحجوز العقار مدخل او باب في ـــ

  .العقار اهمیة حسب اكثر او وطنیة یومیة جریدة في ــــ

  .البیع فیها یتم التي بالمحكمة الاعلانات لوحة في ـــ

  . العقار بها یوجد التي والبلدیة الضرائب بقباضة الاعلانات لوحة في ــــ

  . العمومیة والاماكن الساحات في ـــ

                                                      
  .109احمد حسنین، مرجع سابق، ص  -  1
2
  .108المرجع نفسه، ص  -  
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  1. المزایدین من عدد اكبر جلب یضمن اخر مكان أي في ـــ              

 يالذ القاضي او المحكمة، رئیس برئاسة علنیة جلسة في العلني بالمزاد البیع یجري              

 المحضر بحضور وتكون البیع، شروط قائمة فیها اودعت التي المحكمة بمقر الغرض لهذا یعینه

 ان العیني والكفیل والحائز علیه المحجوز والمدین المقیدین والدائنین الضبط، وامین القضائي

 لا المزایدین من عدد وحضضور الجلسة، تاریخ قبل الاقل على ایام ثمانیة اخبارهم بعد او وجد،

  2. اشخاص ثلاثة عن یقل

 من یتحقق كما غیابهم او الاطراف حضور من الرئیس یتاكد الجلسة افتتاح بعد               

 یامر ، صحیحة الاجراءات هذه كانت فاذا ، والتعلیق والنشر الرسمي التبلیغ اجراءات سلامة

 التدرج مبلغ ویحدد والرسوم والمصاریف الاساسي والثمن  البیع شروط ویذكر العلني المزاد بافتتاح

3. جزائري دینار الاف عشرة عن یقل لا ان یجب حال أي وعلى العقار اهمیة حسب المزایدة في  

 او الاساسي الثمن من اقل العرض كان او المزایدین عدد في النصاب یتوفر لم فاذا               

 وامر الجلسة سجل في ذلك الرئیس اثبت دقیقة، عشر خمسة خلال عرض باي احد یتقدم لم

  4. الاساسي الثمن بنفس لاحقة لجلسة بتاجیلها

 من اقل العروض كانت اذا المزایدین، عدد عن النظر وبغض الجدیدة، الجلسة في                

 لا اجل خلال لاحقة لجلسة البیع تاجیل یتم والمصاریف الدین لقیمة كافیة وغیر الاساساي الثمن

 الثمن عشر انقاص مع التاجیل تاریخ من یوما واربعین خمسة عن یزید ولا یوما ثلاثین عن یقل

  5.والتعلیق النشر اجراءات اعادة مع الاساسي

                                                      
1
  .385عبد السلام دیب، مرجع سابق، ص  - 

  .126ص الغوثي بن ملحة، مرجع سابق،-  2
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  .385عبد السلام دیب، مرجع سابق، ص  - 

  .199محمد حسنین، مرجع سابق، ص  -  4
  .386عبد السلام دیب مرجع سابق، ص  -  5
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 الثمن من اقل كان ولو عرض باعلى تقدم لمن العقار بیع یتم  الموالیة الجلسات في                 

 المبلغ بقیة ویكمل الجلسة انعقاد حال الثمن مسخ بایداع المزاد علیه الراسي ویلزم ، الاساسي

 العقا، لملكیة سندا شهره بعد ادالمز  رسو حكم ویصبح ، المحكمة ضبط بامانة ایام ثمانیة خلال

 لرسو التالیة ایام ثمانیة خلال شخص لكل جاز الاساسي الثمن من باقل العقار بیع اذا انه غیر

 الاقل على العقار بیع ثمن عن السدس بزیادة تعهده  مع البیع اعادة تتضمن عریضة تقدیم المزاد

 البیع ویعاد ، الضبط بامانة المستحقة والرسوم القضائیة المصاریف مع الثمن كامل ایداعه مع

  1. الاجراءات بنفس

 لسداد الكافي المبلغ بلوغ وعند بالتتابع، بیعها یتم ت،عقارا عدة الحجز شمل واذا                

  2.تلقائیا العقارات بقیة عن الحجز ویرفع البیع بوقف الرئیس یامر  لمصاریف،وا الدین

 ، العقاریة الملكیة على باتلتنفیذ المتعلقة الاجراءات وتعقید طول یثبت ما وهو                

 العقاریة الملكیات على للتنفیذ المجال فتح ان الا الحق هذا لحمایة تهدف اجرائیة قیودا باعتبارها

 یدینالمزا بارادة مرتبطة العقار قیمة ان كما ، الغیر املاك على للتعدي المجال یفتح المشهرة غیر

  . الحقیقیة قیمتها من باقل العقارات بیع یتم الاحیان غالب وفي

  :يـــانـــــالث مبحثــــال                                    

   خاصةـــال عقاریةـــال ملكیةــال حمایةــل الیةــك قضائیةـــال دعوىـــال          

 وغیر قاصرة ىتبق  ،الاجرائیة او منها الموضوعیة سواء الحمایة، الیات جمیع ان                   

  . الالیات هذه رقوخ علیها التعدي حال في الخاصة یةالعقار  الملكیة حمایة على قادرة

 الیات احترام وضمان لتكریس قانونا المؤهلة الوسیلة القضائیة الحمایة تعد لذا                 

 التي الخاصیة هذه ،يالمعتد على الجزاء وتوقیع الجبر سلطة من لها لما  وذلك ،بنوعیها الحمایة

                                                      
  .122الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص   -  1
2
  .125، ص 2008عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، منشورات بغدادي، الجزائر،  - 
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 بتكریس والكفیل ،القانوني الحارس بمثابة تجعلها الالیات ببقیة مقارنة القضائیة الحمایة بها تمتاز

  . العملي الواقع صعید على المقننة الحمایة

 مقترن -الخاصة اریةالعق الملكیة ومنه- حق لاي كافیة حمایة توفیر مدى فان لذا                

  . والحریات للحقوق حارسا باعتباره وظیفته اداء في القضاء جهاز فاعلیة بمدى

 العقاریة للملكیة المدنیة القضائیة الحمایة تكریس حاول الجزائري المشرع فان وعلیه                

 دعاوى الى غایتها بحسب تقسیمها یمكن والتي ،المدنیة الدعاوى من مجموعة خلال من الخاصة

 ودعاوى ) الاول المطلب ( المادي الاعتداء مواجهة في الخاصة العقاریة الملكیة بحمایة تتعلق

  : )الثاني المطلب ( القانونیة التصرفات مواجهة في الخاصة العقاریة الملكیة بحمایة تتعلق

  :الاول مطلبـــال                                

  المادي الاعتداء مواجعة في ةالخاص العقاریة الملكیة حمایة اوىدع     

 الخاصة، العقاریة الملكیة على للتعدي الكلاسیكیة الصورة المادي، الاعتداء یعتبر                

 الاعتداء من النوع لهذا للتصدي المقررة الدعاوى من مجموعة عرف الجزائري التشریع فان لذا

 (  العادیة الدعاوى : صنفین الى طبیعتها بحسب تقسمها یمكن التيو  عنه، الناتج الضرر وجبر

  ).الثاني الفرع ( الاستعجالیة  والدعاوى )الاول الفرع

   :الاول فرعــــــال                                          

   المادي الاعتداء مواجهة في الخاصة العقاریة الملكیة لحمایة  اجرائیة كالیة العادیة الدعاوى

 یكون التي الدعاوى مجموع بانها ،الموضوع دعاوى او العادیة الدعاوى تعرف               

 القانونیة الحمایة تكریس او  ،له منشئ حكم طریق عن باقراره الحق اصل في الفصل موضوعها

  .كاشف حكم قطری عن الاعتداء مواجهة في له المقررة
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 اختصاص من باعتبارها  ،القضائي الاختصاص الى بالنظر عادیة دعاوى فهي              

 الاجرائیة واعدقلل تخضع ذا فیها، والفصل سیرها اجراءات حیث من وكذا ،العادي لقاضيا

  .والاداریة المدنیة الاجراءات بقانون المدنیة الدعاوى لسیر المقررة والشكلیة

 والمرتبطة الملكیة حق عن الناشئة الدعاوى عدید ،زائريالج المدني القضاء ویعرف            

  :یلي فیما حصرها ویمكن مباشرة، غیر او مباشرة بصورة بحمایته

  الخاصة العقاریة الملكیة استحقاق دعوى : اولا            

 طالبةالم موضوعها عینیة عقاریة دعوى هي الخاصة العقاریة الملكیة استحقاق دعوى              

  1.الغیر ةحیاز  في عقار ملكیة باستحقاق

 من غیره دون الملكیة حق هو عیني حق استحقاق على تقوم الدعوى هذه فان وعلیه              

 استحقاق دعاوى نهابا الانتفاع او بالارتفاق المطالبة دعوى تكیف فلا الاخرى، العینیة الحقوق

 الملكیة حق حمایة  مجال في المعروفة اوىالدع اكثر الدعوى هذه تعتبر كما ،المحل لاختلاف

  2. العقاریة

  :الاستحقاق دعوى طو شر  /1           

 العقاریة الملكیة حمایة شروط حصر یمكن الملكیة استحقاق دعوى تعریف خلال من            

  :يالات في الدعوى هذه طریق عن

  :والاجرائیة الشكلیة الشروط 1/1          

 القضاء امام الدعاوى لمباشرة  العامة الاجرائیة للقواعد الاستحقاق دعوى تخضع           

 عریضة تسجیل بعد الدعوى تباشر اذ ،ریةوالادا المدنیة الاجراءات قانون یحكمها والتي ،العادي

                                                      
1
  .592عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص - 

2
  .593، صالمرجع نفسه - 
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 دائرتها في یقع التي المحكمة لدى العقاري القسم ضبط  امانة لدى ومؤسسة وموقعة مكتوبة

  1. القانوني الاجل خلال للخصوم تبلیغها ثم ،العقار

  : القبول  شروط 1/2          

 یترتب والتي التقاضي في الحق بوجود المتعلقة الشروط عمجمو   ،القبول بشروط یقصد            

 :وهي العام النظام من كانت اذا القاضي من تلقائیا اثارتها یمكن كما القبول بعدم دفع تخلفها عن

  . المیعاد المصلحة، ، الصفة

  :الصفة اثبات  1/ 1/2          

 ویقع القضائیة، المطالبة وموضوع المدعي بین القانویة العلاقة بانها الصفة تعرف            

  2. به المطالب القانوني المركز او بالحق المدعي على اثباتها

 باثبات یلزم المدعي فان  ،عقار على الملكیة حق هو الاستحقاق دعوى موضوع ولان           

 المقبولة السندات احد بتقدیم وذلك القضائیة، بالحمایة المطالبة محل للعقار شرعي كمالك صفته

  .العقار موقع بحسب تختلف والتي حق،ال هذا لاثبات نا قانو

 وسیلة یعد عقاريال الدفتر فان ،العقاري بالمسح مشمولة منطقة في یقع العقار كان فاذا              

 ملكیته ثبتفت ،العقاري المسح نطاق خارج كان اذا اما ،القضاء امام بها المعترف الوحیدة الاثبات

 سند  مشهر، قضائي حكم ،1971-1-1 قبل التاریخ ثابت عرفي عقد :التالیة السندات باحد

  . ومشهر مسجل العقاریة الملكیة لاثبات به معترف اداري سند ،مشهر توثیقي

 في حجیته ىومد یدیه بین الذي السند بقیمة الفرد جهل العملي الواقع في والملاحظ             

   : ملكیة سندات التالیة السندات  ان البعض یظن اذ العقاریة الملكیة اثبات

                                                      
  .178، ص 2005، دار هومة،الجزائر،الشروط العامة و الخاصة لقبول الدعوىعبد الوهاب بو ضرسة،  -  1
  .47، ص 2008الجزائر،  ، دار الهدى،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر،  -  2
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 استیفاء بعد تسلم معین لعقار بالحیازة الاشهاد یتضمن اداري قرار وهي :ةالحیاز  شهادة ـــ  

 مكانة صاحبها اعطى القانون ان مبرغ للملكیة سندا لاتعد وهي والاجراءات الشروط من مجموعة

 یعد لا انه الا ،البناء رخصة استصدار في حقه وكذا يالعقار  الرهن في حقه باقرار ،الظاهر المالك

 ندع انه ذلك یؤكد وما ،القضاء امام العقاریة الملكیة لاثبات الشهادة هذه تصلح ولا قانونیا مالكا

 الترقیم ولیس المؤقت الترقیم من الحیازة شهادات اصحاب یستفید العقاري المسح اجراءات مباشرة

  .النهائي

 السندات من والكثیر الامتیاز حق واقرار الایجار عقود تعد لا : الادارة من الاستفادة مقررات ـــ 

  .ارةللاد الرقبة ملكیة تبقى اذ العقاریة للملكیة اثبات سندات الاداریة

 تسویة تتم ولم 1971-01-01 بعد التاریخ الثابتة او التاریخ ثابتة غیر العرفیة العقود  ـــ

  .وضعیتها

 امام فیها المعارضة تقبل مؤقتة شهادة وانما نهائي ملكیة سند تعد لا :المؤقت الترقیم شهادة ــــ

  1.القضاء امام ثم العقاري المحافظ

 تعد انها منهم ظنا المتقاضین طرف من علیها الاعتماد كثرة لملاحظوا :والغاز الكهرباء فواتیر ــــ

  . قانونا بها معترف سندملكیة الاحوال من حال باي لاتعد انها الا للمسكن ملكیة سند

 :الاجتماعیة السكنات من الاستفادة اطار في العقاري والتسییر الترقیة دیوان مع جارالای عقود ـــ

 ولا ،العقاري والتسییر الترقیة لدیوان فهي الرقبة ملكیة اما ،فقط عرضي حائز هو المستفید لان

 فان ذلك وقبل  ،وشهره البیع عقد بابرام الوضعیة وتسویة الایجار ءاانته بعد الا الملكیة له تنتقل

  .الاستحقاق دعوى بمباشرة قانونا المخول هي العقاري والتسییر الترقیة دیوان

 یسلم بحیث العملي المجال في الشائعة الوثائق من وهي :معین مشروع في شقة حجز شهادة  ـــ

 لاستعمالها معین عقاري عمشرو  من وموقعه نوعه الى الاشارة تتضمن سكن حجز شهادة المقاول

                                                      
1
  .225زهدي یكن،  مرجع سابق، ص  - 
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 افلاس حال في وحتى ملكیة سند لاتعد انها الا  ،خدماتیة اعانة او قرض على الحصول في

  . الشهادة محل السكن على عیني تامین او امتیاز أي للمستفید تتیح فانهالا ريالعقا المرقي

 ولیس المواقع بتحدید تتعلق مخططات هي: الطبوغرافي المسح اثر الشیوخ مجلس مخططات ـــ

  . المالكین

  .العیني الحق ینقل ولا شخصي التزام محله لان : بالبیع الوعد عقد ــــ

 في منه استفید عقار بیع محلها یكون عندما العقاریة المعاملات في شائع قدع وهو : الوكالة عقد ــــ

 الملكیة سند لغیاب لكذو  ،المدعم الترقوي السكن صیغة اطار في او ،الاجتماعیة السكنات اطار

 من مانع شرط ولوجود  ،العقاري والتسییر الترقیة لدیوان ملك  السكن كون ،الاولى الحالة في

 له للمتنازل وكالة عقد یبرمون الاطراف یجعل مم ،الثانیة الحالة في سنوات 10 لمدة التصرف

 على الحصول بعد العقار وبیع ،المعنیة المصالح امام المعني وتمثیل الاقساط بدفع توكیله یضمن

 خلق مم ملكیة سند انها لعامةا ویظن المفتاح، ببیع العقاریة التعاملات في وهویعرف الملكیة، سند

 كون العقاریة الملكیة اثبات في به لایعترف العقد هذا ان برغم القضائیة المنازعات من الكثیر

 للمطالبة القانونیة الصفة یحوز لا ومنه المالك صفة الوكیل تخول ولا العیني الحق تنقل لا الوكالة

 للتلاعب لالمجا فتحت الالیة هذه نا كما الاستحقاق، دعوى طریق عن القضائیة بالحمایة

 الى ایجار من العقد وتحول الثمن استیفاء وبعد والسداد الاقساط دفع الوكیل یتولى اذ ،القانوني

 الوكیل امام الطریق لقطع الوكالة بالغء یقوم ثم الاصلي المستفید باسم الملكیة سند یصدر تنازل

 من النمط هذا تجنب یجب لذا ستحقاق،الا دعوى ضده ویباشر لنفسه البیع عقد ابرام في

 یمكن وفاته حال في فانه المستفید في شخصیة ثقة وجود حال في حتى اذ ، لخطورته المعاملات

  . المعاملة انكار للورثة

 الصفة اثبات یجب اذ فقط المدعي على یقتصر لا الصفة اثبات ان الاشارة وتجدر               

 ، حیازته تحت وهو  ،بالحمایة المطالبة محل العقار على المعتدي هو یكون بان علیه المدعى في

 الحیازة عن بالتنازل المعتدي قام ما اذا الشان هذا في الاشكالات من الكثیر یطرح العملي والواقع
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 بعدم الدعوى وتنتهي الاستحقاق بدعوى مواجهته عند الصفة بانعدام الدفع له یتسنى حتى للغیر

  1. قبولها

 فاذا ،قضائي تحقیق وفتح الخصومة في له المتنازل ادخال الاسلم من انه نرى لذا               

 عن التنازل كان اذا اما الطرد،ب حكم الاصلي علیه المدعى من بتنازل كانت حیازته ان ثبت

 یكون الحكم لان له المتنازل مواجهة في تنفیذه من یمنع لا ذلك فان الحكم صدور بعد الحیازة

  ...." باذنه یشغل او محله یحل من وكل ..... طرد "اغالب التالیة رةبالعبا مشمولا

  :المصلحة اثبات 1/2/2             

 وحالة قائمة تكون ان ویشترط  ،المقاضاة من القانونیة الفائدة بانها المصلحة تعرف              

  2. ومشروعة

 هناك یكون ان یقتضي  ،والحالة القائمة المصلحة تحقق فان ،الاستحاق دعوى وفي              

 دعوى ان أي یة،بالحما المطالبة محل الخاصة العقاریة الملكیة على وقائم فعلي اعتداء

 لا كما ،محتمل او محقق غیر خطر وجود حال في العقاریة الملكیة لحمایة تصلح لا الاستحقاق

 ید تحت موجود عقار حیازة دلاستردا الیة باعتبارها ،القانوني التعرض لمواجهة الدعوى هذه تصلح

  3.العقاریة الملكیة حق اثبات دعوى عن تمییزها في الاساس هي الخاصیة وهذه ،الغیر

  القانوني المیعاد 1/2/3             

 دعوى فان ا،دائم احق باعتباره  ،الملكیة حق بطبیعة المرتبطة العامة للقواعد اعمالا              

  4. وقت أي في مباشرتها یمكن اذ معین بمیعاد ترتبط لا الخاصة العقاریة الملكیة استحقاق

                                                      
1
  .15، ص 2006، دار هومة، الجرائم الواقعة على العقارالفاضل خمار،  -  

  .49نبیل صقر، مرجع سابق، ص  -  2
3
  .15، مرجع سابق، صالخاصة حمایة الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا، - 

  .593عبد الرزاق السنهوري،  مرجع سابق، ص  -  4
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 ،المكسب مالتقاد طریق عن الملكیة كسب قواعد مراعاة یجب انه الاشارة یجدر لكن             

 لمدة ) ومستمرة هادئة، ، علنیة ( قانونیة حیازة له حائزا واستمر الغیر حیازة في العقار وقع فاذا

 في المبین الوجه على صحیح بسند الحیازة ( سنوات 10 او ) سند دون الحیازة حال في ( سنة 15

 التقادم طریق عن الحیازة محل للعقار مالكا یصبح فانه ،) المذكرة هذه من الثاني الفصل

 دعوى رفض ومنه لكیةالم بثبوت الدفع له یمكن الاستحقاق بدعوى مواجهته عند وعلیه ،المكسب

  .الاستحقاق

   الموضوعیة الشروط 1/3            

 عقارل  ةالمبرر  غیر لحیازةا صورة في  المادي التعدي على الاستحقاق دعوى تؤسس             

 وجود الاستحقاق دعوى بموجب العقار حمایة مجال من یستبعد وعلیه ،خاصة ملكیة مملوك

 هذه وتفترض ، العاریة او الایجار عقد ومثاله عقد بموجب المالك من باذن الغیر حیازة في العقار

 المالك لحمایة المناسبة الدعوى فان وعلیه الاخلاء ویرفض الحیازة سند الحائز یخالف ان الصورة

 المؤسس الطرد او سند بدون الشغل دعوى هي عقاره حیازة استرداد من وتمكینه الحالة هذه في

  . الاستحقاق دعوى ولیس العقدیة تالالتزاما مخالفة على

 التعدي معرض في الخاصة العقاریة الملكیة لحمایة تصلح لا الاستحقاق دعوى ان كما            

 الدفع او  ،الملكیة اثبات دعوى مباشرة علیه یكون وانما ،المالك حیازة في العقار دام ما القانوني

  1. بها

   فیها القاضي ودور الاستحقاق دعوى اثار  / 2            

 علیه یتعین بالمنازعة اتصاله دعبف  الدعوى، هذه نظر عند رقابیا دورا القاضي یؤدي              

  .السابقة الشروط رتواف من التحقق

                                                      
1
  .594السنهوري، مرجع سابق، صعبد الرزاق  - 
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 تتمثل القاضي وظیفة فان  ،الدعوى هذه لقبول اولیا شرطا الملكیة سند تقدیم كان فاذا             

 السند مطابقة من التحقق علیه یتعین كما ،الملكیة اثبات في حجیته من والتحقق السند مراقبة في

 اذ النزاع محل العقار على به المحتج السند تعلق بعدم دفع وجد اذا سیما  ،المنازعة محل للعقار

 الاستحقاق موضوع یكون ارض قطعةل ملكیة سند بتقدیم للتحایل المدعي یلجا الحالات بعض في

  . الخبرة او المادیة المعاینة طریق عن المسالة هذه من التحقق ویمكن ، تجاورها اخرى قطعة

 مالكین بین النزاع كان اذا سیما التعدي وقوع مكان من التحقق علیه یجب كما             

 المدعى یدفع الحالة هذه وفي  ،الملكیتین بین فاصلة مرئیة حدود وجود عدم حال في مجاورین

 الاستعانة ضيالقا على یتعین وهنا  ،ملكیته في یدخل بالاستحقاق المطالبة محل الجزء بان علیه

 ثبت فاذا  ،ملكیتهما من فیه المتنازع الجزء موقع لتحدید الطرفین ملكیة سندات على بناءا بالخبرة

 انه ثبت واذا  للمدعي، واستحقاقه لجزءا هذا من بطرده قضى ملكیته لحدود علیه المدعى اوزتج

 لا لانها القدیمة العرفیة العقود في الاشكالات هذه وتكثر ،الدعوى برفض قضي ملكیته ضمن یقع

 متغیرین وهم المجاورین الى بالنظر تحدد غالبات اذ واضحة، بصورة العقار حدود بیان تتضمن

 بمقدار المساحة تحدید یتم انه كما ،ئاتتجز  او جدیدة طرق بفتح المنطقة معالم تتغیر قد كما

  .شعیر قنطار بذر مساحتها ارض : مثلا المحصول

 على بناءا القاضي بها یختص قانون مسالة الملكیة في الفصل ان الاشارة وتجدر               

 انماو   المالك هو من للقول خبیر تعیین قانونیة مخالفة یعد لذا للخبیر اسنادها یجوز ولا  السندات

 تتعلق فنیة مسالة لانها الطرفین ملكیة من النزاع محل الجزء موقع لتحدید بالخبرة الاستعانة یمكن

 محل العقار بیان الحكم منطوق یشمل ان یجب كما الواقع، على الوثائق ومطابقة مسحبال

  . التنفیذ في اشكال لاي منعا كافیا بیانا الاستحقاق
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  التعرض منع دعوى /ثانیا               

 علیه المدعى بالزام المطالبة محلها عقاریة عینیة دعوى هي التعرض منع دعوى                 

 كون في الاستحقاق دعوى عن تختلف وهي ،الخاصة العقاریة ملكیته في لمدعيلل التعرض بعدم

 عرضیا تعرضا وانما الحیازة سلب درجة یبلغ لم التعدي
 لعمال ضالتعر  او مزروعات كاتلاف1

 عن تختلف وهي الغیر ملكیة في الاغنام رعي او العقار استغلال من بمنعهم الفلاحین او البناء

 للعقار المدعي حیازة تشترط انها كما باجل مقترنة الاخیرة هذه باعتبار للحیازة التعرض منع دعوى

  2. التعرض بمنع الملكیة حمایة معرض في مطلوبة غیر شروط وهي التعرض قبل سنة

  التعرض منع دعوى شروط / 1              

 في عنها وتختلف  ،الاستحقاق دعوى عن راءاتهاواج الدعوى هذه شروط تختلف لا                

  ،بالحمایة المطالبة محل للعقار الحیازة سلب یبلغ لم مادي تعرض وجود وهو الخاص الشرط

3.مثلا الشهود كشهادة الطرق بكافة اثباته ویمكن
 تثبت المعاینة محاضر ان الاشارة وتجدر  

 التعرض اسناد من حققللت الشهود لسماع غالبا یلجا لذا ،علیه للمدعى اسناده تثبت ولا التعرض

  .علیه للمدعى

  فیها القاضي ودور التعرض منع دعوى اثار  /2              

 لهمح حل من وكل علیه المدعى بالزام یقضي حكم صدور هو ،الدعوى هذه غایة               

4.ملكیته في للمدعي التعرض بعدم
   

 لتنفیذ  الیة أي نعداملا  العقاریة الملكیة حمایة في الدعوى هذه فاعلیة عدم والملاحظ               

 بایعاز ینمختلف اشخاص من التعرض تجدید یمكن انه كما  سلبي التزام محله ان باعتبار الحكم

                                                      
1
  .78، مرجع سابق، ص حمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر حمدي باشا،  - 

  .81مرجع سابق، ص  ،راضیة بن زكري  -  2
  .108رفیقة سرادوني، مرجع سابق، ص  -  3
4
  .91سابق، ص  مرجعراضیة بن زكري،  - 



لملكیة العقاریة الخاصةل الاجرائیة لحمایةاالیات                                                             
 

 الحمایة الى اللجوء غالبا ویتم العملي الواقع في شائعة غیر الدعوى هذه فان لذا علیه، المدعى من

  .وفاعلیة ردعا اكثر كونها الجزائیة

  الاشغال وقف دعوى /ثالثا              

 من استمرارها ان ثبت اذا الجدیدة الاشغال بوقف المطالبة محلها عقاریة دعوى هي              

 محتملة مصلحة على قائمة دعوى فهي لذا ،الخاصة العقاریة الملكیة على دیاتع یشكل ان شانه

1استثنائیة بصفة قانونا محمیة
 المسافة احترام ندو  مواجهة مطلات فتح اشغال باشرةم ومثالها 

 وغیرها والتهویة نارةالا منافذ غلق شانه من حائط تعلیة اشغال او ،امتار باربعة المقدرة القانونیة

  . الكثیرة العملیة الامثلة من

  الاشغال وقف دعوى شروط /1            

 القاضي امام المتبعة والاشكال الاجراءات لنفس الجدیدة الاشغال وقف دعوى تخضع             

 العقاریة ةالملكی على محدقا خطرا تمثل جدیدة اشغال بوجود لمباشرتها المصلحة وتثبت العقاري،

 بالحقوق المساس شانها من وان ،بالجدة تتسم اشغال وجود اثبات یجب لذا ،للمدعي الخاصة

 نهایة قبل مباشرتها البدیهي فمن معین باجل الدعوى هذه تقید لم وان عقاره، على للمدعي المخولة

  .الاشغال

   فیها القاضي ودور الاشغال وقف دعوى اثار /2           

 التحقیق مباشرة ثم ،شروطها من بالتحقق ملزما یكون بالمنازعة القاضي اتصال فور             

 ان تحقق فاذا المدعي، ملكیة على تاثیرها ومدى وموقعها ،الاشغال طبیعة على للوقوف القضائي

 لطول ونظرا ،بوقفها قضى المدعي ملكیة على دیاتع او ضررا یحدث ان الاشغال اكتمال شان من

  .الاستعجالي القاضي امام ثانیة دعوى بموازاة الدعوى هذه تكون العادي القضاء ماما الاجراءات

                                                      
1
  .81مرجع سابق، ص ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر حمدي باشا، - 
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   المدنیة التزویر دعوى :رابعا                

 تتمثل جدیدة اجرائیة الیة الذكر، سابق  والاداریة المدنیة الاجراءات قانون تضمن                 

 الرسمي للمحرر التزویر بموضوع مستقلة دعوى رفع مكنة اعطى یحیث المدنیة التزویر دعوى في

  .منه 186 المادة اكدته ما وهو المدني القضاء امام العرفي او

 التزویر محل كان اذا الخاصة  العقاریة الملكیة بحمایة الدعوى هذه علاقة وتظهر              

  . العقاریة للملكیة مثبت سند

  التزویر دعوى شروط /1             

   والاجرائیة الشكلیة الشروط  1/1             

 لموطن المدني القسم امام العامة الاجرائیة للقواعد طبقا الدعوى هذه مباشرة یتم              

  1.علیه المدعى

   القبول شروط 1/2             

 كمالك التزویر من من للمتضرر الصفة تثبت بحیث العامة الشروط الدعوى هذه لقبول یشترط

  .خلفه او العقار

  الموضوعیة الشروط 1/3            

 تثبت مادیة وقائع وهي  عرفي او رسمي محرر تزویر اثبات على الدعوى هذه تؤسس             

  2. الطرق بكافة

  

                                                      
1
  .140نبیل صقر، مرجع سابق، ص  -  

2
  .163عبد السلام دیب، مرجع سابق، ص  - 
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  فیها القاضي ودور التزویر دعوى اثار /2           

 المطعون السند بایداع یامر ا،قبوله روطش من والتحقق بالمنازعة القاضي اتصال فور            

 تحت بالمقارنة تسمح التي الوثائق بایداع یامر كما ،الضبط امانة لدى ایام )08( ثمانیة خلال فیه

 او كلیا شطبه او المحرر باتلاف القاضي یامر ،التزویر ثبوت حال وفي تهدیدیة غرامة طائلة

 اعادة او ،الضبط بامانة حفظه ویتم ،ررالمح هامش على المنطوق ویسجل تعدیله او جزئیا

  1.منها استخرج التي المحفوظات ضمن ادراجه

   :ثانيـــــال فرعـــــال                                        

  الخاصة العقاریة الملكیة لحمایة كالیة الاستعجالیة الدعوى                

 عن جبره یمكن لا ااستعجالی طابعا ،الخاصة ةیر العقا الملكیة على التعدي یاخذ دق                

 الاستعجالي القضاء یعد لذا  ،وتعقیدها بطولها تمتاز التي العادیة التقاضي جرءاتا مباشرة طریق

 المساس دون مؤقتة مایةح باعطاء  ،محدق حال خطر وجود عند الحق هذا بضمان الكفیلة الجهة

 المنازعة موضوع يف والفصل نهائیة حمایة بمنح ستعجاليالا القضاء یتدخل قد كما ،الحق باصل

  .محددة حالات في

   التحفظیة و الوقتیة الدعاوى /اولا             

 غایتها تكون بحیث ،الاستعجال لقاضي الاصیل الاختصاص الدعاى هذه تمثل             

 التعدي مواجهة في الخاصة العقاریة للملكیة الحمایة یضمن مؤقت استعجالي امر استصدار

  . الموضوع في فاصل نهائي حكم صدور حین الى المادي

                                                      
1
  .165عبد السلام دیب، مرجع سابق، ص  -  
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 التعدي بحسب الطلبات تختلف اذ ،الدعاوى هذه موضوع حصر یمكن لا وعلیه               

 الدعاوى هذه من لنوعین التعرض یمكن انه الا  ،المطلوبة الحمایة ونوع  ،العقار على الواقع

  .القضاء ساحة في تداولا الاكثر باعتبارهما

  مؤقتة بصفة الاشغال وقف دعوى /1             

 المطالبة ومحلها ،تداولا الاستعجالیة الدعاوى اكثر من مؤقتا الاشغال وقف دعوى تعد              

 لا الخطر هذا وان  ،الخاصة العقاریة بالملكیة ضررا یلحق ان استمرارها شان من اشغال بوقف

  1.العادیة التقاضي اجراءات على مادبالاعت دحضه یمكن

 في ثانیة لدعوى موازیة الاستعجالیة الاشغال وقف دعوى تكون الحالة هذه وفي              

 في جدیة منازعة لوجود الاستحقاق او ،التعرض منع او ،الاشغال وقف طلب تتضمن الموضوع

 لبلوغ منعا الاستحقاق دعوى جانب الى مثلا الاشغال وقف دعوى الى فیلجا العقاریة الملكیة

 وهي الالتصاق باحكام التمسك الحائز یؤهل مم العقار قیمة تتجاوز الاهمیة من درجة المنشات

 ویقتصر متخاصمینال لاحد الملكیة باسناد یقضي ولا الحق باصل یمس لا تحفظي اجراء بذلك

  2. الموضوع دعوى في الفصل حین الى مؤقتا الاشغال بوقف الامر على

  مؤقتة بصفة الاشغال وقف دعوى شروط1 /1             

 فتباشر العقاري، الاستعجالي القسم امام ةالمقرر  الاشكال الدعوى هذه اجراءت في تتبع              

 تقلیص ویمكن القضائیة، الرسوم دفع مقابل القسم ضبط بامانة ومقیدة موقعة عریضة طریق عن

 التكلیف یمكن القصوى الاستعجال حالة وفي ،ساعة وعشرین اربع الى بالحضور التكلیف اجال

  3.ساعة الى ساعة من

                                                      
1
، ص 2008، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،القضاء الاستعجالي في المواد المدنیةغنیة بعتاش،  - 

43.  
  .118سرادوني، مرجع سابق، ص رفیقة  -  2
  .119المرجع نفسه، ص  -  3
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  مؤقتة بصفة الاشغال وقف دعوى اثار 1/2              

 من بالتحقق یكتفى فانه المنازعة هذه في ودوره الاستعجالي القضاء لطبیعة نظرا               

 سند بتزویر الدفع فان لذا لموضوعها التطرق دون السندات ظاهر ودراسة  ،الظاهرة الصفة

 قرارها في العلیا المحكمة اكدته ما وهو الاستعجالیة المناعة في الفصل دون یحول لا الملكیة

  1. 2000-02-23 في رخالمؤ  24567:رقم

 الموضوع في الفصل حین الى مؤقتا الاشغال بوقفامر  بصدور الدعوى هذه وتنتهي             

2القانون، بقوة المعجل للنفاذ اخاضع  الامر هذا ویكون
 رغم لاشغالا في علیه المدعى استمر فاذا 

 او الازالة تبعات ویتحمل النیة سئ باعتباره الالتصاق احكام علیه طبقت توقیفها، بامر تبلیغه

  .الموضوع دعوى في لصالحه حكم اذا للمدعي المنشات تملیك

  القضائیة الحراسة دعوى /2           

 المنازعة محل العقار ادارة یتولى قضائي حارس تعیین محلها ،استعجالیة دعوى وهي           

 لادارة العقاریة الحجوز بمعرض الالیة هذه الى اللجوء ویتم ، الموضوع دعوى في الفصل حین الى

  3.الاحیان غالب في الشیوع من والخروج القسمة دعوى جانب الى او المحجوز العقار ثمار

  الحراسة دعوى شروط 2/1            

 الصفة اثبات حیث من الاستعجالي التقاضي اجرءات لنفس الدعوى هذه تخضع               

 ان وهو موضوعي بشرط تقترن كما الحراسة، محل العقار حول نزاع جودبو  الحالة والمصلحة

                                                      
  .114، ص  2000 ،1، العدد الجزائریةلمحكمة العلیا ل المجلة القضائیة -  1
  .91راضیة بن زكري، مرجع سابق، ص  -  2
  .12، ص 2009 الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الحراسة القضائیة، الحاج باشي،  -  3
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 للغیر،وان استغلاله اسناد یمكن ومما والتسییر للادارة قابلا التحفظي التدبیر موضوع العقار یكون

  1.القانونیة والمراكز الحقوق لحفظ الوحیدة الوسیلة الحراسة تكون

  فیها القاضي ودور الحراسة دعوى اثار 2/2             

 من الدعوى شروط توفر حال في قضائي حارس تعیین بامر الدعوى، هذه تنتهي              

 بعدم یقضي ولا الدعوى برفض القاضي یقضي الشروط باحد الاخلال حال وفي ومصلحة صفة

 بقوة الاستعجال لقاضي المخول الاختصاص ضمن تدخل الحراسة دعوى لان الاختصاص

  2.القانون

   الموضوع في الفاصلة الاستعجالیة الدعاوى /ثانیا             

 الكلاسیكیة وظیفته كانت ان فبعد ،وظیفته في تطورا الاستعجالي قضاءال عرف            

 قاضي هو الاستعجالي القاضي  اصبح ،المؤقتة والتدابیر التحفظیة الاجراءت في محصورة

 على تنفذ بحیث صدورها بمجرد الحجیة وتحوز الحق اصل في فاصلة اوامر باصدار الموضوع

  . الاستعجال وجه

 الملكیة حمایة مجال في النزاع موضوع في الفاصلة الاستعجالیة الدعاوى اهم ومن             

  . الاشغال وقف دعوى وكذا الطرد بدعوى تعرف ام او سند بدون الشغل دعاوى الخاصة العقاریة

  :الطرد دعوى /1           

 دون للاماكن شاغلا باعتباره علیه المدعى بطرد المطالبة محلها استعجالیة دعوى هي             

3 ،ذلك یبرر قانوني سند
 ضد العقاري والتسییر الترقیة دیوان طرف من المباشرة الدعاوى ومثالها 

 دعاوى وكذا قانونیة بصفة توزیعها قبل الاجتماعیة السكنات باقتحام یقومون الذین الاشخاص

                                                      
  .112، ص 2000، مصر القانونیة ، دار الكتب،  دعوى الحراسةعلي عوض حسن،  -  1
  60الحاج باشي، مرجع سابق، ص  -  2
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 الاماكن الشاغلین الفروع ضد الاصول من المباشرة الطرد ودعاوى الوظیفیة السكنات من الطرد

 مدة انتهاء بعد المطلقة ضد او ) بها بالدخول والبنت الرشد سن وغهببل الابن ( مبرر دون

 الایجار مدة نهایة بعد المستاجر طرد او الحضانة ممارسة مسكن في حقها وسقوط الحضانة

 فصل الاستعجال قاضي یكون وبذلك بالطرد القضاء او الاختصاص ینتهیبعدم مالها فان تاليوبال

  .الموضوع في موازیة دعوى الى اجةح دون نهائیا النزاع موضوع في

  الطرد دعوى شروط1 /1             

 یشترط الاستعجالیة الدعاوى لسیر المتطلبة العامة والاجراءات الشروط عن فضلا               

  :اهمها الخاصة الشروط من مجموعة الدعوى هذه لقبول

  فیها المنازعة وعدم المطالبة محل للعقار المدعي ملكیة اثبات 1/1/1            

 بتقدیم وذلك ،بالتخلیة المطالبة محل للعقار المدعي بملكیة الجزم الطرد دعوى تقتضي              

1،العقاریة الملكیة لاثبات قانونا به معترف ملكیة سند
 الملكیة هذه في المنازعة عدم یشترط كما 

 اذ المطالبة محل للعقار السند مطابقة عدم او للعقار، المدعي ملكیة بعدم علیه عىالمد بدفع بان

 المعارضة رغم ینفذ استعجالي امر بموجب الطرد في المتمثل اثرها لخطورة ونظرا ،الدعوى هذه ان

  .فیه متنازع غیر قطعیا یكون ان یجب الملكیة اثبات فان والاستاناف

   مبرر دون قارللع المدعي شغل یكون ان 1/2/2

 في ویؤخذ2 ،سند دون للاماكن شاغلا علیه المدعى یكون ان الدعوى هذه لقبول یشترط             

 للابناء السكن كحق مشروع مبرر أي وانما العقد او المحرر یعني فلا الواسع بالمعنى السند مفهوم

 المتضمن الحكم تنفیذ غایة الى الزوجیة مسكن في بالبقاء تمسكها حال في الحاضنة او القصر

  . الایجار بدل دفع

                                                      
1
  .54الحاج باجي، مرجع سابق، ص  - 
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 بان للعقار شغله بشرعیة علیه المدعى یدفع لا ان تشترط الدعوى هذه فان لكذوب              

  .المكسب بالتقادم العقار تملك انه او المدعي جانب الى  الشیوع على مالكا یكون

  فیها القاضي ودور الطرد دعوى اثار 1/2/3

 امر بموجب بالطرد یقضي فانه  ،الدعوى شروط من القاضي تحقق حال في              

 للتنفیذ علیه المنفذ امتثال عدم حال في العمومیة القوة طریق عن الامر تنفیذ ویتم استعجالي

  1 .الاختیاري

 سندات سیما الدعوى هذه شروط مراقبة في التشدید على نؤكد الاثر ذاه لخطورة ونظرا             

 مراعاة یجب كما الاجتماعیة، العدالة لتحقیق وضمانة الحریات حامي القاضي باعتبار یةالملك

 في الحق لها لان الاب بیت من المتزوجة غیر البنت طرد ومثالها العامة والاداب العام النظام

  . السكن تشمل وهي مواجهته في النفقة

  نهائیا الاشغال وقف دعوى /2

 في وذلك ،الاشغال وقف دعوى في الموضوع قاضي هو الاستعجال قاضي یكون قد              

 على خطرا یمثل رهااستمرا باعتبار الاشغال وقف القضائي الطلب موضوع فیها یكون التي الحالة

  2. ذاته العقاریة الملكیة حق في منازعة وجود دون ریةالعقا الملكیة

  الاستعجال اضيق طرف من نهائیا الاشغال وقف دعوى شروط 2/1          

 ووجود ،فیه منازعته وعدم للمدعي العقاریة الملكیة حق ثبوت المطالبةعلى هذه تؤسس             

 ضرر احداث استمرارها شان من یكون جدیدة اشغال قیام بفعل العقاریة بملكیته محدق داهم خطر

 مشروعة غیر الاشغال هذه وان الحق بهذا
 بناء رخصة دون اتاساس حفر اشغال مباشرة ومثالها3

                                                      
  .56الحاج باجي، المرجع السابق، ص -  1
2
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 مخافة بناء تعلیة اشغال مباشرة او المدعي بعقار تصدع الى ادى مم الامنیة المسافة احترام ودون

  . والتعمیر التهیئة لقواعد ومخالف المدعي نوافذ غلق الى یؤدي ذلك وان البناء لرخصة

 فاذا ، الموضوع في موازیة دعوى الى الاشغال وقف دعوى تحتاج لا الحالة هذه وفي               

 وجه على بوقفها امر الاشغال مشروعیة عدم ومن الاستعجال عناصر قیام من القاضي تحقق

 الفاصل الامر منطوق وهي ، الموضوع في فاصلا باعتباره الحجیة یحوز الامر وهذا الاستعجال

 الاشغال بوقف یامر الاخیر هذا كون مؤقتا الاشغال وقف دعوى عن تلفیخ المنازعة هذه في

 قاضیا فیها الصادر الامر فیكون الدعوى هذه اما الموضوع دعوى في الفصل حین الى مؤقتا

  1.نهائیة بصفة الاشغال بوقف

 اعتبارها ومدى الاشغال طبیعة من التحقق القاضي على یتعین الحالات جمیع وفي            

 وقد المادیة للمعاینة والانتقال الحالة اثبات محاضر خلال من العقاریة بالملكیة محدقا طراخ

 الاداریة الرخص لانعدام الاشغال مشروعیة عدم ثبوت حال في الاجراءات هذه عن یستغني

 .اللازمة

 او منها العادیة سواء الاشغال وقف دعاوى جمیع في القاضي على یتعین كما              

 التحقیق و الحالة اثبات اضرحم طریق عن الاشغال جدة من اولیة بصفة التحقق الاستعجالیة

 دعوى رفع یعقل لا اذ اكتمالها عدم وجوب وكذا الاشغال في الانطلاق تاریحخ المعتمد والمعیار

  . انجازها انتهى اشغال وقف

  

  

  

                                                      
1
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  : ثانيـــــــال مطلبـــــال                                   

  القانونیة التصرفات مواجهة في الخاصة العقاریة الملكیة حمایة دعاوى      

 ديالتع منع حدود عند تتوقف لا الخاصة العقاریة للملكیة القضائیة الحمایة ان               

 عندما الحق هذا على القانونیة الحمایة بسط الى تعدىت بل ،عنه الناتج الضرر وجبر المادي

  . موضوعي او اجرائي عطاب تذا قانونیة مخالفة تضمنت ما اذا  ،القانونیة للتصرفات حلام یكون

 الفرع ( المدني القانون في علیها المنصوص العامة الدعاوى بین الدعاوى هذه وتختلف             

  )الثاني الفرع ( خاصة بقوانین علیها المنصوص الخاصة والدعاوى )الاول

  :الاول فرعـــــــــال                                    

  المدني القانون في علیها المنصوص الدعاوى                   

 من مجموعة ،المدنیة المعاملات في العامة الشریعة باعتباره المدني القانون تضمن                

 الخاصة العقاریة الملكیة حق بحمایة مباشرة غیر او ،مباشرة بصفة تتعلق التي القضائیة الدعاوى

 حصرها یمكن والتي ،والاداریة المدنیة الاجراءات قانون بموجب المنظمة الاجرائیة الالیات وفق

  :التالیة الدعاوى في

   البطلان وىادع : اولا             

 ركن یتخلف كأن ،أركانه أحد فیه تخلفت الذي العقد یلحق الذي الجزاء هو البطلان            

 یرتب بما شروطها تختل لكن الأركان هذه توجد قد الشكلیة،كما أو السبب أو المحل أو  التراضي

 ا،قانون المقررة العیوب بأحد معیبا الرضا یكون أن أو الأهلیة كنقص البطلان
 البطلان فان وعلیه1

 القانوني التصرف لفیجع نسبیا كونی وقد ،العدم حكم في القانوني التصرف فیجعل مطلقا یكون قد

                                                      
1
  .265، ص 2005المطبعیة، الجزائر،  ، المؤسسة الوطنیة للفنوننظریة العقد: الالتزاماتعلي فیلالي،  - 
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 الابطلان دعاوى الى الجزاء بهذا المتعلقة القضائیة الدعاوى تختلف لذلك وتبعا ،للابطال قابلا

  طالالاب ودعاوى

   البطلان دعوى /1            

 مطلقا بطلانا باطل قانوني تصرف بطلان لتقریر الاجرائیة الوسیلة هي البطلان دعوى            

 الدعوى في الناظر القاضي ودور شروطها بیان خلال من الدعوى هذه معالجة سنحاول لذا ،1

   ومالها

   البطلان دعوى شروط 1/1            

  موضوعیة وشروط قبول وشروط شكلیة شروط الى تنقسم             

   والاجرائیة الشكلیة الشروط 1/1/1             

 بموجب وذلك ،العادیة الدعاوى قید واجراءات تشكلیا لنفس لانالبط دعوى تخضع              

 بدائرة یقع التي المحكمة ضبط مانةا لدى تودع ومسببة موقعة مؤرخة، افتتاحیة عریضة

 قانون من 518 و  515 :لموادا اكدته ما وهو ،الباطل التصرف محل العقار اختصاصها

 الاشكال وفق علیهم للمدعى تبلیغها ویتم الذكر، سابق  الجزائري والاداریة المدنیة اتءالاجرا

  2.القانونیة والمواعید

  :القبول شروط 1/1/2           

  : والشهر القانوني والمیعاد والمصلحة الصفة بتوافر  البطلان دعوى قبول یقترن          

  

  

                                                      
  .349، ص1993، دار الكتاب الحدیث، مصر،البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصةعبد الحكیم فودة، -  1
  .267علي فیلالي، مرجع سابق، ص  -  2
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   والمصلحة الصفة 1/1/2/1            

 المطالبة في الصفة وتثبت ضائیةالق ةالمنازع طرفي ومصلحة صفة اثبات بیج             

 المدني القانون من 102 المادة اكدته ما وهو مصلحة ذي لكل القانوني التصرف بطلانب

  .الذكر سابق الجزائري

 من العقاري التصرف بطلان بعنوان المرفوعة الدعاوى كثرة العملي الواقع في والملاحظ             

 لمباشرة المجال یتیح المادة نص ان منهم ظنا وذلك ،القانونیة الصفة یحوزن لا اشخاص طرف

 الصفة قرنت المادة ان غیر ، الباطل التصرف في طرفا یكن لم ولو شخص اي من الدعوى

 منه 13 المادة سیما الجزائري والاداریة المدنیة الاجراءات قانون احكام الى وبالرجوع بالمصلحة

 الصفة فان وعلیه ، قانونا المحمیة المصلحة هي الدعوى لقبول قضاءا بها دالمعت المصلحة فان

  .والحاجز المرتهن والدائن والخاص العام وخلفهم للاطراف تثبت

   القانوني المیعاد 1/1/2/2          

 الا ،تصحیحه یمكن ولا العدم حكم في المعیب القانوني التصرف یجعل البطلان ان رغم            

 سقوطها طائلة تحت العقد ابرام تاریخ من سنة 15 بمیعاد البطلان دعوى قرن الجزائري المشرع ان

 به التمسك یمكن وانما ،صحیحا العقد یجعل لا البطلان دعوى مباشرة في الحق سقوط ان الا ،

  1. التصرف هذا على بناءا العقار ملكیة طالب مواجهة في وقت اي في الدفعك

 المستفید من وحیازته العقار تسلیم بعد البطلان دعوى رفع عدم ان الاشارة یجب انه غیر           

 بل القانوني التصرف على بناءا لیس العقار تملكه الى تؤدي المكسب التقادم لتحقق اللازمة المدة

  .الحیازة في المتمثلة المادیة الواقعة على بناءا

  

                                                      
1
، الجزائر، دار الهدى،  النظریة العامة للالتزامات: لواضح في شرح القانون المدني الجزائريا، صبري السعدي دمحم -  

  .247، ص2003
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  :الشهر 1/1/2/3              

 الذكر، سابق الجزائري والاداریة المدنیة الاجراءات قانون من 519 المادة لزمت ا              

 العقاري السجل وتاسیس العام اضيالار  مسح باعداد المتعلق 74-75 الامر من 16 المادة وكذا

  ،مشهرة تصرفات  ابطال موضوعها یكون التي للدعوى الافتتاحیة العریضة شهر ،الذكر سابق

  . هاقبول عدم طائلة تحت

  البطلان لدعوى الموضوعیة الشروط 1/1/3             

 البطلان سبب باثبات وذلك القانوني، التصرف بطلان على لدعوىا هذه تؤسس             

  : التالیة الحلات احدى في یتمثل والذي المطلق

 ركن انعدام ـــ جنون او ) سنة 13 ب المقدر مییزالت سن بلوغ عدم ( سن لصغر الاهلیة انعدام ـــ

  1. السبب مشروعیة عدم ــ وجوده او تعیینه قابلیة عدم او مشروعیته بعدم وذلك المحل

 انعقد متى التصرف ان القانونیة للقرینة تطبیقا یدعیه من على الاثبات عبئ ویقع          

  .ذلك اثبات العكس یدعي من وعلى صحته افترضت

   فیها القاضي ودور البطلان دعوى اثار 1/2          

 ولهوالموضوعیة، الشكلیة الشروط بمراقبة ملزما القاضي یكون الدعوى هذه مباشرة بعد            

 ،القانوني التصرف بطلان من تاكد فاذا ،قانونا له المخولة الطرق بكافة ةالمنازع في التحقیق

 باثر و التصرف ابرام تاریخ الى اثاره صرفتن و كاشف حكم هو هنا وحكمه ببطلانه قضى

2،رجعي
 حكم مستحیلا ذلك كان فاذا ،التعاقد قبل علیها كانا التي الحالة الى الطرفان یعادف 

3. ومنصف عادل بتعویض
  . لسابقا الشهر لالغاء شهره یجب نهائیا الحكم صیرورة وبعد 

                                                      
1
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   الابطال دعوى /2             

 قابلا ( نسبیا بطلانا باطل قانوني تصرف ابطال لتقریر ائيضالق الاجرائي بیلسال هي              

 القاضي ودور واثارها الدعوى هذه شروط تناول وسنحاول1قانونا، المقررة الاسباب لاحد ) للابطال

   .فیها

   الابطال دعوى شروط 2/1            

 على التركیز وسنحاول موضوعیة، وشروط قبول وشروط ،شكلیة شروط الى تنقسم           

  .التكرار لتجنب فقط العامة طو الشر  الى بالاشارة والاكتفاء الخاصة الشروط

   والاجرائیة الشكلیة الشروط 2/1/1          

 القسم امام الدعاوى لرفع المقررة والاجراءت الشكلیة الشروط لنفس الابطال دعوى تخضع          

  .ذكرها السالف العقاري

   الابطال دعوى قبول  شرط 2/1/2         2

   القانوني والمیعاد والمصلحة الصفة شروط توافر من لابد مقبولة الابطال دعوى تكون حتى

   والمصلحة الصفة 2/1/2/1

 شرع لذيا للمتعاقد لمباشرتها والمصلحة الصفة تثبت الابطال دعوى فان البطلان لدعوى خلافا

  2. لمصلحته الابطال
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   المیعاد 2/1/2/2              

 زوال تاریخ من تاریخ من تحسب ،سنوات )05(خمس خلال الابطال دعوى تباشر            

 تاریخ من كراهالا حال وفي اكتشافه تاریخ من والتدلیس الغلط حال وفي  ،الاهلیة نقص سبب

 العقد اتمام تاریخ من سنوات عشر مرور بعد الابطال بحق التمسك یجوز لا انه غیر انقطاعه،

 عن الاشكال یطرح ما وهو الذكر سالف الجزائري المدني القانون من 101 المادة اكدته ما وهو

  . الشهر تاریخ هو او امضاء اخر  تاریخ هو هل العقد بتمام المقصود

   الشهر 2/1/2/3             

 الشهر واجبة تكون فانها قانوني تصرف ابطال هو الدعوى هذه وعموض ان باعتبار              

  . الذكر سالف الجزائري والاداریة المدنیة الاجراءات قانون من 519 للمادة طبقا

   الموضوعیة الشروط 2/1/3            

 التصرف تجعل التي الاسباب احدى اثبات على الابطال ىو دع تؤسس ان یجب             

 او ،والضرر النفع بین دائرا التصرف كان اذا الاهلیة نقص باثبات وذلك للابطال قابلا القانوني

 المحددة الشروط وفق )الغلط او التدلیس او كراهلاا( الاهلیة عوارض من عارض وجود اثبات

 القابل العقد باعتبار لتصحیحه سببا الاجاة باعتبار رفالتص هذا اجازة عدم یشترط كماقانونا،

  1. الضمنیة او الصریحة بالاجازة تصحیحه یمكن للابطال

  : فیها ضيالقا ودور الابطال دعوى اثار 2/2           

 هنا حكمه ویكون ه،بابطال قضى للابطال، القانوني التصرف قابلیة من القاضي تحقق اذا        

 قبل علیها كانا التي الحالة الى الاطراف فیرد ،رجعي باثر تسري الابطال اثار ان غیر ، منشئا
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لملكیة العقاریة الخاصةل الاجرائیة لحمایةاالیات                                                             
 

 علیه عاد ما الا برد یلزم لا اهلیته لنقص العقد ابطل الذي الاهلیة ناقص ان غیر ،التصرف ابرام

  1العقد تنفیذ جراء منفعة من

   الفسخ دعوى : ثانیا              

 بانحلال حكم لتحصیل القضاء امام المتبعة الاجرائیة الوسیلة الفسخ، دعوى تعتبر              

 المادة قررته ما وهو ،انذاره رغم لالتزاملاته المتعاقدین احد تنفیذ عدم بسبب لجانبین الملزم العقد

  .الذكر سابق الجزائري المدني القانون من 119

   الفسخ دعوى شروط /1            

   ضوعیةو م وشروط قبول وشروط واجرائیة شكلیة شروط الى نقسمت            

   والاجرائیة الشكلیة شروطال 1/1            

  . العقاري القسم امام الدعاوى مباشرة اجراءات لنفس الدعوى هذه تخضع            

   القبول شروط 2/2             

 اعذار وجوب هو اخر لقید الدعوى هذه تخضع والشهر والمصلحة الصفة عن فضلا              

  2.الفسخ دعوى مباشرة قبل المدین

   موضوعیةال شروطال 1/3            

 عن لجانبین ملزم عقد في المتعاقدین احد امتناع هعلى الفسخ دعوى تؤسس ان یجب             

3اعذاره رغم بالتزاماته الوفاء
  .عقار لبیع علیه المتفق الثمن بقیة دفع عن الامتناع ومثالها 
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   فیها القاضي ودور الفسخ دعوى اثار /2            

 والاجرائیة الشكلیة شروطها من التحقق علیه وجب بالدعوى القاضي اتصال بعد             

 الدعوى هذه في للقاضي التقدیریة السلطة وتظهر ، النزاع موضوع الى التطرق ثم قبولها وشروط

 كان اذا الدعوى رفض او بالفسخ قضاءال تقدیر له یتاح اذ البطلان بدعوى مقارنة اوسع بمجال

 كما الالتزامات، كامل الى بالنسبة میةالاه قلیل المتبقي الجزء وان ،جزئیا التزاماته نفذ المدین

 بما التنفیذ عدم نتیجة بالدائن اللاحق الضرر وجبر المناسب التعویض تقدیر في سلطته یعمل

 سالف الجزائري المدني القانون من 182 دةالما بمتن المحددة للمعاییر طبقا الضرر جبر یحقق

  1.الذكر

   القسمة دعوى :ثالثا               

 المشاعة الانصبة وفرز الشیوع من للخروج القضائیة الوسیلة بانها الدعوى هذه تعرف               

 أي الزام عدم على الذكر، سابق الجزائري المدني القانون من 722 المادة ونصت ، المالكین بین

  .اتفاق او بنص بذلك ملزما یكن لم ما الشروع في البقاء على شریك

 الشیوع من الخروج الیات الى المذكرة هذه من التمهیدي لمبحثا في تطرقنا وقد                

 ضمن قاصر وجود او الاطراف، اتفاق لعدم الودیة القسمة استحالت اذا انه غیر ودیة، بصفة

 بین الشیوع ان او )الذكر سالف الجزائري المدني القانون من 723 المادة ( الشیوع على نالمالكی

 العامة الدولة املاك ادارة شروط یحدد  454-91 المرسوم من 41 المادة ( والخواص الدولة

 یجب الحالات هذه ففي،العقار من جزء وقف عن ناتجا الشیوع كان او ) الذكر سالف والخاصة

  . القضاء طریق عن سمةالق تتم ان
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  القسمة دعوى شروط /1           

  وشكلیة اجرائیة شروط 1/1          

 العادیة الدعاوى وسیر بقید المتعلقة والاجراءات الشكلیات نفس القسمة دعوى على تطبق           

  .والاداریة المدنیة الاجراءات قانون لاحكام طبقا

  القبول شروط 1/2           

 المالكین احد یكون بان المدعي صفة اثبات من بد لا مقبولة القسمة دعوى تكون لكي            

 مقبولة تكون لا بحیث ،الجماعیة الصفة دعاوى من القسمة دعوى ان الاشارة وتجدر الشیوع على

  مدنيال نالقانو  من 723 المادة اكدته ما وهو الشیوع على الملاك كافة النزاع في ادخل اذا الا

 بیانها السابق العقاریة الملكیة اثبات لاحكام المالك صفة اثبات ویخضع الذكر، سالف الجزائري

 یجب كما الحق، هذا لاثبت قانونا به معتد ةملكی سند بتقدیم المذكرة هذه من الاول الفصل في

  .الذكر سالف الجزائري والاداریة المدنیة الاجراءات قانون من 17 للمادة طبقا الدعوى هذه شهر

 في الناظر للقاضي تقدیمه وجب العقد مصدره كان فاذا الشیوع مصدر اثبات یجب كما            

 تامین او رهن باي اثقاله وعدم العقار وضعیة من للتحق السلبیة الشهادة تقدیم عن فضلا  الدعوى

 المورث كیةمل سند  تقدیم وجب المیراث مصدره كان واذا  سنة 12 یتجاوز ایجار او خاص

1، الفریضةو 
 الملكیة انتقال لاثبات التوثیقیة الشهادة اشتراط عدم على القضاء اجتهاد استقر وقد  

 اشتراط عدم على القضائیة الجهات بعض في العمل جرى لذا للغیر، التصرف یكن لم اذا العقاریة

 بین من كان اذا الا بتقدیمها الامر یتم ولا فقط الورثة بین الشیوع من الخروج باعتبار الوثیقة هذه

 لغیر الشیوع وجه على نصیبه عن تنازل الورث احد یكون كان اجنبي طرف الشیوع على المالكین

  . وارث

                                                      
1
  .40، مرجع سابق، ص بن زكري راضیة -  
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 تكون فقد بالضرورة عینیا لیس  القضائیة القسمة مال لان ، الاتجاه هذا فلنخا اننا الا           

 تحتمل فهي لذا العلني بالمزاد العقار بیع بعد تصفیة قسمة او بمعدل او عینیة القضائیة القسمة

 سبق ما وهو بالوفاة الا العقاریة الملكیة بانتقال مواجهته في یحتج لا الذي ،للغیر الملكیة نقل

  . المذكرة هذه من الاول فصلنا في مناقشته

 لمادةا نص به یوحي كما مطلقا ارادیا حقا لیس الشیوع من الخروج في الحق ان كما           

 وتقدیم القانونیة الشروط بعض بتحقق مقید نمااو  ،الذكر سابق الجزائري المدني القانون من 722

 قابلا العقار كان اذا التجزئة رخصة بتقدیم الشیوع من الخروج طالب فیلزم الاداریة الرخص بعض

 التهیئة انونق من 58و 57 المواد اكدته ما وهو فلاحیا العقار كان اذا التقسیم ورخصة للبناء

  1.الذكر سالف الجزائري والتعمیر

 العقد هو الشیوع مصدر كان اذا سیما الدعاوى هذه كثرة العملي الواقع في والملاحظ           

 على نصفها بیع الى مثلا تجزئة اطار في ارض لقطعة تملكهم بعد الافراد لجوء بسبب وذلك

 فقط المشاع النصیب یثبت الذي المشهر العقد خارج اتفاقیا الانصبة تحدید عملیة وتتم الشیوع

 الشیوع من للخروج صوریة منازعة طریق عن القضاء الى اللجوء یتم ثم دهحدو  بیان دون

 بالامر، المعني من وبناؤه تعمیره تم قد الجزء هذا یكون واحینا المفرز للجزء ملكیة سند وتحصیل

 الاطراف بین ودیة قسمة عقود تحریر الموقین رفض الى الصوریة المنازعات هذه سبب ویعود

  . سلیم قانوني موقف وهو التقسیم حتبی التي ةالاداری الرخص لتخلف

 غیر وضعیة على المشروعیة اضفاء بغیة القاضي الى اللجوء یتم ان المفارقة ومن             

 هذه رفض یجب لذا قضائیة، متابعة تتبعها جزائیة لفةمخا یعد الرخص هذه غیاب ان سیما قانونیة

 بنص مقید عام نص هي الجزائري المدني القانون من 723 المادة نص ان على والتاكید الدعاوى

  .العام یقید الخاص فان التفسیر لقواعد وطبقا والتعمیر التهیئة قانون من 57 المادة هو خاص

                                                      
1
  .188، مرجع سابق، ص بن زكريراضیة  - 
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 البیئة لقواعد ومخالفة وخیمة وضعیات الى تؤدي العشوائیة التقسیم عملیات ان كما             

 فقدان الى یؤدي العشوائي التقسیم فان فلاحي العقار كان اذا اما ، فوضویة احیاء بخلق العمرانیة

 هكتار عن یقل لا مفرز نصیب اقل یكون ان الرخص تقدیم في یراعى اذ للعقار الفلاحیة الصبغة

  . للتصفیة اللجوء وتم العینیة القسمة رفضت والا ونصف

 العقار كان اذا مطابقةال وشهادة ،البناء رخصة تقدیم وجوب الرخص هذه الى ویضاف             

 غیاب نلا  ، اصلها في مشروعة غیر وضعیات على المشروعیة یضفي لا القاضي لان مبنیا

 المساحات او الرصیف على والاعتداء البناء عند الملكیة تجاوز تمالاح الى یؤدي الشهادات هذه

  .والتعمیر التهیئة قواعد مخالفة او العامة

 مورث كان فاذا مفرزا الدعوى محل العقار یكون ان القسمة دعوى لقبول یشترط كما            

 لفرز ثانیة دعوى رفع ثم اولى بدعوى اولا مورثهم نصیب فرز وجب الشیوع على مالكا الاطراف

  .انصبتهم

   الموضوعیة الشروط /3           

 القاضي على ویقع ، الدعوى لموضوع التطرق یتم ةالسابق الشروط من التحقق بعد             

 للتقسیم قانوني مانع وجود بعدم اولیة بصفة العینیة للقسمة یةالموضوع الشروط من التحقق واجب

  1 .العقار بقیمة معتبرا ضررا تلحق لا التقسیم عملیة وان

  القسمة دعوى اثار /3          

 بخبیر الاستعانة لهو  ،القسمة لموضوع تطرق سابقةال روطالش من القاضي تحقق اذا            

 الحصص توزیع یتم  الخبرة تقریر ایداع بعد الدعوى في السیر اعادة وبعد القسمة مشروع لاعداد

  2. القرعة طریق عن او الاطراف بین بالتراضي

                                                      
1
  .48، ص 200، الجزائر،الأول العدد ،العدل وزارة رعنتصد مجلة، القضاة بنشرة منشور مقال ، القسمة دعوى مزعاش، نسیمة-  

  .50المرجع نفسه، ص  -  2
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 بعد مفرز نصیب واقل فلاحي العقار یكون كان( مستحیلة العینیة القسمة كانت اذا اما             

 الى تؤدي كانت اذا ( ملائمة غیر القسمة كانت او ) قانونا المقرر الادنى الحد عن یقل القسمة

 بالمزاد للبیع العقار رضع طریق عن التصفیة قسمة الى اللجوء فیتم ) العقار قیمة في كبیر نقص

 وفي عینیة قسمة وعمشر  اجراء له یسند الخبیر تعیین عند القضائي التطبیق في فانه لذا ،العلني

 یضر قد الاجراء هذا ان غیر،للبیع لافتتاحيا السعر تحدید  املاءمته عدم او ا،استحالته حال

 صدور ثم فیها السیر اعادة في الاطراف ویتماطل الخبرة اجراء یطول قد اذ ،الاطراف بمصالح

 اسعار تغیر الى ديیؤ  مم ،للتنفیذ قابلا یكون حتى الطعن طرق واستیفاء بالبیع القاضي الحكم

 على بالاقتصار نرى لذا العقار لقیمة مناسب غیر الافتتاحي السعر فیصبح العقار وقیمة البیع

 البیع اجراءات مباشرة عند الافتتاحي السعر تحدید وترك ،العلني بالمزاد القعار ببیع القضاء

 مالكا طرف كل صبحی وشهره ،نهائیا الحكم وصیرورة القسمة دعوى في الفصل بعدو  امر بموجب

 الدفتر استرجاع یتم العقاري المسح باجراء مشمولة منطقة في واقعا العقار كان واذا مفرزا لنصیبه

  . طرف بكل خاصة عقاریة دفاتر وتسلیم الشیوع، على المملوك للعقار عقاريال

  القسمة نقض دعوى :رابعا           

 قسمة بموجب المقاسم للشریك يئاجرا كحق الجزائري المشرع اقرها قضائیة دعوى هي         

 من صحیح ودیة قسمة عقد قیام تفترض الدعوى فهذه، الخمس عن یزید غبن لحقه اذا  ودیة

  1.النقض ولیس البطلان بدعوى یقرر القسمة عقد بطلان لان القانونیة الناحیة

  القسمة دعوى شروط 1        

   والاجرائیة الشكلیة الشروط1 /1     

 القواعد الى القضائي والاختصاص ،رفعها اجرءات حیث من القسمة نقض دعوى تخضع      

  .بیانها سبق كما العقاري القسم امام المطبقة العامة

                                                      
1
  .256عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص  - 



لملكیة العقاریة الخاصةل الاجرائیة لحمایةاالیات                                                             
 

    القبول شروط 1/2            

 في غبن لحقه يذال المقاسم للشریك الدعوى، هذه لمباشرة  والمصلحة لصفةا تثبت            

 الدعوى هذه تكون ولا للقسمة التالیة السنة اقصاه اجل  خلال وذلك الخمس یتجاوز الودیة القسمة

 سابق الجزائري والاداریة المدنیة الاجراءات قانون من 17 للمادة طبقا شهرها تم اذا الا مقبولة

  1.الذكر

   الموضوعیة الشروط 1/3        

 ان على الخمس یتجاوز المدعي حصة في غبن وجود على القسمة نقض دعوى تتاسس          

  2. القسمة اجراء بتاریخ التقدیر یتم

   فیها القاضي ودور القسمة نقض دعوى اثار /2         

 التحقق علیه وجب ،والاجرائیة الشكلیة شروطها ومراقبة بالمنازعة القاضي اتصال بعد          

 المقاسمة بتاریخ المدعي حصة وقیمة ،العقار لتقییم مختص خبیر بتعیین وضوعیةالم الشروط من

 القسمة واعادة القسمة بنقض قضى ضللنق الموجب الغبن وجود من لقاضيا تحقق فاذا ،الودیة

 اذا جدید من القسمة ومنع الدعوى اجراءات سیر وقف علیه للمدعى یجوز انه غیر ،جدید من

  3 حصته من نقص ما نقدا او عینا للمدعي اكمل

  الضمان دعاوى : رابعا           

 وهو للمشتري المقرر الضمان في الحق للمراسة الاجرائیة الوسیلة هي الضمان دعاوى           

  .الخفیة العیوب وضمان والاستحقاق ضمان یشمل الجزائري المدني القانون في

  

                                                      
  .889عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -  1
2
  .469حسن كیرة، مرجع سابق، ص  -  

3
  .889عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -  
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  : الاستحقاق ضمان دعوى /1           

 ضمان دعوى علىالذكر، سابق الجزائري المدني القانون من 373 المادة نصت             

  . الاستحقاق ضمان في الحق لممارسة اجرائیة كالیة الاستحقاق

  الاستحقاق ضمان دعوى شروط 1/1           

   والاجرائیة الشكلیة الشروط 1/1/1           

 ولا الشخصیة للدعاوى المقررة الشكلیة والشروط الاجراءات لنفس الدعوى هذه تخضع              

  1.الاجرائي الحق بسقوط المتعلقة العامة للاحكام تخضع لذا لممارستها، محدد بمیعاد ترتبط

   الموضوعیة الشروط 1/1/2           

 تعرض وجود خلال من ،بالتزامه بالضمان المدین اخلال ىعل الدعوى هذه تؤسس             

 الادعاء في الحق ویثبت ، للمدعي ملكیته انتقال بعد للعقار الغیر استحقاق عنه نتج انونيق

 المدین اخطار تم سواء الاجرائي الحق هذا ویثبتجزئیا، او كلیا الاستحقاق كان اءسو  بالضمان

 لم او، اخطاره رغم یتدخل لم انه او دعواه خسر انه الا فیها وتدخل الاستحقاق بدعوى بالضمان

 الدعوى هذه مباشرة ان غیر الاستحقاق، لیمنع كان تدخله ان تیثب ان یستطع ولم اخطاره یتم

  2.المدین فعل عن ناتجا یكن لم ما الضمان اسقاط محله الطرفین بین اتفاق وجود بعدم مقیدة

  فیها القاضي ودور الاستحقاق ضمان دعوى اثار 2/ 1            

 عن الناتج الید نزع عن الحق بهذا الدائن تعویض في ،الضمان لدعوى الاساسي الاثر یتمثل      

  3.المذكرة هذه من الاول الفصل في بیانها السابق للاحكام وفقا للضرر جابرا تعویضا الاستحقاق

                                                      
1
  .85مرجع سابق، ص  تركي،ولید  - 

  .111انور العمروسي، مرجع سابق، ص  -  2
  .120، مرجع سابق، ص ولید تركي-  3
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  الخفیة العیوب ضمان دعوى /2            

 ضمان دعوى على الذكر، سابق الجزائري المدني القانون من 381 المادة نصت             

 شخصیة دعوى باعتبارها الخفیة العیوب ضمان في الحق للمارسة اجرائیة كالیة الخفي العیب

  .بالضمان الالتزام تنفیذ محلها

   الخفیة العیوب ضمان دعوى شروط 2/1           

   والاجرائیة الشكلیة الشروط 2/1/1          

  . العقاري القسم امام الدعاوى لرفع عامةال الاحكام الدعوى هذه على تطبق           

  القبول شروط 2/2            

 للمدین المسبق الاعلام قید الدعوى هذه ترتبط ،والمصلحة الصفة شرطي الى اضافة            

 تقدیر ویخضع ملائمة مدة خلال او ،اكتشافه فور الخفي العیب باوجود باخطاره وذلك بالضمان

 المیعاد هو اخر قبول بشرط الدعوى هذه تقترن كما  للقاضي التقدیریة للسلطة المدة ملاءمة

 في الاستلام تاریخ تحدید في والغالب ، المبیع استلام تاریخ من واحدة بسنة المقدر القانوني

 لاحق او سابق بتاریخ الاستلام تحقق حال وفي الشهر طریق الملكیةعن نقل بتاریخ العقارات

  1.الطرق بكافة باتهاث فیمكن

  الموضوعیة الشروط 3/ 2           

 ما وفق العقار في مؤثر خفي عیب وجود على الخفیة العیوب ضمان دعوى تؤسس            

 المزاد بطریق تم قد البیع لایكون ان یجب كما  ،المذكرة هذه من الثاني الفصل في بیانه سبق

  .العلني

  

                                                      
1
  .173خلیل احمد قدادة، مرجع سابق، ص  - 
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   فیها القاضي ودور الخفیة العیوب ضمان دعوى اثار /3            

 في الحق له كان ،العقد ابرم لما المشتري علمه لو بحیث مؤثرا الخفي العیب كان اذا              

 ،كسب من فاته وما خسارة من لحقه عما تعویضه مقابل ،منفعة من عنه نتج وما العقار رد

 النیة سئ البائع كان اذا الكمالیة والمصاریف ،النافعة والمصاریف والثمار المبیع ثمن بتعویض

 لان للبائع الملكیة لاعادة شهره یتم نهائیا الحكم صیرورة وبعد الضمان دعوى مصاریف وكذا

 استبقاء اختیار في الحق له كما المشتري، باسم مشهرا العقار بقاء الى یؤدي الاجراء هذا غیاب

  1.الخفي العیب نتیجة اللاحقة الخسارة عن بالتعویض لقاضيا له یحكم الحالة هذه وفي المبیع

  :ثانيــــال فرعـــــال                                   

   خاصةـــال قوانینـــال في لیهاــــع المنصوص دعاوىــال             

 التشریعات تضمنت ،المدني القانون في علیها المنصوص الدعاوى الى اضافة                

  ویمكن الحق هذا بحمایة المتعلقة الدعاوى بعض العمرانیة والتهیئىة العقاري بالمسح المتعلقة

  :التالیة الدعاوى في حصرها

  الاسترداد دعوى :اولا             

 سابق الجزائري الوطنیة بالاملاك المتعلق 30-90 القانون من 54 المادة نصت              

 الخاصة العقاریة ملكیته دمج تم الذي للشخص مقررة اجرائیة كمكنة ،الدعوى هذه على الذكر

 استرداد للمعني الدعوى هذه تتیح بحیث والشغور، التخلي احكام اطار في الوطنیة الاملاك ضمن

  2.الحالة حسب عنها التعویض او المدمجة الاملاك

  

                                                      
1
  .23مراد قرفي،، مرجع سابق، ص  - 

  .94اسیا حمیدوش، مرجع سابق، ص  -  2
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  الاسترداد دعوى شروط /1             

  والاجرائیة الشكلیة الشروط 1/1             

 ان الا الدعاوى، لقید المقررة والشكلیات الاجراءات انفس الدعوى هذه تخضع                

 او العادي القضاء بین النوعي الاختصاص تحدید مسالة هو العملیة الناحیة من المطروح الاشكال

 البعض فیذهب الدعوى لهذه الخاصة الطبیعة الى القضائي الاختلاف هذا یرجع حیث الاداري

 الوالي ضد تباشر الاسترداد دعوى كون العضوي المعیار على تاسیسا اداریة دعوى اعتبارها الى

 صفة او الخاصة الملكیة اثبات محلها لان عقاریة دعوى اعتبارها الى الاخر البعض ویذهب

 استثناءا عقاریة دعوى عن اتجن للدولة العقار وتسلیم الشغور حكم ان كما الحالة حسب الوارث

  . العضوي المعیار على

   قبولال  شروط 1/2            

 ،بتركة الامر علقت اذا الوارث او المدمج العقار لمالك الدعوى هذه في الصفة تثبت              

1 ،محدد بمیعاد الدعوى هذه القانون یقید ولم
 تملك قبل الدعى رفع وجوب مراعاة یجب انه الا 

  . المكسب التقادم طریق عن المطالبة محل للعقار الدولة

   الموضوعیة الشروط 1/3            

  :الدعوى هذه لتاسیس یشترط            

  بالاسترداد المطالبة محل العقار ملكیة اثبات ـــ

  2.والتخلي الشغور احكام بموجب الوطنیة الاملاك في العقار هذا ادماج اثبات ـــ

  

                                                      
1
  .60عمر یحیاوي، مرجع سابق، ص  -  

  .95مرجع سابق، ص اسیا حمیدوش،-  2
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   فیها القاضي ودور الاسترداد دعوى اثار /2             

 بموجب الخاصة للاملاك الدولة تملك لتقریر موازیة اجرائیة ضمانة الدعوى هذه تعتبر              

 حكما یصدر ،السابقة الشروط من القاضي تحقق وبعد ،المكسب التقادم احكام خارج الشغور

 القیمة فوائض دفع مقابل المالك بصفة الاعتراف وقت قیمته یضبتعو  او  ،عینا ینفذ بالاسترداد

 الملكیة نزع معاییر وفق التعویض تم بالتراضي الاتفاق تعذر فان   ،الدولة من المحققة العینیة

  1. العامة للمنفعة

  الخاصة العقاریة الملكیة اثبات دعوى :ثانیا              

 سابق العام الاراضي مسح باعداد المتعلق 62-76 المرسوم من 12 المادة نصت             

 للفصل المسح لجنة واجتماع المعارضات وقوع وبعد العقاري، المسح اجرءات اطار في انه ،الذكر

  . الملكیة في للفصل القضاء الى الاطراف احالة یتم ودیة تسویة الى التوصل یتم لم اذا ، فیها

  الخاصة العقاریة ملكیةال اثبات دعوى شروط /1         

  والاجرائیة الشكلیة الشروط 1/1        

  .اقلیمیا المختص العقاري القسم امام العامة الاجرائیة للقواعد الدعوى هذه تخضع         

   قبولال شروط 1/2      

 من نسخة على بناءا المسح نتائج في ضده المعارض او المعارض من الدعوى هذه تباشر       

من  14المادة اكدته ما وهو اشهر ثلاثة اقصاه اجل في القضاء الى احالتهما یتضمن اللجنة قرار

  .داد مسح الاراضي العام السابق ذكرهالمتعلق باع 62- 76المرسوم رقم
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   الموضوعیة الشروط 1/3            

 القانونیة للمدة الحیازة طریق عن العقاریة الملكیة اثبات على الدعوى هذه تؤسس              

 القانونیة المدة وكذا ذكرها السالف بشروطها القانونیة الحیازة اثبات یجب وعلیه المكسب للتقادم

  1.الطرق بكافة تثبت مادیة وقائع وهي للتقادم

   الخاصة العقاریة الملكیة اثبات دعوى اثار /2            

 القاضي یصدر ، المكسب التقادم طریق نع العقاریة الملكیة ثبوت من التحقق بعد             

  2.العقاري والحفظ المسح مصالح امام الملكیة لاثبات سندا یكون بثبوتها حكما

  المؤقت الترقیم الغاء دعوى :ثالثا            

 سابق العقاري السجل بتاسیس  المتعلق 63_67 المرسوم من 15 المادة نصت              

 اثر الطرفین بین الصلح اجراء الى العقاري المحافظ توصل عدم حال في انه على ،الذكر

 عقاریة دعوى بموجب القضائیة للمنازعة الاطراف احالة تولى المؤقت الترقیم في المعارضة

  .المؤقت الترقیم الغاء ضوعهاو م

  المؤقت الترقیم الغاء دعوى  شروط /1           

  جرائیةلاوا شكلیةال شروط 1/1          

 من 519 للمادة طبقا العقاري القسم امام العادیة الاجراءات وفق الدعوى هذه تمارس             

 بشان القضائي للتضارب حدا وضع قد المشرع یكون وبذلك، والاداریة المدنیة الاجراءات نقانو 

  . والاداري العادي القضاء بین المنازعة بهذه القضائي الاختصاص تحدید

   القبول شروط 1/2
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 الودي الصلح الى معه التوصل یتم لم والذي  ،المؤقت الترقیم في للمعارض الصفة تثبت           

 محدد بمیعاد الدعوى هذه تتقید كما ،الدعوى رفع على قیدا الاداري راءجالا هذا یعتبر بحیث

  1. المصالحة عدم بمحضر المعني تبلیغ تاریخ من اشهر 06 هو لمباشرتها

   الموضوعیة الشروط 1/3           

 على علیه عىللمد المؤقت الترقیم منح اسباب في الطعن على الدعوى هذه تؤسس            

2،المطالبة محل العقار
 لا فانه ،المطالبة محل للعقار ملكیة سند یملك المدعي كان ان حتى وعلیه 

 یخرج لم العقار ان اثبات علیه یجب وانما الحیازة على المؤسس المؤقت الترقیم لالغاء اساسا یعد

  . حیازته من

  تالمؤق الترقیم الغاء دعوى اثار /2           

 شروط توافر عدم التحقیق بعد للقاضي ثبت اذا المؤقت الترقیم بالغاء الدعوى هذه تنتهي            

  3. المدعي لصالح العقار ترقیم واعادة المكسب والتقادم القانونیة الحیازة

  العشري الضمان دعوى / رابعا             

 الترقیة نشاط تنظم التي القواعد المتضمن 04-11 القانون من 46 المادة نصت              

 هذا ممارسة تمی لذلك وتبعا  ،العشري الضمان من المستفید حق  على ،الذكر سالف العقاریة

  . العشریة المسؤولیة او العشري الضمان دعوى طریق عن الحق

  

  

                                                      
1
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  العشري الضمان دعوى شروط /1            

   والاجرائیة الشكلیة الشروط 1/1           

 والاداریة المدنیة الاجرءات قانون في المقررة العامة الاحكام وفق الدعوى هذه تمارس            

  .بالاختصاص یتعلق فیما سیما

  القبول وطشر  1/2            

 ضد وترفع خلفه او السكن من مستفیدا یكون بان الدعوى رافع في الصفة توافر یجب              

 ثلاث  خلال الدعوى هذه رفع ویجب ، بیانها السابق للاحكام وفقا بالضمان الملزم الشخص

  1  .المضمون العیب اكتشاف من سنوات

   الموضوعیة الشروط 1/3            

 تاریخ من سنوات عشر خلال المضمونة العیوب احد تحقق على الدعوى هذه تؤسس             

  2.للبناء النهائي التسلیم

   العشري الضمان دعوى اثار /2            

 احكام وفق به اللاحق للضرر جابرا تعویضا المعني تعویض الدعوى هذه تتیح            

  .المدنیة المسؤولیة

 لا الجزائري التشریع في الخاصة العقاریة للملكیة المدنیة الحمایة تكریس فان وبالتالي           

 التعدي وردع الحق هذا ممارسة تضمن اجرائیة بالیات دعمه اذ الموضوعي، الاطار على تقتصر

 للتعدي وقائیا دورا تلعب اجرائیة یودق بفرض وذلك  بالمالك، اللاحق الضرر وجبر علیه الواقع
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 الالزام قوة تكتسي ردعیة اجرائیة كالیة القضائیة الحمایة كرس كما الخاصة، العقاریة الملكیة على

  .الاجرائیة القیود او الموضوعیة الالیات احدى مخالفة حال في والجبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  ةــــــــــدمــــــــقــــــــــــــــــــــــــــم         

 

بابعادها المختلفة   المستدامة  یعد العقار احد اهم الفواعل في تحقیق التنمیة          

الاقتصادیة  اكد للعقار قیمتهوهو ما  حجر الاساس في أي مشروع استثماري،باعتباره 

القیمة الاقتصادیة  رغم تطوررغم التوجهات الایدیولوجیة المختلفة والاجتماعیة 

  .الاقتصادي العالميركنا استراتیجیا في النسق  بحیث ظل ومازال، للمنقول

وتعد الملكیة العقاریة اهم الحقوق العینیة الواردة على العقار واوسعها نطاقا         

لذا فقد حظیت باهتمام قانوني  ،خرىباعتبارها حقا جامعا لكافة الحقوق العینیة الا

وكذا على  ،باحتلالها حیزا معتبرا في المواثیق الدولیةواسع على الصعید الدولي 

  .من خلال الاعتراف بهذا الحق كحق دستوريالداخلي  الصعید

  ،الاحتكاري تحول التوجه الاقتصادي الجزائري من النظام الموجهومع            

ي الحر القائم على معطیات السوق الاستثماریة، في اطار تحقیق الى النظام الاقتصاد

، وهو ما استدعى بالضرورة تراجع الانضمام الى منظمة التجارة العالمیة متطلبات

الاستاثار العام للدولة في تنفیذ المشاریع الاقتصادیة وتحملها منفردة دفع عجلة التمیة 

تثمارات الخاصة وفتح المجال امام القطاع بابعادها المختلفة، لیفتح المجال امام الاس

لعملیة التنمویة الى جانب الدولة، وهو ما ادى الى اتساع نطاق الخاص للمشاركة في ا

  .الملكیة العقاریة باعتبارها ركن اساسي لقیام الاستثمار الخاص

وفي ظل هذه التغیرات، فان قیمة الملكیة العقاریة الخاصة اصبحت لا            

على المعطیات المادیة الكلاسیكیة، المتعلقة بموقع العقار محل الحق  تقتصر

اذ اضحت المعطیات القانونیة، المتعلقة بمدى توفر الحمایة القانونیة  ،ومساحته

والقضائیة لهذا الحق، لذا فان البحث في مدى كفالة الدولة للملكیة العقاریة الخاصة، 

لردع الاعتداء علیها امرا اولیا قبل المخاطرة ومدى نجاعة الالیات المعتمدة من قبلها 

  .استثمرایةباي عملیة 

ان هذه المعطیات الاقتصادیة، ماهي في الحقیقة الا نتائج لمدى كفاءة              

المشرع في تحقیق العبء القانوني الملقى علیه، بسن نظام حمائي للملكیة العقاریة 



في المجال العملي، ذلك ان الوجود المادي  الخاصة یحقق الفاعلیة للتكریس الدستوري

لحق الملكیة العقاریة الخاصة، یظل جامدا وعدیم الجدوى، اذا لم یدعم بالیات تضمن 

  .ممارسته وحمایته من الاعتداء

وتعد الالیات المدنیة ، حجر الاساس في هیكل الحمایة القانونیة للملكیة            

اولیة سابقة للحمایة الاداریة والجزائیة من حیث  العقاریة الخاصة باعتبارها حمایة

تعلقها باقرار الحق من الناحیة الموضوعیة وكفالة ممارسته وردع الاعتداء الذي 

  . من الناحیة الاجرائیة یتعرض له بالوسائل المدنیة

  الاشكالیة   /اولا           

غیر ان هذا  ،كحق دستوريئري الملكیة العقاریة لقد كرس المشرع الجزا               

التكریس یبقى قاصرا وعدیم الفعالیة اذا لم یدعم بالیات قانونیة تفعل هذا المبدا على 

الصعید العملي بشكل یضمن حمایة فعالة للملكیة العقاریة من الاعتداءات التي 

 ، ولان الیات الحمایة المدنیة تحتل الصدارة مقارنة ببقیة الالیات الاخرىتتعرض لها

ما مدى فاعلیة : یةوهو ما یطرح الاشكال  ،الحمایةنظام  باعتبارها الیة اولیة في 

المشرع الجزائري في ضمان حمایة كافیة للملكیة قبل المكرسة من المدنیة الالیات 

  ؟العقاریة الخاصة 

ویندرج تحت هذه الاشكالیة الرئیسیة مجموعة من الاشكالات الفرعیة             

  :اهمها 

  ؟الملكیة العقاریة الخاصة  مفهومو ما ه - 

عامة مشمولة بالحمایة المدنیة ام ان  هل الملكیة العقاریة الخاصة بصفة - 

 هناك مجال محدد فقط معني بالحمایة القانونیة؟

هل الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة مطلقة ام انها مقیدة بصور  - 

 مشروعة للتعدي على هذا الحق؟

المدنیة المكرسة من قبل المشرع الجزائري لحمایة الملكیة ما هي الالیات  - 

 ؟، وایها اكثر نجاعة في  تحقیق وظیفتهاالعقاریة الخاصة

 



 ماهو دور الالیات المدنیة في ضمان تطبیق السیاسة العقاریة في الجزائر؟ - 

ما هو المجال الممنوح للقاضي المدني باعتباره سلطة رقابیة في حمایة  - 

 لفصل في المنازعات المطروحة علیه؟ ة الخاصة من خلال االملكیة العقاری

  : أسباب اختیار الموضوع /ثانیا      

مقترن بمجموعة من الدوافع الذاتیة والموضوعیة لدراسة هذا الموضوع  ناان اختیار 

  :اهمها

 : الاسباب الذاتیة/ 1               

العقاریة الخاصة من الاعتداءات التي  لملكیةفعالة لمدنیة  حمایة كفالة  ان               

على الصعیدین القانوني والاقتصادي عد من المواضیع التي نالت اهتماما واسعا ـی ،لها تتعرض

بغیة تلبیة لمیول ذاتي و  الموضوع بالدراسة  ناتناول، لذا ارها احد ضمانات تشجیع الاستثمارباعتب

ضمان الحمایة المدنیة جیة المشرع في حلیل استراتی على الموضوع من خلال تسلیط الضوء

  .ة التنمویة عقاریة باعتبارها اساسا في الحركال للثروة

 :الاسباب الموضوعیة /2                

میة مع الاهمیة التي یحظى بها العقار مقارنة ببقیة العناصر الفاعلة في التن -               

، ولان هذه الالیة تتعلق مدنیایستدعي التعمق بالدراسة في الیات حمایته محدودیة الثروة العقاریة 

بنشاة الحق وممارسته فهي تعد الوسیلة الاولیة في الحمایة ومع ذلك فانها تظل موضوعا معقدا 

  .ومترامي الاطراف بالنظر الى السیاسات العقاریة المتغیرة والمتذبذبة في الجزائر

التعدي على بموضوع  من النزاعات المطروحة على القضاءلهائل ان الحجم ا -             

للبحث عن  ،الموضوعیة منها والاجرائیة ةدعى دراسة مختلف الالیات المدنیاست الملكیة العقاریة

مدى فاعلیتها في اداء دورها والتقصي عن العقبات الحائلة دون بلوغ الحمایة المتكاملة لهذا 

  الحق ومنه اقتراح الحلول المناسبة ؟

كثرة النزاعات القضائیة وما یطرح من اشكالات عملیة في تفسیر النصوص  -          

 ،ضخمة التي خصها المشرع للعقاروتحدید الاختصاص بالنظر الى الترسانة القانونیة ال

من اجل الوقوف على السیاسة التشریعیة، والثغرات القانونیة استدعى تحلیل هذه النصوص 

  .الحائلة دون تطبیقها



 :اهمیة الدراسة/ثالثا

الحمایة وهو  ،قیمة الموضوع واهمیتهتكتسي هذه الدراسة اهمیة بالغة تستمدها من            

الائتمان العقاري بلارتباطها  ،باعتبارها احد مواضیع الساعة الخاصة،  العقاریةملكیة المدنیة لل

واستقرار التعاملات المتعلقة  بعد ان صارت قیمة العقار كاداة للائتمان تتاتى بمدى كفالة حمایته

  :القیمة العلمیة والعملیة للدراسة في النقاط التالیة  ویمكن تلخیص ،به

 :العلمیة  الاهمیة/1   

یمكن الاستفادة من هذه الدراسة من خلال ما تقدمة من معلومات عن               

بدءا من ،من خلال دراسة وتحلیل توجهات السیاسة العقاریة ،الاستراتیجیة العقاریة في الجزائر

  .والیات حمایتها موضوعیا واجرائیاوتحدید نطاقها  ،مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة

لملكیة الحمایة المدنیة اراءة النصوص القانونیة المتعلقة بتساهم هذه الدراسة في قكما            

  .العقاریة على تشعبها وكثرتها مع تحلیلها ومناقشتها 

  :العملیةالاهمیة / 2

المتعاملین الخواص ورجال القانون تهم  على الصعید المیداني فان هذه الدراسة              

  :والمشرع الجزائري

 مختلف فان هذه الدراسة توضح :فبالنسبة للمتعاملین الخواص والمجتمع بوجه عام             

كما تسلط الضوء على حجیة السندات المثبتة  ،لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة المدنیةالالیات 

وهي اهم الاشكالات التي یواجهها الافراد في  ،للملكیة العقاریة والیات تطهیر الملكیة الفعلیة

  .میدان المعاملات العقاریة بحیث یجهل العامة حجیة السندات التي یحوزونها 

فان هذه الدراسة تتناول اشكالات  :  المحامینالقضاة و  وبالنسبة لدارسي القانون و            

والاجراءات الواجب اتباعها قبل تحدید الاختصاص القضائي في النزاعات العقاریة المختلفة  

، كما تسلط جه الصحیح قبل المطالبة القضائیةومنه توجیه النزاعات التو  ،اللجوء الى القضاء

هذه الدراسة الضوء على الاشكالات القانونیة التي یواجهها القاضي عند البت في المنازعة 

العلیا، والدراسات الفقهیة  العقاریة وتقترح الحلول في اطار الاجتهادات القضائیة للمحكمة

  .المتعلقة بالموضوع 



ان هذه الدراسة تخدم المصالح المكلفة : وبالنسبة لهیئات المسح والحفظ العقاري              

بتحقیق المسح العقاري، بتسلیط الضوء على الالیات المتبعة لضمان فاعلیة المسح العقاري، 

مسح اثر التحقیق في الملكیة العقاریة الخاصة، كما والدور المناط بالمحقق العقاري، وفرق ال

تخدم المحافظ العقاري، من خلال بیان السندات العترف بها قانونا لاثبات الملكیة العقاریة 

الخاصة، ودور المحافظ العقاري في تحقیق شفافیة المعاملات العقاریة، ومنع التعاملات 

  .الموازیة

فان هذه الدراسة تعني بتحلیل النصوص القانونیة :لجزائري وبالنسبة للمشرع ا                

ومناقشتها ومنه بیان الثغرات التي تشوبها والاشكالات التي تطرحها من الناحیة العملیة وتقدیم 

  .بعض التوصیات لتداركها 

 :هداف الدراسة ا/ ارابع

  :اهمها تهدف هذه الدراسة الى جملة من النتائج                  

 .وتحدید نطاقها  حمایة الملكیة العقاریة الخاصةالمدنیة ل دواتلاالتعریف با - 

الفاعلة المدنیة  تحدید صور الاعتداء على الملكیة العقاریة وضبط الالیات  - 

لردع كل نوع من الاعتداءات من خلال بیان الاجراءات الواجبة الاتباع 

 .لتكریس الحمایة

المكرسة من المشرع الجزائري في ضمان المدنیة بیان مدى نجاعة الالیات  - 

 .حمایة فعالة للملكیة العقاریة من الاعتداءات الواقعة علیها 

 .الاكثر نجاعة في حمایة الملكیة العقاریة   المدنیة  تحدید الالیة - 

 :صعوبات الدراسة/ خامسا

الالیات بحیث یشمل كل ان اهم صعوبات البحث هي اتساع موضوعه وتشعبه              

، وذلك واء الموضوعیة منها او الاجرائیةالمدنیة المكرسة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة س

بالنظر الى حجم الترسانة القانونیة المتعلقة بالعقار مع غموضها وتضارب النصوص في كثیر 

  .من الاحیان 

  

  



  المنهج المتبع / سادسا

لاجل بلوغ الهدف المسطر للبحث، والاجابة عن الاشكالیة التي انطلق منها، تم                

بیان خصائص ونطاق الیات الحمایة  الوصفي فیكل فصول البحث، من خلال  المنهج اعتماد

 عن  منهج تحلیل المضمونالى جانبه ، كما اعتمدنا وتحلیلها المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة

للنص،  الضمنيبتحلیل المعنى الظاهر والمعنى تحلیلا دقیقا،  تحلیل النصوص القانونیة طریق 

وذلك دون اغفال القاعدة التاریخیة للموضوع وتطوره في النظام التشریعي الجزائري وذلك باعتماد 

 المبحث الاول من الفصل الاول عند تتبع القیمة القانونیة للسندات المثبتة المنهج المقارن في

  .للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر منذ الحقبة الاستعماریة وحتى التشریع الساري المفعول

  خطة الدراسة/ سابعا               

  : الى تم تقسیم الدراسة               

مبحث تمهیدي بعنوان ماهیة الملكیة العقاریة الخاصة، تناولنا فیه مفهوم _                

  .قاریة الخاصة ونطاق حمایتهاالملكیة الع

 الیات الحمایة الموضوعیة للملكیة العقاریة الخاصة، :الفصل الاول بعنوان _                

تضمن مبحثین، تناولنا في المبحث الاول الالیات المتعلقة باثبات الملكیة العقاریة الخاصة، اما 

  .العقاریة الخاصة وتامینها المبحث الثاني، فتضمن الالیات المتعلقة بضمان الملكیة

الیات الحمایة الاجرائیة للملكیة العقاریة الخاصة، : الفصل الثاني بعنوان_               

تناولنا في المبحث الاول التقیید الاجرائي كالیة لحمایة الملكیة العقاریة : وتضمن مبحثین

ة كالیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، اما المبحث الثاني فتناولنا من خلاله الدعوى القضائی

  .الخاصة

  خاتمة ضمناها اهم نتائج البحث والاقتراحات _              

  

  

  

  

  



  

  اتمةــــــخــــــــــــــــال

  

، والتي یمكن حصرها حاتتوصلنا في خاتمة هذا البحث الى جملة من النتائج والاقترا          

  :فیما یلي

  النتائج: اولا         

في العقار سواء كان ة الاستعمال والاستغلال والتصرف ان الملكیة العقاریة الخاصة هي سلط_ 

وتشمل الملكیة فضلا عن العقار علوه عقارا بطبیعته او حسب موضوعه او عقارا بالتخصیص 

  .وعمقه الى الحد المفید في اطار الحدود المقررة قانونا

لخاصة تشمل كلا من الملكیة المفرزة والملكیة المشاعة ان الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة ا_  

والملكیة المشتركة للخواص وان الملكیة الوطنیة الخاصة تخرج عن مجال الدراسة لخضوعها 

  .لنظام قانوني خاص

ان الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة مقترنة بصفة اولیة بحیازة سند مثبت للحق ، _  

مشروط باثبات الوجود القانوني لحق الملكیة العقاریة تراف القانوني والتمتع بالحمایة ذلك ان الاع

من خلال سند الملكیة الذي یعتبر بمثابة میلاد الحق من الناحیة القانونیة والذي یبقى حق 

  .الملكیة في غیابه مجرد واقعة مادیة 

ع العقار بحیث یعتبر الدفتر ان سندات اثبات الملكیة العقاریة الخاصة تختلف بحسب موق_ 

العقاري الوسیلة الوحیدة لاثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق المشمولة بالمسح العقاري 

-01-01بینما یمكن اثباتها في المناطق غیر الممسوحة بموجب عقد عرفي ثابت التاریخ قبل 

  .یا او عقدا اداریا او محرر رسمي مشهر سواء كان محررا توثیقیا او حكما قضائ 1971

امة ان المشرع الجزائري كرس ضمان الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الضمانات الع_ 

المكرسة بموجب القانون المدني والمتمثلة اساسا في ضمان التعرض والاستحقاق وضمان 

یس من خلال تكر  والضمانات الخاصة المقررة بموجب قوانین التهیئة والتعمیر العیوب الخفیة،

  .الضمان العشري وضمان الانجاز الكامل وحسن سیر عناصر التجهیز

  



كرس المشرع نظام التامین العقاري كالیة اضافیة لحمایة الملكیة  الضمان،اضافة الى _ 

العقاریة الخاصة، بحیث تضمن هذه الالة تدخل شركات التامین لاداء التعویض الناتج عن اي 

  .خطر مؤمن  ضرر لاحق بالملكیة العقاریة اثر

ضوعیة وذلك من و كرس المشرع الجزائري الحمایة الاجرائیة كاداة عملیة لتفعیل الحمایة الم_ 

خلال الاعتماد على التقیید الاجرائي كوسیلة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة قبل المنازعة 

  .والدعوى القضائیة لحمایة الملكیة العقاریة بعد نشوء المنازعة

التقیید الاجرائي على خلق موازنة بین النزعة الفردیة للملكیة العقاریة وحمایتها  تعتمد نظریة_ 

عیة لهذا او الوظیفة الاقتصادیة والاجتما باعتبارها واجبا دستوریا وبین مقتضیات الصالح العام

، وذلك من خلال اقرار حالات قانونیة للتعدي المشروع على الملكیة الخاصة الحق حسب الحالة

  .ط مشروعیة هذا التعدي باحترام القیود الاجرائیة المقررة لحمایة المالك مع رب

على الملكیة  المشروع ديتتعلق القیود الاجرائیة عموما بمجموع الاجراءات المقررة عند التع_

سواء كان ذلك للمصلحة العامة طریق الاستیلاء والتامیم ونزع الملكیة ، او   العقاریة الخاصة

  .للمصلحة الخاصة عن طریق الشفعة واقرار حق المرور

وفضلا عن القیود المقررة في حال التعدي على الملكیة الخاصة اقر المشرع مجموعة من _ 

في مواجهة التنفیذ الجبري لاستیفاء القیود الاجرائیة المقررة لمصلحة الملكیة العقاریة الخاصة 

دین ثابت، وذلك من خلال فرض اجراءات طویلة ومعقدة الهدف منها جعل التنفیذ على العقار 

  .امرا استثنائیا ومحدودا

في حال التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة خرقا للقواعد الموضوعیة او الاجرائیة فان _ 

ئیة كالیة اجرائیة تتیح تدخل السلطة القضائیة لممارسة ى القضاو المشرع الجزائري كرس الدع

  .وظیفتها الرقابیة وفرض احترام هذا الحق لما لها من سلطة الجبر والالزام

عن الى حمایة الملكیة العقاریة الخاصة في مواجهة الاعتداء المادي،  العقاریةى تهدف الدعاو _ 

الضرر، كما یمكن ان تؤدي حمایة طریق اصدار احكام قضائیة تؤدي وضیفة الردع وجبر 

  .وقتیة عن طریق المنازعة الاستعجالیة في حال تحقق الخطر المحدق كاصل عام



كما تشمل الحمایة القضائیة، ضمان الملكیة العقاریة الخاصة عندما تكون محلا للتصرفات  _

صفة المالك القانونیة لضمان صحتها، وفي جمیع الحالات یؤدي القاضي دورا رقابیا على تحقق 

  .وحجیة السند المقدم لاثبات الملكیة العقاریة الخاصة

  الاقتراحات: ثانیا

، باضافة عنصر مختص اعادة النظر في اجراءات المسح العقاري، سیما تشكیلة فرق المسح _

لان التشكیلة الحالیة تقنیة وغیر مؤهلة للفصل في حجیة السندات المثبتة للملكیة  في القانون،

  .وكذا التحقق من شروط الحیازة القانونیة والتقادم المكسب العقاریة

فتح المجال للطعن في قرارات لجنة المسح امام القضاء العقاري، لتقلیص الاعتراضات امام _ 

  .المحافظة العقاریة

بما یتوافق واحكام قانون التامینات والقانون  ،المتعلق بالترقیة العقاریة 03-14تعدیل القانون _  

، وكذا تفعیل ضمان وضبط مجال الضمانالمدني وذلك بتحدید مدة الضمان العشري 

الكلي وحسن سیر عناصر التجهیز، بالنص على الدعوى القضائیة الكفیلة بالزام الضامن الانهاء

  .بتنفیذ التزامه

 رتبة عن مخالفة الالتزام بتامین الملكیة العقاریةاعادة النظر في الجزاءات القانونیة المت_ 

الخاصة، بحصر مجال الجزءات  العقابیة على العقارات الصناعیة والتجاریة فقط باعتبار 

الضرر اللاحق بها في حال تحقق  الكارثة الطبیعیة یتجاوز المالك الى الاقتصاد الوطني ككل 

سكني فنقترح الاستغناء عن الجزاءات العقابیة و، ، اما الاملاك العقاریة الخاصة ذات الطابع ال

والاعتمداد على نشر ثقافة التامین في المجتمع الى جوانب القیود المدنیة باشتراط التامین عند 

بین شركات التامین  مع ضرورة التنسیقطلب القروض، او استثمار العقار بالایجار المدني ،

ض الذي نقترح ان یكون وفق السعر الحقیقي للعقار ید تسعیرة التامین والتعویوالبنوك في تحد

  .ولیس السعر المعیاري

العقار المملوك التنفیذ على  العقار بالغاء امكانیة  اعادة النظر في اجراءات التنفیذ على_ 

بموجب محرر عرفي لان هذا الاخیر لایمثل سند ملكیة بمفهوم القانون وان هذا الاجراء قد 

  .ملك الغیر یؤدي الى التنفیذ على



، بجعل المدة لكات العقاریة بموجب احكام الشغوراعادة النظر في احكام اكتساب الدولة للمت_ 

 .اللازمة لتطبیق الاجراء تتوافق مع احكام التقادم المكسب

، لیكون اعادة النظر في الاحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي للقاضي الاستعجالي  _

  فاصوفتح  
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  138ص...........................................................................المهملة

جرائیة المقررة عند التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة للمصلحة القیود الا: الفرع الثاني

  140ص.........................................................................................الخاصة

  140ص.............................القیود  الاجرائیة المقررة عند المطالبة بحق المرور: اولا

  144ص.............................القیود الاجرائیة المقررة عند المطالبة بحق الشفعة: ثانیا

  147ص......القیود الاجرائیة المقررة عند التنفیذ على الملكیة العقاریة الخاصة: المطلب الثاني

  148ص.....مقدمات التنفیذ كقید اجرائي عند التنفیذ على الملكیة العقاریة الخاصة :الفرع الاول

  148ص....................................حیازة سند تنفیذي ومهره بالصیغة التنفیذیة: اولا

  151ص....................................تبلیغ السند التنفیذي للمدین وتكلیفه بالوفاء: ثانیا

  152ص.........................................تحریر محضر الامتناع عن التنفیذ: ثالثا



اجراءات الحجز التنفیذي على العقار كقید اجرائي لحمایة الملكیة العقاریة : الفرع الثاني

  152ص............................................................................الخاصة

ایتها لسداد مباشرة اجرءات التنفیذ على منقولات المدین واثبات عدم وجودها او كف :اولا

  153ص...........................................................................الدین

  153ص.................................مباشرة  اجرءات الحجز التنفیذي على العقار: ثانیا

  157ص........................................العلنيمباشرة اجراءات البیع بالمزاد : ثالثا

  160ص.............الدعوى القضائیة كالیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة: المبحث الثاني

  161ص....دعاوى حمایة الملكیة العقاریة الخاصة في مواجهة الاعتداء المادي: المطلب الاول

 الاعتداء مواجهة في الخاصة العقاریة الملكیة لحمایة  كالیة العادیة الدعاوى :الفرع الاول

  161..المادي

  161ص....................................دعوى استحقاق الملكیة العقاریة الخاصة: اولا

  169ص.........................................................دعوى منع التعرض:ثانیا

  170ص........................................................دعوى وقف الاشغال: ثالثا

  171ص....................................................دعوى التزور المدنیة: رابعا

  172ص........الدعاوى الاستعجالیة كالیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة: الفرع الثاني

  173ص................................................یةالدعاوى الوقتیة والتحفظ: اولا

  175ص.............................الدعاوى الاستعجالیة الفاصلة في الموضوع: ثانیا

دعاوى حمایة الملكیة العقاریة الخاصة في مواجهة التصرفات : المطلب الثاني

  179ص....القانونیة

  180ص......................في القانون المدني الدعاوى المنصوص علیها: الفرع الاول

  180ص.......................................................دعاوى البطلان: اولا

  185ص...........................................................دعوى الفسخ: ثانیا

  187ص.........................................................دعوى القسمة: ثالثا

  191ص.................................................دعوى نقض القسمة: رابعا

  192ص..................................................دعاوى الضمان: خامسا



  195ص..............الدعاوى المنصوص علیها في القوانین الخاصة: الفرع الثاني

  195ص.................................................دعوى الاسترداد: اولا

  197ص................................دعوى اثبات الملكیة العقاریة الخاصة: ثانیا

  198ص.......................................دعوى الغاء الترقیم المؤقت: ثالثا

  200ص...........................................دعوى الضمان العشري: رابعا

  ج-ب-ا............................................................خاتمة

  206..............................................قائمة المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  قائمة المصادر والمراجع

  نیةالنصوص القانو : أولا

  القوانین والاوامر: أ

یضمن قانون التوثیق، الجریدة الرسمیة  ،1970-12-12المؤرخ في ، 91-70: الامر رقم_1

  .1971-11-18:، صادرة بتاریخ107الشعبیة، عددللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

، المتعلق باعداد مسح الاراضي العام 1975-11- 12، المؤرخ في 74-75: الامر رقم _2

، 92السجل العقاري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،عدد وتاسیس 

  .1975-11-18:صادرة بتاریخ

الجریدة  ،، المتضمن القانون المدني1975-12-26: المؤرخ في  58-75: الامر رقم 3-

-30بتاریخ ، صادرة 11،  السنة78الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

09-1975.   

الجریدة  المتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة، 13/08/1983المؤرخ في  83/18القانون قم  -4

-09-19، صادرة بتاریخ 25، السنة34الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد

1983 .  

الجریدة  المتضمن التوجیه العقاري، ،1990-11-18: المؤرخ في  ،25-90: القانون رقم_ 5

  .1990-11- 28: صادرة بتاریخ  ،49الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  المتعلق بالتامینات، 1995-02- 25: المؤرخ في 07-95الامر_6

  .1995-03-06: تاریخ، صادرة ب25، السنة 13الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

المتعلق بارتفاقات الكهرباء والغاز، الجریدة  2002-02-06المؤرخ في  01- 02القانون _ 7

، 2002-02-02صادرة بتاریخ ، 08الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

  .03ص 



على الكوارث المتعلق بالزامیة التامین  2003-08-26: المؤرخ في  12-03: الامررقم_ 8

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد .الطبیعیة وتعویض الضحایا

  2006- 08-26:  ، صادرة بتاریخ52

الجریدة  المتضمن اجراء التحقیق العقاري، 2007-02-27المؤرخ في  02- 07القانون _9

  .2007-02-28، صادرة بتاریخ 15ددالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ع

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة  2008_02_25المؤرخ في  09-08: الامر رقم _10

صادرة ، 21، عددوالاداریة الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  . 2008-04-23بتاریخ 

، المحدد للقواعد التي تنظظم نشاط 17/02/2011: ، مؤرَّخ في04-11: القانون رقم_11

، الصادرة 14الجریدة الررَسمیة  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد  الترقیة العقاریة،

 .23، ص 2011-03-06بتاریخ 

  

  سیماالمر : ب

 ،لمتعلق بمسح الاراضي العاما ،1976-03-25:المؤرخ في، 62-76:المرسوم رقم _01

-04-13:، صادرة بتاریخ30عدد ،الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة 

1976.  

، یتضمن اثبات حق الملكیة 1976-03-25:المؤرخ في، 63-76:المرسوم رقم_ 02

، صادرة 30عدد  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالخاصة، 

  .1976-04-13:بتاریخ

الذي یحدد شروط أوضاع الذین  1985 -08- 13المؤرخ في  212-85:المرسوم رقم  _03

یستغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود، أو مباني غیر مطابقة للقواعد 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن،

  .1985-08-20، صادرة بتاریخ 27، السنة 34دد الدیمقراطیة الشعبیة، ع

 العامة للقواعد المحدد 1991- 05-28المؤرخ في 175- 91:التنفیذي رقم المرسوم -04

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد والبناء، التعمیر و للتھیئة
  .1991- 06-02، الصادرة بتاریخ 04



  

المتعلق بكیفیات تطبیق  1993 جویلیة 27المؤرخ في  186 - 93  :رقم المرسوم التنفیذي_05

، 50الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد  ،11-90القانون 

  .1993 -07-27: صادرة بتاریخ، 35السنة

یحدد شروط تجزئة  1997-12-20المؤرخ في  490-97:رقمالمرسوم التنفیذي  _06

صادرة ، 23الفلاحیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد الاراضي 

  . 1997-12-22بتاریخ 

 الحوادث تشخیص المتضمن 2004 اوت 29 في المؤرخ 268- 04 رقم التنفیذي المرسوم_07

 حالة إعلان كیفیات یحدد و الطبیعیة الكوارث آثار على التأمین بإلزامیة المغطاة الطبیعیة

صادرة  ، 55الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  الطبیعیة، الكارثة

  .2004-08-29: بتاریخ

 تحدید كیفیات المتعلق بضبط 2004- 08-29المؤرخ في   269-04المرسوم التنفیذي _08

الرسمیة للجمهوریة  الجریدة -الكوارث الطبیعیة، آثار تغطیة وحدود والاعفاءات التعریفات

  .2004-12-19: ، صادرة بتاریخ55الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

، یتعلق بتعملیة التحقیق 2008-05-19:، المؤرخ في178-08:رقم المرسوم التنفیذي_ 08

العقاري وتسلیم سندات الملكیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

  .2008-05-25:الصادرة بتاریخ، 26

  الاجتهادات القضائیة: ثانیا 

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  ،2003-03-19:، المؤرخ في 193743: رقم القرار_01

  .2004، 01الجزائریة، العدد

العلیا  ، المجلة القضائیة للمحكمة1997-02-18، المؤرخ في  32165القرار رقم  -02

  .1997، 04الجزائریة، العدد 

لمحكمة العلیا ل، المجلة القضائیة 1997-12-23:، المؤرخ في43677:القرار رقم -03

  .2001، 04الجزائریة، العدد



المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  ،2008_09_10المؤرخ في  546794:القرار رقم -04

  .2009، 01الجزائریة، عدد 

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، 1993-11-10:، المؤرخ في6587:القرارا رقم_ 05

  1994، 01الجزائریة، عدد 

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 1998-03-10، المؤرخ في 23189القرار رقم _ 06

  ،1999، 02الجزائریة، عدد 

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  ،2000-06-28:، المؤرخ في28901القرار رقم _07

  2001، 01الجزائریة، عدد

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 1991-01-23:، المؤرخ في64748: رقم القرار -08

  .1992، 04الجزائریة، العدد 

محكمة العلیا لل، المجلة القضائیة 1997-11-19:، المؤرخ في156-97: القرار رقم -09

  .1997،  لسنة 02الجزائریة، عدد 

للمحكمة العلیا  لة القضائیة، المج1991-07-01 :، المؤرخ في78876:القرار رقم -10

  . 1991، لسنة  03، العدد  الجزائریة

   الكتب: ثالثا

، دیوان المطبوعات الجامعیة، التامین في القانون الجزائريابراهیم ابو النجا، _ 01

  .1993الجزائر،

الشفعة بین الشریعة والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة احمد خالدي، -02

  .2006، دار هومة، الجزائر، ومجلس الدولة العلیا

  .، دار الفكر العربي، مصر، دون تاریخ، اصول المرافعاتاحمد مسلم -03

  .1983، دار اقرا ، لبنان ضمان عیوب المبیع الخفیة دراسة مقارنةاسعد دیاب،  -04

   . 2004 مصر، المعارف، منشأة ،المدني القانون في الضمان دعاوي العمروسي، انور _05

   

  .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون تاریخالتامینات في الجزائربوعلام طیفاني، _06



الخلدونیة،   ، دارالجزائري التشریع في العقاریة التصرفات شهرجمال بوشنافة ، -07

    .2006الجزائر،

الثقافة الجامعیة،    ، مؤسسةالملكیة ونظریة العقد في الشریعة الاسلامیةحسین احمد فراج، -08

  .مصر، دون تاریخ

، دیوان المطبوعات     04، جالوجیز في شرح القانون المدني الجزائريخلیل احمد قدادة،   -09

  .2001الجامعیة، الجزائر، 

  ، دار هومة،  ظة العقاریة كألیة  للحفظ العقاري في  التشریع  الجزائريالمحارامول خالد،  -10

   .2004الجزائر، 

   . 2004الجدیدة،مصر،دارالجامعة ،الاصلیة الحقوق العینیة الوجیز فيالسعود،ابو  رمضان_11 

، المكتبة العصریة، لبنان، الملكیة والحقوق العینیة الاصلیة علما وعملازهدي یكن، -12 

1985. .  

شرح مفصل جدید لقانون الملكیة العقاریة الخاصة والحقوق العینیة غیر زهدي یكن، _13

  . 1974، دار الثقافة، لبنان المنقولة

  .2006، دار هومة الجزائر، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاريسماعین شامة، _14

  .طبع سنة بدون مصر، المعارف، منشأة ،البیع عقد تناغو، السید عبد سمیر_15

  .  1981، عالم الكتب، مصر، اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنیةسلیمان مرقس، _16

 المركز ،والفقه القضاء ضوء في الإثبات في النموذجیة الموسوعةالطباخ،  شریف _17

                  .القانونیة، مصر القومي   للإصدارت

، مكتبة دار  ضمان العیوب وتخلف المواصفات في عقود البیعصاحب عبید الفتلاوي، _18

  .1997الثقافة للنشر والتوزیع ، الاردن ، 

ة ، دار هوماثبات الملكیة والحقوق العینیة في التشریع الجزائريعبد الحفیظ عبیدة،  -19

  .2000،لجزائرا

، دار الكتاب الحدیث،  البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصةعبد الحكیم فودة،_20

  .1993مصر،



بغدادي، الجزائر،  منشورات ، المدني المسائل في التنفیذ طرق ، بربارة الرحمان عبد_21

2002.  

، دار منشورات حلبي الحقوقیة، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  _22

  .2000لبنان ، 

، المؤسسة الوطنیة للفنون  قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدیدعبد السلام دیب، _23

  .2009مطبعیة، الجزائر، ال

، دار الفكر الجامعي،   الأسس العامة للعقود الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، _24

  .2005مصر،

،  الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريعبد العزیز محمودي،  _25

  .2009منشورات بغدادي، الجزائر 

  .النهضة العربیة، لبنان، دون تاریخ ، داالحقوق العینیة الاصلیةعبد المنعم فرج الصدة،  _26

، دار النهضة العربیة، لبنان، دون الحقوق العینیة الاصلیةعبد المنعم فرج الصدة،  _27

  .تاریخ

  .2005دارهومة، الجزائر،،الخاصة لقبول الدعوىالشروط العامة و ضرسة، بو  الوهابعبد _28

الفكر  ،دارفي حق الملكیة والحقوق العینیة الاصلیة والتبعیة الشاملعبد الوهاب عرفة، _29 

  .والقانون، مصر

، دیوان المطبوعات ضرورة اعادة النظر في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان، _30

  . 1990الجامعیة، الجزائر، 

الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، نظریة العقد: الالتزاماتعلي فیلالي،  _31

2005.  

  .2007، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،القرار الاداريعمار بوضیاف،  _32

  . 2004، لجزائر، ادار هومة ،الملكیة والنظام العقاري في الجزائر عمارعلوي، _33

  .2002، دار هومة، الجزائر، المنازعات العقاریةحمدي باشا و لیلى زروقي، عمر  _34

  .2008، دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائر، القرار الإداریة ،بعليالصغیر  محمد_ 35

  ،1998،  دار الصفاء للنشر، الاردن، محاضرات في عقد التامینمحمد حسن قاسم، _ 36



المطبوعات  دیوان ، الجزائري المدینة الإجراءات قانون في التنفیذ طرق ، حسنین محمد _37

  .2005 الجامعیة، الجزائر،

 المطبوعات دیوان ، الجزائري المدینة الإجراءات قانون في التنفیذ طرق ، حسنین محمد_38

  .2005الجزائر،  ، الجامعیة

، دیوان المطبوعات الجامعیة،   عقد البیع في القانون المدني الجزائريمحمد حسنین، _39

  .1980الجزائر، 

  .2000، دار الفكر العربي، مصر، عقد البیعمحمد شتا ابو سعد،  _40

، دار الفكر ، مسؤولیة مهندسي البناء والمنشات الثابتة الاخرىمحمد شكري سرور _41

  ،1985مصر،  ،العربي

النظریة العامة : لواضح في شرح القانون المدني الجزائريا، محمد صبري السعدي_42

  .2003، الجزائر، دار الهدى،  للالتزامات
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  بسم االله الرحمان الرحیم  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

  



  رــقدیـــكر وتــــش
  

  :الى اتقدم بشكري وتقدیري

   

  "شرف الدین وردة": لاستاذةا      

لقبولها الاشراف على هذا العمل المتواضع، وتتبعها مسار انجازه خطوة بخطوة،  

الي كانت عونا لنا لتخطي صعوبات یمة من خلال ملاحظاتها وتوجیهاتها الق

  .                  البحث
  
  
  
  
  
  
  
  


	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	مـــــبــحـــث تــــــــمهـــيدي
	مبحث تمهيدي: ماهية الملكية العقارية الخاصة
	اليات الحماية الموضوعية للملكية العقارية الخاصة
	اليات الحماية الاجرائية للملكية العقارية الخاصة
	والمقدمة والخاتمة والفهرس وقائمة المراجع والمصادر



